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 بسم الله الرحمن الرحيم 

نْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِ   " 

 " رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
 صدق الله العظيم

 {ةالمائدمن سورة   67}الأية 

 

 

هى وقود المعرفة، وثروة العقل البشرى، تتقدم بها المجتمعات،   الدقيقة  "المعلومات 

تاحواجبة مايتها ح مارسات؛ لذا الم على هديها قيم س توت  حيازتها  ، و لازمة تها ، وا 

 " ة مشروع 

 الباحث
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 مقدمة 
 موضوع الدراسة:    -

ــة    ــادن القانونيـ ــور المئـ ــئا  ا تتطـ ــى   ـ ــعى  لـ ــي تسـ ــة التـ ــل الحااـ  حسـ
وقــد فــرت التطــور المعرفــي  والتقنــي قوا ــد المصــلحة التــي ت ــدح  لــى حما ت ــا  و 

  اسـتثنا   ومئادن قانونية أصئحت حقًا مشروً ا  بعـد أن اـان  نظـر  ل  ـا  لـى أن ـا 
أمر  محظور   ومن هذه الأمور الحق فـي المعلومـةح ح ـا اـان الا تقـاد أنـ  حـق أو 

استئثاري للدولة  تمنح  لمن تشا   وتحجئ   من تشا   لـى أن ه ـرت مصـطلحات 
مثل: الشفافية  والحوامـة  والعولمـة  والمشـاراة  وكـذل  حـل الحـوار محـل الصـمت  

وأصــئ  واليقــ ن محــل الشــ     محــل التســتروالوضــوم محــل ال،مــوت  والمســ ولية 
 .بشتى الصور تئادل الأفكار والمعلومات لى للأفراد قدرة غ ر مسبوقة 

وقـد أد  ه ـور هـذا الحـق  لـى  مــادة معرفـة الأفـراد  وتنـو  ثقـافت م  وثقــل   
م ارت م  ورحابة فكـرهم  ولـن  تحقـق  لـ   لا بـالتطب ق السـليم لـ  مـن خـ ل حرمـة 

ا مــا اــان من ــا فــي حــو ة الســلطات تئــادل المعلوم ــ ــائقح خصوصــً ات والبيانــات والوث
العامـةح لأن تلـل ل العقـول  وتفميـح الحقـائق  وحجـل المعلومـات ل ـو السـب ل  لــى 

  تردي المجتمع  واعل    و  في بحر ل جى ي،شـاه التللـ   والاسـتبداد  والشـائعات
بصـار من ـاح لـذا فـ ن المجتمـع اإ  أو هلمات بعلـ ا فـوق بعـلا  لا يسـتطيع الفـرد

ــداول المشــرو  للمعلومــات  ــرًا مقلــيًاح لتلــمن الت ــ  أصــئحت أم ــة ل ــة الجنائي الحماي
  امشــرو ً  بالحمايــة  لا   ا اســتعمل اســتعمالاً  ااــد رً لا يكــون الحــق والبيانــاتح لأن 

   .خصوصية الأفراد  وأمن مجتمع م  و دالت ليلمن 
ا مــــن أن الحــــق فــــي المعلومــــة االــــدوا   قل لــــ  لا يكفــــي  واث ــــره   انط قــــً

وملحـــة للـــو  الشـــمس  ف ـــو نفســـ    يشـــفي  فاإنســـان  ن اـــان بحااـــة ماســـة لا
بحااــة  لــى هــ ل الل ــلح للقــدرة  لــى التصــرح  والشــعور بالثقــة الأمــر الــذي  ترتــل 

وإحاطت ــا بالســرمةح فــالحقوق ليســت مطلقــة  وإنمــا   ليــ  حجــل بعــلا المعلومــات 
  .مق دة بما يلمن تحق ق أهداف ا
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 مبررات الدراسة:   -
 اختيار هذا الموضو  لعل أهم ا: ورا من الأسئاب الكث ر  تق  
 تعلـق بـالحق فـى الرغئة المجتمعية المتفا دة نحو  صدار قـانون مسـتقل  -1

الدســتور المصــري  تــراح ا  و المواث ــق الدوليــةانســجامًا مــع  المعلومــات الرســمية 
أن المعلومــة حــق لجميــع  أوضــحتي والت ــ  68فــي المــادة بــ  ل 2014الصــادر فــي 

   .أفراد المجتمع  دون صدور قانون  نظم  ل  الحق  لى الأن

الأ مات المجتمعية المتصا دة دائمًا نتيجـة غيـاب الشـفافية والمسـا لة   -2
قـرار تلـا  ح لاوسو  اإدارة مما اعل هناك حااة ملحة للحق فى المعلومات الرسمية

مــات تتــي  لمتلــذ القــرار القــدرة  لــى التصــرح  صــائلح فالمعلو اقتصــادي وسياســي 
ــ ن  ــة  ـ ــف  الثقـ ــةوتعـ ــلطات العامـ ــى  السـ ــدرة  لـ ــا القـ ــل  ل  ـ ــ   ترتـ ــا أنـ ــرد  امـ والفـ

وفــق التصــرح  رغئــة فــيوهــذا  ــدوره يللــق و ــدل اإفــ ت مــن العقــاب    المســا لة
ومعرفة حقيقة ما تم فـى التلطيط   فىبالنسئة للمستقبل القانون   ضافة  لى دورها 

 .وتحق ق التنمية المستدامة  الماضى  وحماية الب ئة

تعاونيـة تجمـع  ـ ن   سسـاتفـي  ـكل مه ور الشراات العم قة الكبـر   -3
ومن ثم العمـل  لـى  والشراات والمنظمات غ ر الحكومية   الدول والمنظمات الدولية

ــاواة  ـــ ن الشـــراا  و ـــدل خلـــق وضـــع تم  ـــف  للدولـــة  لـــى حســـاب   تحق ـــق المسـ
 .وكنفس القدر  للجميع ةلا د من  تاحة المعلوم ح ا   ا راائ

ومـا ترتـل  ليـ  مـن انسـياب   التطور التكنولواي ال ائل في  ل  العصـر -4
ح ورغئــة المــواطن ن فــى التمتــع  ــذل  الحــق امــا فــى الــديمقراطيات فــي المعلومــات

ــة   ــنال،ركيـ ــد مـ ــاتى والحـ ــدفق المعلومـ ــذل  التـ ــات لـ ــا ة بعـــلا الم سسـ ــر    سـ ونشـ
ح ــا اــان التلــل ل ســبئًا فــي ســحل الثقــة مــن   شــائعات  وتلــل ل أفــراد المجتمــعال

  المت مــة بالت  ــل فــي الحســابات العامــة للدولــة -د لمــا روســيح-رئيســة البرا مــل
 (1)وتلل ل أفراد المجتمعح لأغرات انتلا ية

 
على إجراء محاكمة  ااالة   م2016/ 8/ 10الموافق  الأربعاءيوم صوت مجلس الشيوخ البرازيلى ( 1)

كةان للة  و، ا عةن الرئاسة للرئيس  ديلما روسيف وهى عملي  يمكن أن تؤدى إلى ااصةائاا هاائية  
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 العمـل  لـى  و ا مـن   ـكاليات قانونيـة  وسياسـيةما أثاره هذا الحق م خرً  -5
الحفـا   لـى الأسـرار التجارمـة  و  الحق فـى المعلومـات الرسـمية  التوا ن   نتحق ق 

 ــن التحــديات التقل ديــة المرتئطــة  ثقافــة    فلــً  والشلصــية  وصــيانة أمــن الدولــة
 . ثبت  ل   ومق د هذا الحق  وإرث ا التارملي الذي المتمترسة حول السرمة الدولة

 مشكلة الدراسة:   -
 يان ايفيـة تحق ـق الحمايـة الجنائيـة لحـق الأفـراد ي تكمن مشكلة الدراسة ف 

ــ  مثــل: الحجــل  والتلــل ل   فــي المعلومــات الرســمية  وتجــرمم مظــاهر العــدوان  لي
  ومد  افاية النصـوص الـواردة ذه التصرفاتواإت ح  وتحد د العقوكات الم ئمة ل 

حظـورة  لـى في قانون العقوكات لصون هذا الحق  و ما   ا اانت هذه الممارسات م
فـ ن أحـد   وكالتـالي .أن ا نسبية بما يلمن تحق ـق الممارسـة الفعالـة لـ   أل  ط ق ا

وحـق الدولـة  ة توا ن   ن حق الأفراد فـي المعلوم ـ هذه اإ كاليات هو ايفية  حداث
. هـاوخصوصـية أفراد  القـومي أمن ـاوضـمان   أ مال ـابعلا في الحفا   لى سرمة 

فكلمــا اتســع أحــدهما تقلــ    الحقــ ن   قــة  كســية ولا ــ  أن الع قــة  ــ ن هــذ ن
للحفا   لى المصال  المقصـودة مـن اـل   ماخرح لذا يجل وضع حدود فاصلة   نالا

 .ح بح ا لا يط،ى أحدهما  لى الآخر ف دحل من ما
حجئـ ح  ـل  تعـد   لـى   أو ولا يق  الأمر  ند  يان مقدار ما يجـل  تاحتـ  

منقوصــة تشــكل  ــدوانًا  لــى حــق   أو قــة خاطئــةطرمقــة اــل من مــاح فاإتاحــة بطرم
امـا اإتاحـة السـليمة للمعلومـة    وتلـل ل م  ونشـر الشـائعات  الأفراد فـي المعلومـة

تلـ  الحمايـة  يـان  تطللو دل  ت ف ا  وت من الأساس    اتطلل ضرورة الحفا   لت
 .الجوانل القانونية ل ا من ح ا مصدرها  ومحل ا  ومبررات اللجو   ل  ا

 نطاق الدراسة:   -
تتعلـــق هـــذه الدراســـة بالحمايـــة الجنائيـــة للحـــق فـــي المعلومـــات الرســـمية   

وســوح  ــتم تناول ــا مــن خــ ل  يــان محــل هــذه الحمايــة  وتتمثــل فــي المعلومــات 
الرسمية  واذل   يان صور هذه الحماية  وأهم ا تجـرمم الحجـل للمعلومـات الوااـل 

 
ا مواتة   لقت مااماا الرئاسةي روسيف التى ع  من أعضاء المجلس على محاكم   59ت يصوهتيج  ت

 .عارضوا القرار 21فى مايو، مقابل 
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ــ  خــرو   تتصــل  مــات التــي تشــكل أســرارًاح لكون ــا لاالمعلو  تاحت ــا  ممــا  ترتــل  لي
مئا ــرة بــالحق فــي المعلومــة  وأن الحمايــة المقــررة ل ــا ت ــدح  لــى حمايــة مصــال  
أخــر  مثــل: الأمــن القــومي  والحــق فــي اللصوصــية  والملكيــة الفكرمــة  والأســرار 
ــكل  ــا تشـ ــة  وإنمـ ــي المعلومـ ــالحق فـ ــرة بـ ــق مئا ـ ــور لا تتعلـ ــذه الأمـ ــل هـ ــة اـ التجارمـ

  ن تمك ن المـواطن مـن  ااب رً  اهناك فرقً ح لأن ت  لي  لحماية مصال  أخر  استثنا ا
ا  وكـ ن تسـرمل ا دسـتورمً معلومات في  طار ما يسم  بـ  القـانون  والـذي يعتبـر حق ـً

ت ـــم الحيـــاة أو   اإســـتراتيجيةوم سســـات ا   بمثابـــة أســـرار ت ـــم الدولـــةتعـــد  وثـــائق
 .ة للأفرادللاصا

علومات م،لوطة  وإت ح ملمون هـذه المعلومـات تجرمم  تاحة م   ضافة  لى
ومـن ثـم يلـر   ـن نطـاق الدراسـة المعلومـات غ ـر الرسـمية التـى يحو هـا  وو ائ ا 

ا  أو تسـاهم الدولـة فـى اـف  مـن  ا  امـً أ لاص القانون اللاص التى لا تسـ ر مرفقـً
 .مواردها

الأفـراد  ولما اانت هذه الدراسة تتعلق بالحق فى المعلومات الرسمية  أ  حـق
ــانون  ــلاص القـ ــة  أو أ ـ ــات التابعـ ــة والم سسـ ــا الدولـ ــى تحو هـ ــات التـ ــى المعلومـ فـ

ا  أو تســاهم الدولــة  ا  امــً   ومــن ثــم فــى اــف  مــن مواردهــااللــاص التــى تســ ر مرفقــً
يلـر  مــن نطــاق الدراســة المعلومــات التـى يقــدم ا الأفــراد  أو الم سســات  ات ــا  لــى 

ــ  التف  ــد  ل ــى الج ــات الم سســات العامــة  ح ــا يع ا  ل  ــا  تســليم المعلومــات  ل امــً
  .(1)وكالتالى ف  يقع الحجل  أو التلل ل  وإنما تتوافر ارائم أخر   .(1)الرسمية

 
م، 1929لسةه   25مكررا من ااهون الأحةوال الشصصةي  راةم  11( مثال لل : ما تهص عليه المادة 1)

على الزوج أن يقر فى وثيق  الزواج بحالته الاجتماعي  , فالا كةان متزوجةا حيث تهص على أن:" 

ةى  ،ين فةى الاارار أسم الزوج ، أو الزوجات اللاتى فةى عصةمته ومحةال إاةامتانفعليه أن يب وعلة

 . الموثق إصطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلةم الوصول

ويجوز للزوج  التى تزوج علياا زوجاا أن تطلب الطلاق مهه إلا لحقاا ضةرر مةادى، أو معهةوى 

 . ولو لم تكن اد إشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج علياايتعلر معه دوام العشرة بين أمثالاما 

  . فإلا عجز القاضى عن الاصلاح بيهاما طلقاا عليه طلق  بائه 

 ،ويسقط حق الزوج  فى طلب التطليق لالا السبب بمضى سه  من تاريخ علماةا بةالزواج بةىصرى  

  . ا، أو ضمه  إلا إلا كاهت اةد رضيت بةلل  صراحة   

 . فةى طلةب التطليق كلما تزوج بىصرىويتجدد حقاا 
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 .وفيما  لى  يان  ل  .خطت امن ج الدراسة  نطاق الدراسة  لى  وم ثر
 منهج الدراسة:   -

ــد حــل مشــكلت ا  ــى المــن   تعتمــد هــذه الدراســة  ن ــي  طــار نطاق ــا  ل ج وف
التشــــرمعية  والأحكــــال  النصــــوصالوصــــفي التحل لــــي المقــــارن  والــــذي  تلــــذ مــــن 

ــ ً   ــندًا ودلـ ــة سـ ــائية  والآرا  الفق يـ ــولية  القلـ ــد الأصـ ــار القوا ـ ــي  طـ ــا فـ   وتحل  ـ
ــن أهـــم هـــذه التشـــرمعات: التشـــرمع  ــة هـــذه التشـــرمعات بعلـــ ا  ـــئعلا ومـ ومقارنـ

ات التـي أخـذت  تشـرمع  تعلـق الفرنسي  والأمرمكي  با تئارهما من أ رق الـديمقراطي
فــى المنطقــة تشـرمع  بـالحق فــي المعلومـة  واــذل  التشــرمع التونسـي با تئــاره أحــدث

لح و لــ  2016مــارس  24فــي ح لكونــ  صــادر  تعلــق بــالحق فــي المعلومــاتالعركيــة 
للمان الوصول  لى نتائج وتوصيات توضع   ن  دي المشـر  المصـري  نـد  صـدار 

 .ق في المعلومات الرسميةتشرمع يلمن للأفراد الح

 خطة الدراسة:   -
فـي القـرن حقوق اإنسان أهم حد  ل  الموضو  بالحماية الجنائية لأ تصل  
بـا  ن  تنـاول  من خـ لتناول  سيكون و ح ات الرسميةوهو الحق في المعلومالحالي  

الأول من مــا الجوانــل القانونيــة لتلــ  الحمايــة  والتــى ســ تم  يلــاح ا فــى فصــول 
 

وإلا كاهت الزوج  الجديدة لم تعلم أهه متزوج بسواها ثم ظار أهه متةزوج فلاةا أن تطلةب التطليةق 

 . كلل 

ةدة لاتجةاوز مكررا من لات القاهون على أن:"  23كما تهص عليه المادة  يعااب المطلق بالحبس مة

ا مةن الأحكةام بإحةدى هةاتين العقةوبتين إلا صةالف أية  ست  أشار وبغرام  لاتجاوز مائتى جهيةه، أو 

 . مكررا( من هلا القاهون 5المهصوص علياا فى المادة )

كمةا يعااب الزوج بالعقوب  لاتاا إلا أدلى للموثق ببياهات غير صحيح  عن حالتةه الاجتماعية ، أو 

 (مكررا11) محال إاام  زوجته، أو زوجاته، أو مطلقته على صلاف ما هو مقرر فى الماده

ويعااب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شار وبغرام  لا تجاوز صمسين جهياا إلا أصةل بةىى مةن 

  . الالتزمات التى فرضاا عليه القاهون

 ا الحكم بعزله، أو وافه عن عمله لمدة لا تجاوز سه ويجوز أيض  

ليمةين الكالبة  فةل البةاب ( مثل الشاادة الزور، يعااب المشةر  المصةرع علةى الشةاادة الةزور، وا1)

حيث من الممكن أن ترتكب هله الجريم  بكتمان المعلومات التل كان .  السادس من ااهون العقوبات

ا يجةةب كشةةفاا، أو تحويرهةةا، أو تهااضةةاا، أو إفراغاةةا مةةن مضةةموهاا إلا كةةان ال شةةصص مطلوبةة 

ل الةدعوى دون عدولةه ، وأاسم اليمين أمام الجاات المصتص ، وتم إافال باب المرافعة  فة للشاادة

  .عن شاادته
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 تطـــرق الأول  لـــى مصـــدر تلـــ  الحمايـــة  ومتعلـــق الثـــانى  بيـــان محـــل هـــذه  ثـــ ث 
الحمايــة وهــو المعلومــات الرســمية  أمــا الثالــا ف وضــ  العلــة مــن الحمايــة الجنائيــة 

   .لذل  الحق  ومبررات تجرمم الا تدا   لي 
للحـق فـى  الثاني من الدراسـة  يـان مظـاهر الحمايـة الجنائيـة لئابومتناول ا 

ا فــى فصــول ث ثــة  أول ــا    و الرســمية المعلومــات تمثــل فــي تجــرمم مــتم تناولــ  أيلــً
ومتلـمن  لـ   يـان أراـان هـذه الجرممـة والعقوكـة  حجل المعلومات الواال  تاحت ـا 

  تاحة معلومات م،لوطـةالمقررة ل ا  اما  تناول الفصل الثانى من هذا الئاب ارممة 
 تـ ح الفصل الثالا ف تطرق  لـى ارممـة أما   موضحًا أراان ا  والعقوكة المقررة ل ا

 وفيما  لى  يان  ل : .الرسمية أيلًا من ح ا أراان ا  و قوكت ا المعلومات
 الئاب الأول

 الجوانل القانونية للحماية الجنائية للحق فى المعلومات الرسمية
 الفصل الأول: مصدر الحماية الجنائية للحق فى المعلومات الرسمية

     ضمان التشرمعات المصرمة للحق فى المعلومةمدالمئحا الأول: 
 ة للحق فى المعلومةقارنمد  ضمان التشرمعات المالمئحا الثانى: 

 الفصل الثانى: محل الحماية الجنائية للحق فى المعلومات الرسمية
 المئحا الأول: المقصود بالمعلومات الرسمية

 المئحا الثانى: الج ات الحائفة للمعلومات الرسمية
 صل الثالا: مبررات الحماية الجنائية للحق فى المعلومات الرسميةالف

 المئحا الأول: معرفة الحقيقة ومكافحة اإف ت من العقاب
 المئحا الثانى: ضمان ثقة الأفراد في الم سسات العامة

 الئاب الثاني
 مظاهر الحماية الجنائية للحق فى المعلومات الرسمية

 ئية  ن حجل المعلومات الرسمية الواال  تاحت االفصل الأول: المسئولية الجنا
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 المئحا الأول: أراان ارممة حجل المعلومات الرسمية الواال  تاحت ا
المئحــا الثــانى: العقوكــة المقــررة لجرممــة حجــل المعلومــات الرســمية الوااــل 

  تاحت ا
 الفصل الثانى: المسئولية الجنائية  ن  تاحة معلومات رسمية م،لوطة

 ل: أراان ارممة  تاحة معلومات رسمية م،لوطةالمئحا الأو
 المئحا الثانى: العقوكة المقررة لجرممة  تاحة معلومات رسمية م،لوطة

 الفصل الثالا: المسئولية الجنائية  ن  ت ح المعلومات الرسمية
 المئحا الأول: أراان ارممة  ت ح المعلومات الرسمية

 ت ح المعلومات الرسميةالمئحا الثانى: العقوكة المقررة لجرممة  
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 الباب الأول 
 الجوانب القانونية 

 للحماية الجنائية للحق فى المعلومات الرسمية 
 تمهيد وتقسيم: 

  أو فـي الاطـ   -طبيعي  معنـوي  -هو: حق الشل  (1)الحق في المعلومة
اللاصــة  نــدما   أو الوصــول  لــى اافــة المعلومــات التــي تحو هــا الم سســات العامــة

  و ـرح القـانون بشل  طالب ـا  أو المرفق العال  وتتعلق بالشأن العالتقول بم ال 
:  بأنـ  النفـا   لـى المعلومـةل فـى الفصـل الثالـا منـ  2016لسـنة  22التونسى رقـم 

 والحق في الحصول  ل  ا بطلل.  نشر المعلومة بمئادرة من ال يكل المعني
ى المعلومـة  وقد اتلذ هذا الحق مسميات  دة من ـا: الحـق فـي الحصـول  ل ـ

ــتندات فـــى حـــق الوالحـــق فـــي الاطـــ    والحـــق فـــي المعرفـــة  و  الوصـــول  لـــى المسـ
حرمـة المعلومـات  فكـل هـذه   أو والشـفافية اإدارمـة المسـتندات العامـة   أو اإدارمة

 .(2)المصطلحات تعني   ئًا واحدًا من الناحية الاصط حية

 
( يرى البعض أن الحق فل المعلوم  له مفاومان: مفاوم ضةيق، وأصةر واسةفا فةالمفاوم الواسةف 1)

يعهل أن لكل شصص الحق فل طلب المعلومة ، وأن يةتم إعلامةه، وبةىن ي علةم الغيةر وبالتةالل فاةلا 

تضةمن سةلط  الوصةول إلةى الحةق فةل طلةب المعلومةات وي -1التعريف يشمل ثلاث  عهاصر هةل: 

 -3الحق فل أن يعلم الغير: أع الحق فل التعبير والهشةر.  -2الملفات والوثائق والسجلات العام . 

الحق فل أن يتم إعلامه: أع تلقل المعلومات سواء أكاهةت معلومةات واتية ، أو محةددة ويفتةرض 

يق فيعهةل الحةق فةل لل  وصول المعلومةات إلةى كافة  الأشةصاص دون تمييةز، أمةا المفاةوم الضة 

الحصةةول علةةى المعلومةةات التةةل تحوزهةةا الجاةةات المحةةددة فةةل القةةاهونا د. عمةةر محمةةد سةةلام  

م، دراسة  2007لسةه   47العليوبل، حق الحصول على المعلومات فل ضوء القاهون الأردهل رام 

والوااةف أن هةلا  .63م، ص2011مقارهة ، رسةال  دكتةوراه، كلية  الحقةوق، جامعة  عةين شةمس 

معهى الضةيق هةو الأاةرب لهطةاق الدراسة ا لكوهاةا تتعلةق بحةق الأشةصاص فةل الحصةول علةى ال

 المعلوم  من الجاات التل تحوزها وفق القاهون.

اةاهون حةق الاطةلا  : أصلت اواهين إتاح  المعلومات مسميات مصتلف  فل الدول التل أارتاا مهاةا (2)

هون هشر المعلومات الصةادر فةل الهمسةا عةام اا م،1999على الوثائق الرسمي  الصادر فل ألباهيا 

م، اةةاهون إعةةلان الوثةةائق 1982م، اةةاهون الوصةةول إلةةى المعلومةةات فةةل كهةةدا الصةةادر فةةل 1987

م، ااهون الوصول إلى الوثائق الرسةمي  فةل 1985والتصرفات الرسمي  الصادر فل كولومبيا عام 

من الحةق فةل الوصةول إلةى الوثةائق م، ااهون الإجراءات الإداري  المتض1978فرهسا الصادر عام 
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  ومـن ثـم التـفال الج ـة ومتمثل ملمون هذا الحق  فى حق الأفراد فى الس ال
الحائفة للمعلومة باإاابـة  وحق ـم فـى الحصـول  لـى البيانـات والمعلومـات  وحق ـم 

مـن الحـق  أساسـىاـف   هـذا الحـق  ومعتبـر (1)التصـحي  للمعلومـة  أو فى التصومل
 .(2)في حرمة التعب ر

ا تبنـت الجمعيـة  نـدما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة    وقد نشأ هذا الحـق اليـً
( الـذي نـ  59  القـرار رقـم )ل1946 ـال  العامة للأمم المتحدة في السـت ا الأولـى

ومة لجميـع وحجر الفا  حرمة الوصول  لى المعلومات حق أساسي للإنسانأن:"   لى
   .(3)"الحرمات التي تنادي   ا الأمم المتحدة

 
م، اةاهون 1992م، ااهون حماي  البياهات الشصصي  وإفشاء البياهات العامة  ههغاريةا 1999العام  

م، اةاهون إفشةاء المعلومةات 1990الحق فل الوصول إلى الوثائق العام  الصادر فةل إيطاليةا عةام 

المعلومةات للجماةور الصةادر فةل  م، اةاهون تةوفير1996العام  الصادر فل كوريا الجهوبية  عةام 

م، اةةاهون الشةةفافي  الحكوميةة  والوصةةول إلةةى المعلومةةات العامةة  الصةةادر فةةل 2000لتواهيةةا عةةام 

 .م1978م، ااهون المعلومات الحكومي  والوصول إلياا الصادر فل هولهدا عام 2002المكسي  عام  

-1999ارية ، دار الهاضة  العربية ، محمد عبد الواحد الجميلى، من السةري  إلةى الشةفافي  الإد .( د1)

 .63م، ص2000

)2(  Anne P., Le droit du public à l’information et à la diversité d’opinions 

La face cachée de la liberté de presse, Bulletin de la ligue des droits et 

libertés, printemps 2011,p.8. 

م، فةل اضةي  غةوميز لوهةد ضةد 2010وق الإهسان فل هوفمبر اضت محكم  البلدان الأمريكي  لحق

وق الإهسةان من الاتفااي  الأمريكية  لحقة  13ن الحق فل حري  التعبير اللع تحميه المادة أ البرازيل

وأكدت المحكم  على وجود توافق  يشمل الحق فل الوصول إلى المعلومات التل تحتفظ باا الدول ،

فل الآراء بين دول المهطق  حول أهمي  الوصول إلى المعلومات، كما أمدت علةى حةق كةل شةصص 

  .فل معرف  الحقيق ، وصاص  أولئ  المتىثرين باهتااكات حقوق الإهسان

http://www.opalc.org/web/images/stories/Araguaia_OEA.pdf. 

المحكم  الأوروبي  لحقوق الإهسان فى اضي  صهداع تايمز ضد المملك  المتحدة عام كما أوضحت 

وري  للمهااشة  العامة ، فةإن رفةض م، أهه عهدما تحتفظ السلطات العامة  بالمعلومةات الضةر1979

ا للمةادة  ا للحةق فةل حرية  التعبيةر وصراة  مةن  10إتاح  الوثائق المعهي  لمن يطلباةا يشةكل اهتااكة 

 الاتفااي 

European Court of Human RightsCase of TASZ v. Hungarycase of 

Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, Application no. 37374/05 of 

14 April 2009. 

على أن للجميف الحق فل"البحةث  19م، فل المادة 1948( أكد الإعلان العالمل لحقوق الإهسان عام 3)

فل العاد الدولل الصاص كما تم التىكيد عليه  عن المعلومات والأفكار وتلقياا وهقلاا بىي  وسيل "،

http://www.opalc.org/web/images/stories/Araguaia_OEA.pdf
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ا اانـت درات ـاتم الا تراح ب  من قبـل التشـرمعات الوطنيـة ونتيجةً لذل      أيـً
ــي المقــال الأول  و أهميــة   أل ســوا  بطرمقــة صــرمحة ضــمنية  واــان هــذا الحــق ف

لحقـــوق  والانت اكـــات اللط ـــرة  ح ومـــة فـــي البلـــدان التـــي  انـــت مـــن الـــداتاتورمات
ــا فــى اإنســان فــي العقــود الســابقة    أمرمكــا ال ت نيــة ولا ســيما دول العــالم الثال

وأو  ت ـا قلـية رئيسـية فـي   وأوروكا الشرقية  ح ا أصئ  الترا ف  لـى المعلومـات
 . ملية الانتقال السياسي والمصالحة

وتقتلــى الحمايــة الشــاملة ل ــذا الحــق مــن الناحيــة الجنائيــة  يــان مصــدرها   
الشرط المسبق للجرائم التى تشكل  دوانًا  ل  ا  واـذل  مبـررات اللجـو    أو ومحل ا

العلــة مــن تجــرمم الا تــدا    أو لتلــ  الحمايــة الجنائيــةح لصــون   و ــدل اإخــ ل بــ 
 وس تم تناول  ل   لى النحو الأتى: . لي 

 
" لكةل أن:( مهةه علةى 19ادة )، واللع هصت المة م1966بالحقوق المدهي  والسياسي  الصادر عام 

لكل إهسةان الحةق فةل حرية  التعبيةر، ويشةمل هةلا ، وإهسان الحق فل اعتهاق الآراء دون مضايق 

الحق حريته فل التماس مصتلف ضةروب المعلومةات والأفكةار وتلقياةا وهقلاةا إلةى الآصةرين دون 

ىع وسةيل  أصةرى اعتبار للحدود، سواء علةى شةكل مكتةوب، أو مطبةو ، أو فةل االةب فهةل، أو بة 

  ."يصتارها

ا على تفسير المادة 2011اعتمدت لجه  الأمم المتحدة لحقوق الإهسان فل عام  كما   19م تعليق ا عام 

من العاد الدولل الصاص بالحقوق المدهي  والسياسي  فيمةا يتعلةق بحرية  الةرأع وحرية  التعبيةر، 

لتةل تحةتفظ باةا السةلطات العامة ، تتضمن الحق فل الوصول إلةى المعلومةات ا 19أن المادة  وهو

السجلات التل تحتفظ باا هيئ  عام ، بغض الهظر عن الشكل اللع يتم تصزيهةه فيةه، ”والتل تشمل

 .”ومصدر وتاريخ الإهتاج
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 الفصل الأول 
 مصدر الحماية الجنائية 

 للحق فى المعلومات الرسمية 
 وتقسيم:   تمهيد 

يجـد هــذا الحــق أساسـ  فــي أن المعلومــات التـي تحو هــا الدولــة وم سســات ا  
 نما تحو ها نيابة  ن المواطن ن  وكالتالي يكون من حق م معرفـة اميـع المعلومـات 

تتعلق   م من أال فا لية مشـارات م فـي الحيـاة العامـة  وهـو مـا   أو التي تلص م
ا فلســـفيًا لـــ    يعنـــي أن ل ـــذا الحـــق غايـــة يســـعى  ل  ـــا  فـــالموهفون تشـــكل أساســـً

المعلومات التي يحملون ا بسـبل وهـائف م  ومـن   أو العموم ون لا يمتلكون الوثائق
  .محتواها الكش   نلحق فى الوصول  ل  ا  و للأفراد افثم 

ا لمبـدأ  والثا ت أن الحماية الجنائية تجد سندها فى النصوص القانونيـة تطبيقـً
مـــن الدســـتور المصـــر  لســـنة  95 ـــر ية الجـــرائم والعقوكـــات  ح ـــا تـــن  المـــادة 

ــى أن:" 2014 ــانون  …ل  لــ ــى قــ ــاً   لــ ــة  لا  نــ ــة ولا  قوكــ ــد .…لا ارممــ " ومقصــ
شــرمع  ومتــولى مجلــس النــواب وضــع   نــاً   لــى المــادة بالقــانون فــى هــذا الشــأن الت

مــن  ات الدســـتور  فالســـلطة التشـــرمعية ممثلـــة فـــى المجـــالس المنتلئـــة مـــن  101
 .(1)هى التى تحتكر سلطة التشرمع فى المسائل الجنائية  الشعل

مظـاهر  فـى مصـر بـالحق فـى المعلومـات  وا تئـار ورغم الا تـراح الدسـتور  
المشـر  المصـر  لـم يصـدر  لـى الآن تشـرمعًا  ـنظم  لـ  فـ ن  ارممة  لي  الا تدا  

  ممـا يكشـ   ـن نقـ  تشـرمعى  للأفعال الم للة ب الحق  ومحدد العقوكات المقررة 
مـن  من الدول الأخر  التى ارمت الا تدا   لى  لـ  الحـقالكث ر  و ل   لى  كس

 وفيما  لي  يان  ل : خ ل نصوص تشرمعية.

 
الطبع  السادسة ، دار الهاضة  ، "عامد. أحمد فتحل سرور، الوسيط فل ااهون العقوبات "القسم ال (1)

مد عيد الغريب، مبدأ شرعي  الجةرائم والعقوبةات وحةدوده، دار مح .ا د.96، ص م2015العربي ، 

 .52الهاض  العربي ، بدون سه  هشر، ص
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 المبحث الأول 
 ان التشريعات المصرية للحق فى المعلومة مدى ضم 

 لــى  لحــق فــى الحصــول  لــى المعلومــاتح  مــ خرًا ا(1)الدســتور المصــر   أقــر
ــاق اإفرمقــي لحقــوق اإنســانا تــراح الــرغم مــن    بــ  صــراحةً ( 2)ل1981  ــال الم ث

 
م 1766( السويد لدياا أادم وأاوى حماي  دستوري  للحق فل المعلومةات، حيةث أكةدت فةل دسةتور 1)

سمي ، م على الطابف العام للوثائق الر1809إلى  1772، فى المواد من 1949اللع اعتمد فل عام 

يجةةوز لكةةل مةةواطن سةةويدع حريةة  الوصةةول إلةةى الوثةةائق ”وتةةهص المةةادة الأولةةى مهةةه علةةى أن:

الرسمي ، من أجل تشجيف التبادل الحر للرأع وتوافر المعلومات الشةامل ". وتةهص المةادة الثاهية  

دا  ضروري ا" لحماي  مصالح عليا، وأن يكون محدد ب”مهه أن هلا الحق لا يجوز تقييده إلا إلا كان

م، وكان يجب أن تكةون جميةف القيةود المفروضة  علةى حةق 1937من ابل ااهون صاص حتى عام 

الوصول إلى الوثائق الرسمي  فل القاهون الدستورع، كما أصدرت ااهوه ا لتهظيم سجلات الكمبيوتر 

  .م1973وحماي  البياهات عام 

ؤولين عةن الماةام الإدارية " المسة ”مةن الدسةتور الاسةترالى الاتحةادع على 20كما توجب المادة  

و"مسةةؤولل الشةةركات العامةة " الكشةةف عةةن المعلومةةات المتعلقةة  بالمسةةائل المتعلقةة  بمجةةال 

 الدسةتور المغربةلاصتصاصام طالما أهاا لا تتعارض مف التزام ااهوهل بالحفاظ على السري ، وأكد

طهين حق الحصول على :" للمواطهات والموامهه بقوله 27حق فل المادة  هلا العلى  م،  2011لعام  

ت الموجودة فل حوزة الإدارة العمومي  والمؤسسةات المهتصبة  والايئةات المكلفة  بماةام االمعلوم

لا يمكن تقييد الحق فل المعلوم  إلا بمقتضى القاهون، بادف حماي  كل ما يتعلق و المرافق العام .

الصاص  للأفةراد، وكةلل  الوااية  والحياة  ،وحماي  أمن الدول  الداصلل والصارجل ،بالدفا  الوطهل

والحقوق الأساسي  المهصوص علياا فل الدستور، وحماي  مصادر المعلومات   من المس بالحريات

 والمجالات التل يحددها القاهون بدا .”

بهص صريح يضمن حق الأفةراد فةل الحصةول م 1981 عام جاء الميثاق الإفريقل لحقوق الإهسان( 2)

أن يحصةةل علةةى  دمةةن حةةق كةةل فةةر -1مةةا يلةةل: مهةةه  9فةةل المةةادة  علةةى المعلومةةات، حيةةث ورد

 لكل إهسان أن يعبر عن أفكاره ويهشرها فل إطار القواهين واللوائح.  قيح -2، المعلومات

م 2002 هةةوفمبر عةةاماللجهةة  الافريقيةة  لحقةوق الاهسةةان التابعةة  للاتحةةاد الافريقةل فةةل أاةةرت كمةا  

الجاات العام  لا أن  -1وهل: ، الحصول على المعلومات مجموع  من المبادئ المتعلق  بالحق فل

ويحةق للجميةف الحصةول علةى هةله  ،بةل تعمةل كقيمة  للصةالح العةاما تحتفظ بالمعلومةات لهفسةاا

ضمان حق  -2المعلومات، حيث تكون صاضع  لقواعد محددة بشكل واضح يضعاا القاهون فحسب. 

 بادئ التالي : الحصول على المعلومات من ابل القاهون بموجب الم

 يحق للجميف الحصول على المعلومات التل تحتفظ باا جاات عام .  -أ

يحق للجميف الحصول على المعلومات التل تحتفظ باا جاةات صاصة  متةى مةا كاهةت ضةروري  -ب

 لممارس  أع حق، أو حمايته. 

 ى المحاكم. لإا للتقدم بالتماس الى جا  مستقل ، أو سيكون أع رفض لكشف المعلومات صاضع   -ج
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   .ب  ضمنيًا (1)ل1994 الصادر  ال الم ثاق العركي لحقوق اإنسانوا تراح 
التــي  47المــادة ل فــى 2012لأول مــرة فـي دســتور  ــال يــ  تــم الــن   لوقـد 

ات والوثــــائق  اإحصــــا الحصــــول  لــــى المعلومــــات والبيانــــات و " :أن  لــــىتــــن  
واإفصام  ن ا  وتداول ا  حق تكفل  الدولة لكل مـواطنح بمـا لا يمـس حرمـة الحيـاة 

ا ــد ومــنظم القــانون قو  .اللاصــة  وحقــوق الآخــرمن  ولا  تعــارت مــع الأمــن القــومى
  دا  الوثائق العامة وحفظ ا  وطرمقة الحصول  لى المعلومات  والتظلم مـن رفـلا 

 ."  طائ ا  وما قد  ترتل  لى هذا الرفلا من مسا لة
لت اــد  (2)ل2014 المصــري الصــادر  ــال دســتورمــن ال 68كمــا اــا ت المــادة 

ات والوثــــائق الرســــمية ملــــ  للشــــعل  اإحصــــا المعلومــــات والبيانــــات و " : لــــى أن
واإفصام  ن ا من مصادرها الملتلفة  حق تكفل  الدولة لكل مواطن  وتلتـفل الدولـة 
ــا  ــول  ل  ـ ــوابط الحصـ ــانون ضـ ــنظم القـ ــفافية  ومـ ــواطن ن بشـ ــا للمـ ــا وإتاحت ـ  توف رهـ

 
ا من الجاات العام  حتى فل حال  عدم وجةود أع طلةب لةلل ، هشةر المعلومةات سيكون مطلوب   -د 

 لصالح العام.صل  باوالتل تعد لات  ،الاام  بشكل فعال

حول تجةاوز مةا، أو   ع عقوبات لهشره معلومات عن حسن هيلألن يكون أع شصص عرض   -هة 

لصح ، أو السلام  العام ، أو سلام  البيئة  الا الا كةان ما من شىهه الكشف عن تاديد صطير ل

 ا فل أع مجتمف ديمقراطل ا ضروري  مر  أفرض عقوبات يصدم مصلح  مشروع  ويعتبر 

 ا بمبادئ حري  المعلومات. يتم تعديل القواهين المتعلق  بالصصوصي  التزام   -و

ا، وبطريقة  مةا تصةحيحاا، يتمتف الجميف بحق الحصةول علةى معلومةاتام الشصصةي  وتحةديثا -3 

 كاهت تحتفظ باا جاات عام ، أم صاص .أسواء 

م الةدول الأعضةاء فةل الاتحةاد الأفريقةل علةى اعتمةاد  2012وحث برلمان عموم أفريقيا فل عةام  

القاهون الهمولجل بشىن الوصول إلى المعلومات اللع طورته اللجه  الأفريقي ، واد اعتمدت اللجه  

  .م2013هون الهمولجل لأفريقيا بشىن الوصول إلى المعلومات فل مارسالأفريقي  هلا القا

يضةمن هةلا " :علةى أهةه 32فةل المةادة م 1994 الصادر عام هص الميثاق العربل لحقوق الإهسان (1)

الميثاق الحق فل الإعلام وحري  الرأع والتعبير، وكلل  الحق فل استقاء الأهباء والأفكةار وتلقياةا 

 وادوبالتالل فةإن هةله المة ين بةىع وسةيل ، ودوهمةا اعتبةار للحةدود الجغرافية .”وهقلاا إلةى الآصةر

 تضمهت لل  الحق ضمهي ا

ا 1971 دستور يصصص لم (2) ا م هص   بلاتةه، مسةتقل كحةق المعلومةات، بحرية  الحصةول علةى صاص 

ا تضةمن المواطهين، بل لجميف ومكفول  المعلومةات تةداول حرية  تحمةل التةل الهصةوص مةن عةدد 

التل تةهص  47وفق المادة  والتعبير الرأع لحري  الحماي  المكفول  صلال من مباشرة، غير ق بطري

، أو بةالقول، أو الكتابة  وهشةره رأيةه عةن التعبيةر إهسةان ولكةل مكفولة ، الةرأع علةى أن:" حرية 

ضةمان  البهةاء والهقةد الةلاتل والهقةد القةاهون، حةدود فةل التعبيةر وسائل من لل  غير، أو التصوير

 . الوطهل البهاء سلام ل
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وإتاحت ا وسرمت ا  وقوا د   دا  ا وحفظ ا  والتظلم مـن رفـلا   طائ ـا  امـا يحـدد 
وتلتـــفل م سســـات  .ت م،لوطـــة  مـــدًا  طـــا  معلومـــاأو    قوكـــة حجـــل المعلومـــات

الدولـــة ب  ـــدا  الوثـــائق الرســـمية بعـــد الانت ـــا  مـــن فتـــرة العمـــل   ـــا  ـــدار الوثـــائق 
ــة  وحما ت ــا وتأم ن ــا مــن اللــيا  ــع   أو القومي ــ   وترميم ــا ورقمنت ــا  بجمي التل

 ."الوسائل والأدوات الحد ثة  وفقًا للقانون 
ــ ن ال ــة   ــ  فــي دســت نصــ نوكالمقارن ــا  الشــروط ل 2014ور  تلــ  أن ــم  ل، ت

المسـاس بالحرمـات اللاصـة  وحقـوق مثـل: المق دة لحـق الحصـول  لـى المعلومـات 
التــي أحالــت اــل هــذه  68الآخــرمن  والتعــارت مــع الأمــن القــومي مــن نــ  المــادة 

 لفل م سسات الدولة بحفظ وتأم ن الوثائق.الأمور للقانون. اما تم  ضافة ن     
علةم للةا الحةب قهةه  ةل  توري  العلية  ىةم م ةر أكدت المحكمة  الد ة وقد  

الدسـتورلا رمي مـن ورا   :"عند تأكيد   علم الحةب ىةم التعهيةر ههولإة    الن وص 
  ـل بصـون ا أن يكـون اـافً    لـى توافـق  ـال  ضمان حرمة التعب ر  أن تكـون مـدخً  

 اتوإرسـائ ا لى قا ـدة مـن ح ـدة المعلوم ـ Plurality of opinions لتعـدد الآرا 

Neutrality of Information ومحـددًا    ليكـون ضـو الحقيقة منـارًا لكـل  مـل
تكـون  أ لـ  مـا مـن الدسـتور  47 لكل اتجاه   ل  أن حرمة التعب رالتي ت من ا المادة

 .(1)ا في مجال اتصال ا بالشئون العامةأثرً 

حرمـــة تـــداول  الـــرأي والتعب رتحتلـــن  ـــداخل ا  ومســـتفاد مـــن  لـــ  أن حرمـــة 
ا  لــى الوضــع الــوارد فــي المــادة علومــات الم العــالمي  مــن اإ ــ ن 19 و لــ  قياســً

ــة تــداول المعلومــات مــن خــ ل اللــمان الأ ــمل  لحقــوق اإنســان  التــي تكفــل حرم
 .الرأي والتعب ر لحرمة

 لـى   لـم يصـدر أن الن   لى  ل  الحق في الدستورح غ رو لى الرغم من  
ح ــا لا ــد مــن صــدور تشــرمعح لأن الدســتور  تشــرمع متكامــل  ــنظم  لــ  الحــقحالآن 

اما أن  لا يجو  العقاب  لا وفـق  يلع  طارًا  امًا  ومتولى التشرمع  يان  وتوضيح ح
مـع  لـ  و  نصوص تحدد الجرائم والعقوكات  وهو ما يفتقده الن  الدستور  الحـالى 

 
اضةةائي   15 لسةةه  6 راةةم م، القضةةي 1995/ 4/ 15العليةةا، جلسةة   الدسةةتوري  المحكمةة  حكةةم (1)

 .، حكم لم يهشر بعددستوري 
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  من ـا مـن ا ـات متنو ـةمشـرو ات قـوان ن كانت هنـاك محـاولات مـن خـ ل وضـع 
شرو  قانون  تاحة البيانـات والمعلومـات الم عـد مـن و ارة الاتصـالات المصـرمة  ـال م

ل  ومشرو  قـانون حرمـة تـداول المعلومـات الم عـد مـن قبـل منظمـات المجتمـع 2012
 ل.  2012في فبرا ر  المدني المصري 

مــن مشــرو  قــانون  تاحــة البيانــات والمعلومــات الم عــد مــن  2تــن  المــادة و 
ل  لــى أن:" للكافــة حــق الحصــول  لــى أي 2012ت المصــرمة  ــال و ارة الاتصــالا

الأ ــلاص اللاضــعة لأحكــال   أو معلومــة  امــة يحفظ ــا أي مــن الكيانــات  أو  يــان
ا للشـروط والأحكـال المنصـوص  ل  ـا فـي هـذا القـانون  هذا القانون  المـا اـان  وفقـً

 اإفصام  ن ا يحقق مصلحة مشرو ة.
ــى أنــ : ات المــن  41تــن  المــادة كمــا  مع  ــدل اإخــ ل بأيــة ”مشــرو   ل

 قوكـــة أ ـــد وردت فـــي أي قـــانون أخـــر  يعاقـــل بـــالحئس لمـــدة لا تقـــل  ـــن  ـــ ر 
  أو وك،رامــة لا تقــل  ــن خمســة  شــر ألــ  انيــ  ولا تفمــد  ــن خمســ ن ألــ  انيــ 

 أكثر من الأفعال الآتية:    أو ب حد  هات ن العقوكت ن ال من ارتكل فعل
 .  وكة  لى غ ر النحو المتفق  لي   دايةً  تاحة البيانات المطل -1
ــال مــن  -2 ــة أي ا  بعــد ملــى ثماني الامتنــا   دون مبــرر  حــال اونــ  ملتصــً

  نذاره  لى  د محلر  ن تقديم البيانات المطلوكة من .  
المعلومـــات المطلوكـــة بعـــد   أو التراخـــي دون مبـــرر  فـــي تقـــديم البيانـــات -3

 الميعاد الوارد في   عار الرد.  
تــ ح العمــدي للســج ت والــدفاتر اللاصــة بالبيانــات والمعلومــات لــد  اإ -4

 أحد  الج ات.  
 ناقصة.  أو مكذوكة  أو م،لوطة معلومات   أو  تاحة  يانات -5

معلومـــات خاصـــة  فـــي غ ـــر الأحـــوال المـــرخ    ـــا   أو  تاحـــة  يانـــات -6
 قانونًا.

 ا  حق.معلومة مطلوكة  دون و   أو الحول دون الحصول  لى  يان -7

 من اإتاحة وفقًا للقانون.   هكش   ن أي معلومات مستثناال -8



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 الامتنا   ن تنف ذ قرارات المجلس.   -9
ــع ــة   والواقـ ــن أيـ ــة مـ ــرمة خاليـ ــرمعات المصـ ــول  ن التشـ ــو  أن نقـ ــ  لا يجـ أنـ

نصــوص تقــر هــذا الحــق  وإنمــا اــا ت نصــوص متفرقــة فــي القــوان ن  ات الطبيعــة 
  تجـاه لا تكش   ـن سياسـة تشـرمعية واضـحة المعـالمأن ا     لا(1)غالئًا الاقتصادية

 . ل  الحق بالنسئة للمشر  المصر  
صــدر قــرارًا كمــا اانــت هنــاك محــاولات محــدودة نحــو  تاحــة المعلومــات  ح ــا 

ا رقــم  ل بانشــا  مراكــف المعلومــات والتوث ــق فــى ه ئــات 1981لســنة  627ام ورمــً
 (2)الدولة اإدارمة العامة  وص ح ت ا

ة  أو ه ئــة محافظ ــ  أو  نشــأ بكــل و ارةن  المــادة الأولــى منــ   لــى أن:" وت ــ
 نشأ مراف مماثـل فـى اـل ا ـة ادارمـة رئيسـية  والتوث ق  امامراف للمعلومات   امة

 
م علةى  2003لسةه  88 راةم والهقةد المصةرفل والجاةاز المركزع البه  من ااهون 73(تهص المادة 1)

 باةله ويرفةق أشار ثلاث  كل للبه  المالي  للقوائم يوميتين صحيفتين فل الإعداد والهشر أن:" يتم

 ملاحظ  مف هلا .المصري  والمحاسب  المراجع  لمعايير وفق ا الحسابات مرااب لتقرير القوائم موجز

 فةل هةلا الأمةر على القيود منالكثير  ووضف الحسابات، سري  هظم اد القاهون من الرابف البابأن 

 المال رأس سوق كما تهص المادة السادس  من ااهون ."101و 100و 99و 98و  97 أراام المواد

 سةهوي  الهصف للتقارير واف ملصص هشر شرك  كل على على أهه:" يجب م 1992 لسه  95 رام

 الأاةل علةى إحةداهما الاهتشةار واسعتل صباحيتين يوميتين صحيفتين السهوي  فى المالي  والقوائم

 فل، أو هشاطاا فى تؤثر طارئ ، أو جوهري  ظروف ا واجهت شرك  كل على كما يجب العربي ، باللغ 

ا، للة  عةن تفصحأن  المالل مركزها ا عهةه تهشةر وأن فةور  ا ملصصة   يةوميتين صةحفيتين فةى وافية 

 وتهص المادة الثاهية  مةن اةاهون .العربي " باللغ  الأال على واسعتل الاهتشار إحداهما صباحيتين

 مكفولة  الااتصةادع الهشةاط ممارسة  حرية  :"أن لةىم ع2006 لسةه  67 راةم المسةتال  حماية 

 الإصةلال شةاهه مةن يكةون هشةاطأع  ممارس ، أو اتفاقأع  إبرام شصصأع  على ويحظر للجميف،

 المعلومةات علةى الحصةول فةل الحةق -، ب..……… -وصاصة :أ الأساسةي  المسةتال  بحقةوق

 ، .………-ت قةدم إليةه، ج، أو يسةتصدماا، أو يشةترياا التةل المهتجةات عةن الصةحيح  والبياهةات

  .المشروع  ومصالحه حقواه بحماي  المتعلق  المعرف  على الحصول فل الحق -، هةةة……… -د

م المتعلةق باهشةاء مراكةز 1981لسه   627( تهص المادة الصامس  من ارار رئيس الجماوري  رام 2)

 باسةتثهاء ادارات:" المعلومات والتوثيق فةى هيئةات الدولة  الإدارية  العامة  وصةلاحيتاا علةى أن

الإحصةةاءات المركزيةة  التابعةة  للجاةةاز المركةةزى للتعبئةة  العامةة  والإحصةةاء تهقةةل تبعيةة  وحةةدات 

الإحصةةاء والهشةةر والمكتبةةات والميكةةروفيلم وهقةةل البياهةةات والمعلومةةات بالموجةةات الدايقةة ، أو 

دارى، أو لمسةتوى الإا كةان امركةز المعلومةات المهشةى تهفيةلا لاةلا القةرار وللة  أية   إلةىمايماثلاا 

 التهظيمى لتل  الوحدات



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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ــع احــد  ــو ارات ومصــدر تتئ ــو مر الملــت ال ــرار مــن ال ــدها ق ــع مراــف     تحد  ومتئ
  فوضالج ة المنشأ   ا  أو من ي التوث ق رئيسو  المعلومات

تلـدل  المعلومـات التـىو  لى تجميع البيانات التوث ق و  م دح مراف المعلوماتو 
وتنظــيم  تســج ل وتحل ــل  ــا ســوا  مــن داخل ــا  أو خارا ــا و  أهــداح الج ــة المنشــأ

بـاول لـيمكن المعاونـة فـى  تعـد ل ا أولاً و  تحـد ث اوف رسة هذه المعلومات والبيانـات و 
 .(1)لمناسلاتلا  القرارات الر  دة فى الوقت ا

التــابع ل ــا بمــا  ملــت  المراــف بالا ــتراك مــع اافــة الأا ــفه المعنيــة بالج ــةو 
 :(2)يأتى
 : فى مجال التوثيق   -أولا 

ــائق والمجــ ت والبيانــات والمعلومــات التــى  -1 تجميــع الكتــل والمرااــع والوث
 خارا ــا  أو الج ــة مــن المصــادر الملتلفــة ســوا  مــن داخــل الج ــة تلــدل أهــداح

 وتسج ل اوفر ها 

 ا  لـى نحـو  بـ ن  ناصـرها ومحتومات ـاا وموضو يً توصيح الوثائق ماديً  -2
 و مل ف ارس موضو ية ل ا

 .التحل ل العلمى لمحتومات الوثائق بكافة أ كال ا و مل مستللصات ل ا -3

 تجميع وتنظيم وتبومل القوان ن واللوائ  والتعليمات المتعلقة بالج ة -4

اردد ن ل ط   بالمواد المطلوكة وار ادهم تفومد الئاحث ن والمت-5 للـنظم  طئقـً
 اللاراية  أو الموضو ة ل ستعارة الداخلية

ا 
ا
 : الإحصاء فى مجال    -ثاني

ا  لـى احتيااـات الج ـة مـن البيانـات والمعلومـات المطلوكـة التعرح مقدمً  -1
 .ل ا وكما يحقق أغراض ا

 
م المتعلق باهشاء مراكز المعلومات 1981لسه   627(المادة الثالث  من ارار رئيس الجماوري  رام 1)

 والتوثيق فى هيئات الدول  الإداري  العام  وصلاحيتاا

ء مراكز المعلومات م المتعلق باهشا1981لسه    627(المادة الرابع  من ارار رئيس الجماوري  رام  2)

 والتوثيق فى هيئات الدول  الإداري  العام  وصلاحيتاا



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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حصـائية تصـمم ل ـذا امـع البيانـات المطلوكـة للج ـة فـى ضـو  نمـا   ا  -2
مــع مرا ـاه تطــومر هـذه النمــا   بصــفة مسـتمرة ومــع ا ـداد التعليمــات التــى  ال،ـرت

 .لبرامج  منية محددة طئقًاايفية استيفا  هذه النما    تكفل

 امـن صـحت ا وسـ مت ا تم  ـدً  مرااعة البيانات فورالحصول  ل  ا للتأكـد -3
 .نات أولا بأوللتبومب ا وتصنيف ا ومع ضرورة تحد ا هذه البيا

تصــميم الســج ت والئطاقــات الاحصــائية التــى  ــتم ف  ــا تلــفمن البيانــات  -4
 ت والئطاقــات وحفظ ــا بطرمقــة يســ لوالمعلومــات ومــع مرا ــاة تطــومر هــذه الســج 

 الراو  ال  ا

تحل ــل البيانــات التــى  ــتم الحصــول  ل  ــا   ــدح التوصــل الــى م  ــرات  -5
أتلـــا  القـــرارات المناســـئة فيمـــا يلـــت   نشـــاط احصـــائية  ـــتم الا تمـــاد  ل  ـــا فـــى 

 .الج ة

ــى  -6 ــة و لـ ــاط الج ـ ــة  نشـ ــائية المتعلقـ ــوث الاحصـ ــات والئحـ ــداد الدراسـ ا ـ
الأخ  المتعلقة من ا بالعمالـة وكمـا يف ـد فـى مجـالات تلطـيط القـو  العاملـة سـوا  

  لى المستو  القومى    أو  لى مستو  الج ة

انشــاط الج ــة  ومعلومــات دورمــة  ــن ا ــداد تقــارمر -7 لأحــدث البيانــات  طئقــً
 .والمسجلة فى هذا المجال ةالمتوافر 

اموافــــاة الج ــــات الأخــــر  بالبيانــــات والمعلومــــات المطلوكــــة ل ــــا و  -8  طئقــــً
 .للترقيات المحددة

ــتعداد المســـتمر لتلقـــى البيانـــات  -9 االاسـ ــً  لنظـــال  حصـــائى  نئـــع مـــن طئقـ
وكالسـر ة  ات فى مسارات ا بانتظـالختصاصات الج ة ومكفل تدفق البيانات والمعلوما

   .والدقة المطلوكت ن

ا 
ا
 :فى مجال النشر   -ثالث

سـوا  بالل،ـة العركيـة  أو  -اصدار نشـرة  ـ رمة بكـل مـا يحتومـ  المراـف  -1
 وسوا  أكان  ل  مقالًا  أو ات ئًا  أو وثيقة. -الل،ات الأانبية 

 نشـرات الدورمـةواذل  ال  نشر المستللصات والتراام  لى مستو  الج ة-2 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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والدراســـات والكت ئـــات والئحـــوث وغ ـــر  لـــ  فيمـــا  تعلـــق  نشـــاط الوحـــدات الرئيســـية 
 التابعة للج ة.

وم حــظ مــن خــ ل هــذه المــواد أن ــا تتعلــق بالمعلومــات التــى تلــ  الج ــة  
وإتاحت ــا  لــى مســتو  ضــ ق  ونو يــة محــددة مــن المعلومــات ليســت اوهرمــة  امــا 

العمل  لى صيانة الوثـائق  غ ـر أنـ  لـم يقـرر أ  اـفا  أوال هذا القرار الجم ور  
 لــى ملالفــة أحكامــ   بمــا يكشــ   ــن أن سياســة المشــر  اانــت الحمايــة الجنائيــة 
للســرمة  ح ــا  اقــل  لــى اــل فعــل يلــل   ــا  والا تــراح الجفئــى بــالحق فــى بعــلا 

 .المعلومات  دون أن  ترتل  لى ملالفة  ل  افا  انائى
ــادة  ــن  المـ ــرا 6وتـ ــن قـ ــم مـ ــة رقـ ــيس الجم ورمـ ــنة  2915ر رئـ ل  1964لسـ

 ئا ـر  لـى أن:"  اإحصـا والمتعلق ب نشا  وتنظيم الج ا  المراف  للتعبئة العامـة و 
ــة العامــة ــة المنصــوص  واإحصــا  الج ــا  المراــف  للتعبئ ــة الفني  ختصاصــات ال  ئ

لـرئيس الج ـا  و ل  1960سـنة ل 35 ل  ا فى قرار رئـيس الجم ورمـة بالقـانون رقـم 
 طـرق  ارائ ـاو  محـدد موا  ـدو  التعدادات التى تلتارهـا الدولـةو  اتاإحصا أن يجر  

التعـدادات و  اتاإحصـا والأا فة التى تقول بعمل هذه  تع  ن الج اتو  نشر نتائج او 
حصـــائية ومـــ د  الـــى رفـــع الأا ـــفة اإو  بمـــا يحقـــق التنســـ ق الكامـــل  ـــ ن العمليـــات

 .الأا فةو  تالكفاية فى هذه العملياو  مستو  الدقة

 ا للمطبو ـاتا سـنومً  رنامج ـً واإحصـا  ملع الج ـا  المراـف  للتعبئـة العامـةو 
و لــ    البيانــات الاحصــائية ال  مــة لملتلــ  قطا ــات الدولــةو  الم  ــراتو  النشــراتو 
  .ةالتنس ق مع ملتل  الأا فة المعنيب

 الم  ــراتو  النشــراتو  للج ــا  أن  تــولى  نفســ   صــدار اميــع المطبو ــاتو 
النشـر  مجـر  و  اف  من ا  أو البيانات الاحصائية التى تصدرها ملتل  أا فة الدولةو 

 .(1)م فانية الج ا  الملت  فى هذه الحالة باللصم  لى
  أفــراد فــى الحكومــة  أو فــرد أ   أو ا ــة  أو ه ئــة  أو لا يجــو  لأيــة و ارةو 

نشـرأو الا ـ ل القطا  العال أوالقطا  اللاص أن  نشـر بـأ  وسـ لة مـن وسـائل الأو 
 

م، والمتعلق بإهشةاء وتهظةيم الجاةاز 1964لسه   2915من ارار رئيس الجماوري  رام  9( المادة 1)

 المركزى للتعبئ  العام  والإحصاء



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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معلومـات  حصـائية  لا مـن واقـع  حصـا ات   أو  يانـات  أو نتـائج  أو أ  مطبو ات
 .واإحصا  الج ا  المراف  للتعبئة العامة

ــة العامــةاإحصــا أمــا  ــرامج الج ــا  المراــف  للتعبئ  ات ال، ــر مقــررة ضــمن  
 .ف  يجو  نشرها  لا بموافقة الج ا  اإحصا و 

م سسـة  امـة  دارة تتئـع الج ـا  و  ه ئـة  امـةو  فظـةمحاو  تنشى  اـل و ارةو 
  ات المرافمـة بـالو ارةاإحصـا يطلـق  ل  ـا  دارة  واإحصـا  المراف  للتعبئـة العامـة

 .(1)الم سسة العامة  أو ال  ئة العامة  أو المحافظةأو 
 لــى الرقابــة  والتفتــي    اإحصــا الج ــا  المراــف  للتعبئــة العامــة و  ومعمــل

 القطــا  العــالو  الحســاب الآلــى فــى الحكومــةاإحصــا  و ع وحــدات تللــع امي ــح ــا 
ومشــمل  لــ   واإحصــا  تفتــي  الج ــا  المراــف  للتعبئــة العامــةو  وفرو  مــا لرقابــة

لكترونيــة  لـى  خــت ح أنوا  ــا واإ الك ركائيــةو  الحاســئة ال دومـةو  حصـائيةإالآلات ا
  ى:و ل  لتحق ق الآت التى تعمل فى هذه الوحدات

ن  ســــت، ل الآلات الاحصــــائية والحاســــئة بمــــا  تفــــق مــــع البــــرامج ضـــما -أ
  .الاحصائية المعدة للتنف ذ  ل  ا

ــى  -ب ــل  لـ ــفة والعمـ ــ  الأا ـ ــى ملتلـ ــتلدمة فـ ــا ة الآلات المسـ ــمان افـ ضـ
  .تطومرها للحصول  لى أكبر قدرة  نتااية لا مة

أكــد التو  التفتــي   لــى الســج ت المتعلقــة بــالآلات الاحصــائية والحاســئة - 
 .من  نتظال العمل ف  ا من اميع النواحى

ضـــمان افايـــة ومـــ ه ت الأفـــراد القـــائم ن بالعمـــل  لـــى هـــذه الآلات بمـــا  -د
 .يحقق أقصى طاقة  نتااية

ـ  ســت، ل الطاقــة العاطلــة فــى الآلات الاحصــائية والحســا ية فــى ملتلــ   -هــ
الأا ـــفة التـــى أا ـــفة الدولـــة لصـــال  تنف ـــذ البـــرامج الاحصـــائية العامـــة ولمســـا دة 

 
تعلق بإهشاء وتهظةيم م، والم1964لسه   2915من ارار رئيس الجماوري  رام  11، و 10( المواد 1)

 الجااز المركزى للتعبئ  العام  والإحصاء



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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 .(1)لا توفر لد  ا الطاقة الآلية ال  مة لعمليات ا الاحصائية
مراكـف للتـدرمل  لـى  نشـا   واإحصـا  لج ا  المراـف  للتعبئـة العامـةومعمل ا

 ــروط الدراســة   ــذه و  ملــع الج ــا  منــاهجاإحصــا  و  لــى التعبئــة العامــة و لــى 
  .المراكف

ائم ن بالعمــل فـى ملتلـ  الأا ــفة  ات وتعقـد هـذه المراكــف دورات تدرمبيـة للق ـ
اما يجو   قد هذه الدورات فـى أ  ا ـات يصـدر   واإحصا  الصلة بالتعبئة العامة

 . تحد دها قرار من رئيس الج ا 
 اإ ــراحســلطة الرقابــة و  واإحصــا  ومكــون للج ــا  المراــف  للتعبئــة العامــة

ــى التعبئــة العام ــ ــات  ات الصــلة بالتــدرمل  ل ــى  لــى اــل العملي فــى  اإحصــا ة و ل
التعليمات التى يصـدر   ـا قـرار مـن رئـيس و  للقوا د طئقًاملتل  أا فة الدولة و ل  

 .(2)الج ا 
كمــا ألفمــت بعــلا الــو ارات الأفــراد  والج ــات العــامل ن ف  ــا  تقــديم  يانــات 

لسـنة  137رقـم  قـانون ال وقـد ورد فـى  مع نة  ليكون لد  ا قا دة  يانـات ومعلومـات
اــل   لــىتعلــق بحصــر الكفــا ات والمــ ه ت العلميــة  والاخترا ــات أنــ :" ل الم1963

 لــى م هــل  ا ا اــان حاصــً    رمــة العركيــة المتحــدة  قامــة  اديــةمــن يقــيم بالجم و 
يعادل ــا أن يقــدل  لــى ادارة التعبئــة  مــا  أو  لمــى  فمــد  لــى  ــ ادة الثانومــة العامــة

اخترا اتـ  و لـ  خـ ل و  فايات  العلميةاو  العامة  و ارة الحركية  يانات بشأن م ه ت 
الم هــل مــن تــارمب الحصــول  لــى   أو ث ثــة أ ــ ر مــن تــارمب العمــل   ــذا القــانون 

وتحـــدد البيانـــات المطلوكـــة بقـــرار يصـــدر مـــن و مـــر   العلمـــى  أو تســـج ل الاختـــرا 
 الحركية

 واللاصـة التـى تمـن  مـ ه ت تعلـو مد ر  الم سسات العلميةكما يجل  لى 
 مايعادل ـا أن يقـدموا البيانـات التـى يحـددها و مـر الحركيـةأو   لثانومة العامة  ادة ا

 
م، والمتعلق بإهشاء وتهظيم الجاةاز 1964لسه   2915من ارار رئيس الجماوري  رام  15( المادة 1)

 المركزى للتعبئ  العام  والإحصاء

يم الجاةاز م، والمتعلق بإهشاء وتهظ1964لسه   2915من ارار رئيس الجماوري  رام  16( المادة 2)

 المركزى للتعبئ  العام  والإحصاء



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـن تـارمب   ومًاالم ه ت العلمية لللرمج ن خ ل ث ث ن و  اللاصة بحصر الكفاياتو 
 .حصول م  لى هذه الم ه ت

 ات أن يقــدل البيانــات اللاصــة بحصــر لــى مــد ر الادارة العامــة للئعث ــومجــل 
العملية التى حصل  ل  ـا الموفـدون فـى بعثـات وتعلـو و   ت العلميةالم ه و  الكفايات

  أو من تارمب  يفـاد المئعـوث  ومًامايعادل ا خ ل ث ث ن   أو   ادة الثانومة العامة
 . ودت 

 والادارات المصـــــال و  دارات المســـــتلدم ن بـــــالو ارات  لـــــى مـــــد ر  واـــــذل  
والجمعيــات أن  لنقابــات الم نيــةاو  اللاصــةو  الم سســات العامــةو  ال  ئــاتو  الحكوميــة

أ لــا  و  يقــدموا البيانــات المشــار  ل  ــا فــى المــادت ن الســابقت ن اللاصــة بموهف  ــا
مــن تــارمب   أو مجــالس  دارت ــا خــ ل ث ثــة أ ــ ر مــن تــارمب العمــل   ــذا القــانون 

 .التحاق م   ا  أو تع  ن م
لــذ ن يعملــون و لــ  م اــذل  أن يقــدموا البيانــات اللاصــة بــاللبرا  الأاانــل ا

ا  ــذه الج ــات خــ ل ث ثــ ن  مــن تــارمب   أو مــن تــارمب العمــل   ــذا القــانون   ومــً
 .مئا رة أ مال م ف  ا

ــى مــد ر مصــلحة التســج لو   ــو ارة الاقتصــاد أنالرقو   ل ــة التجارمــة   يقــدل  اب
االبيانــات اللاصــة بالاخترا ــات المســجلة خــ ل ث ثــ ن  مــن تــارمب العمــل   ــذا   ومــً

 من تارمب تسج ل ا   أوالقانون 
ات الــذ ن ورد فــى  لــى المســئول ن  ــن تقـديم البيان ــكمـا أواــل هــذا القـانون  

ت،  ــر   أو الســابقة أن يقــدموا  لــى  دارة التعبئــة العامــة أ  تعــد ل  اــرهم فــى المــواد
  نـو  الوهيفـة  أو يطرأ  لى البيانات السا ق تقديم ا   ا اان التعد ل يشـمل الم هـل

 .(1)من حدوث الت،  ر  ومًال  خ ل ث ث ن مقر العمل و أو 

المتعلـق بحصـر ل 1963لسـنة  137قـانون رقـم المادة السابعة مـن ال عاقلوت
انون  أو يلــال  أحكــال هــذا الق ــاــل مــن العلميــة  والاخترا ــات الكفــا ات والمــ ه ت 

 
م المتعلةق بحصةر الكفةاءات 1963لسه   137قاهون رام ( من ال 6، 5، 4، 3، 2، 1( اهظر المواد) 1)

 .والمؤهلات العلمي ، والاصتراعات
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ناقصـة مـع  لمـ    أو من  دلى  بيانات غ ر صـحيحةأو   ل  االقرارات الصادرة تنف ذً 
لاتفمـد و  ك،رامـة لاتقـل  ـن  شـرة ان  ـاتو   ذل  بالحئس مـدة لاتتجـاو  سـتة أ ـ ر

باحــد  هــات ن العقــوكت ن وفــى حالــة العــود تكــون العقوكــة   أو  لــى خمســمائة انيــة
 .معًا ال،رامةو  الحئس

الم سسات العامة والشراات والجمعيات  تقـديم  يانـات المشر  المصر  وألفل 
 تقــديم  يانــات  ــن مرتئــات المــوهف ن الــذ ن  تجــاو   ــن المــوهف ن  ح ــا ألفم ــا 

ا  وكــأ  تعــد  ت تطــرأ  لــى  لــ   و اقــل  لــى  ــدل الوفــا   ــذل   15راتــب م  ان  ــً
الالتفال بالحئس مدة لا تجاو  ستة أ  ر  وال،رامة التى لا تقل  ن  شرة ان  ـات  

 .(1)ولا تفمد  ن خمسمائة اني   أو ب حد  هات ن العقوكت ن
لى موقـح المشـر  المصـر    ا  الحـق فـى المعلومـات الرسـمية مـا وم حظ  

  لى:
ــتور  -1 ــراح دسـ ــا  أو 2014ا تـ ــار حجب ـ ــات  وا تئـ ــى المعلومـ ــالحق فـ ل بـ

 . تاحت ا خاطئة ارممة

الأخذ  ذل  الحق وإقراره فى بعلا التشرمعات اللاصة  دون ا تئـاره حـق  -2
ا  ـــال  وإلـــفال م سســـات الدولـــة  تقـــديم المعلومـــات لئعل ـــ  ا  وهـــذا لا يشـــكل ا ترافـــً

   .بالحق

 .قصور النصوص الواردة فى قانون العقوكات  ن حماية هذا الحق -3

انــوم المشــر  المصــر  صــوب الســرمة   لــى حســاب الحــق فــى  تاحــة  -4
المعلومـــات  وإقـــراره  قوكـــات انائيـــة  نـــد ملالفت ـــا   لـــى  كـــس النصـــوص التـــى 

 . ند ملالفت ا أوابت الشفافية  ح ا لم يقرر  قوكات ل ا

ومن ثم  تبدو الحااة ملحة إصدار تشرمع متكامـل يلـمن الممارسـة الج ـدة 
ــذ  تســعى  ــة ل ــا  وهــو الأمــر ال ــة الجنائي ــى المعلومــات  مــن خــ ل الحماي للحــق ف

 .الدراسة لتحقيق 

 
م بشىن إلزام المؤسسات العام  والشركات والجمعيات بتقديم بياهات   1958لسه     189(القاهون رام  1)

 الموظفينعن 
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 المبحث الثانى 
 مدى ضمان التشريعات المقارنة للحق فى المعلومة 

 تمهيد وتقسيم: 
ان ن الحـق فـى الحصـول  لـى المعلومـات  لـى الأمـال  نـدما قفف الاهتمـال بقـو 

ل قــانون حرمــة المعلومــات  وا ــتدت الحااــة  ليــ  1966 أصــدرت الولايــات المتحــدة 
ــيحة  ــ وتر  قـــل فلـ ــا  ا ـــت  وأ قـــل  لـ ــة لقوان ن ـ ــات غركيـ ــدة ديمقراطيـ ــدار  ـ  صـ

حملـة قوط ادار  رل ن  والنمو السـرمع لبعد ساما أن    ل1978اللاصة مثل: فرنسا 
 –حـول الب ئـة والصـحة العامـة والفسـاد  -المجتمع المدني للوصول  لى المعلومـات 

 أ طــى دفعــة لمواــة اد ــدة مــن القــوان ن واللــوائ  فــي هــذا المجــال فــي أواخــرممــا 
المنطقــة الأقــل ســعيًا نحــو    ومكشــ  واقــع الحــال أنل2000التســع نات  وأوئــل  ــال 

   لــى الــرغم مــن ي الشــرق الأوســطتعفمــف الحــق فــي الحصــول  لــى المعلومــات ه ــ
 وفيما  لى  يان  ل : .(1)مطالئات المجتمع المدني ب صدار مثل هذه القوان ن

 المطلب الأول 
 الحق فى المعلومة   موقف المشرع الأمريكى من 

بــالحق فــى الحصــول  لــى  الاتفاقيــة الأمرمكيــة لحقــوق اإنســانرغــم ا تــراح 
ــات ــان (2)المعلومـ ــوق اإنسـ ــة لحقـ ــة الأمرمكيـ ــرار المحكمـ ــ   وإقـ ــ ن   (1)لـ ــتور فـ الدسـ

 
)1(  Jamal Eddine N., Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information 

Rapport de consultations sectorielles Plate - Forme de plaidoyer, 

Transparency Maroc / UNESCO Rabat. Droit d’accès à 

l’information.Janvier 2010,p.45. 

"لكل إهسان الحق فل حري  م على أن:1969  الأمريكي  لحقوق الإهسانالاتفاايمن   13تهص المادة  (2)

الفكر والتعبير، ويشمل هلا الحق حريته فل البحث عن مصتلف أهوا  المعلومات والأفكار وتلقياةا 

، أو فل االب فهل، أو ، أو طباع   ، أو كتاب   وهقلاا إلى الآصرين دوهما اعتبار للحدود، سواء شفاه   

  .صتارها"بىي  وسيل  ي

ا بحرية  التعبيةر 1997واد عيهت لجه  البلدان الأمريكي  لحقوق الإهسان عام   ا معهية  ا صاصة  م مقرر 

وفةل ، الوصول إلةى المعلومةات، ولتعزيز الدفا  عن الحق فل حري  الفكر والتعبير فل الأمريكتين

وح أن:"الوصول م، ووافقت اللجه  على إعلان مبادئ بشىن حري  التعبير يعترف بوض2000عام 

الةدول ملزمة  بضةمان  إلى المعلومات التل تحتفظ باا الدول  هةو حةق أساسةل لكةل شةصص، وأن



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

591 

يللو من مادة تن  صراحة  لى الحق فـي المعلومـة  ومبـدو أنـ  طـوال  (2)الأمرمكي
 فعـً  مـن  مـر الحكومـة الاتحاديـة  اـان هـذا الحـق م  المائة واللمسون  امًا الأولى 

دون ن   ولم يكن  ل  يمثل مشكلة  ولكن اان هناك  دد قل ل مـن الحـالات خـ ل 
هــذه الفتــرة  ــتم ف  ــا حجــل بعــلا المعلومــات  ومتــذر  ف  ــا الــرئيس  بحجــة الحفــا  

 . لى الاستق ل
أن  (U.S.C. §551 5) ل أ ـار قـانون اإاـرا ات اإدارمـة1946وخ ل  ال 

الوثائق الرسـمية يجـل أن تكـون متاحـة للجم ـور  لكنـ  أضـاح أن ال  ئـات يمكن ـا 
مـن أاــل المصـلحة العامــة.   أو تق  ـد الوصـول  لــى وثائق ـا لســبل وايـ   ن واــدت

 .وتعتمــد هــذه الســلطة التقد رمــة  لــى تق  ــد الوصــول  لــى الســج ت غ ــر المنشــورة
ــونجرس ــدأت بعــلا لجــان الك ــ    ــد  ل ــى المعلومــات   وكع ــدرس قلــايا الوصــول  ل ت

 
ولا يسمح هلا المبدأ بالتقييد إلا فل حةالات اسةتثهائي  يجةب تعريفاةا ، الممارس  الكامل  لالا الحق

مجتمعةةات فةةل القةةاهون فةةل الحةةالات التةةل ياةةدد فياةةا صطةةر حقيقةةل ووشةةي  الأمةةن الةةوطهل فةةل ال

واد عملت مهظم  الدول الأمريكي  على تطوير الحق فةل الوصةول إلةى المعلومةات  .”الديمقراطي 

ا للبلةةدان الأمريكيةة  بشةةىن الوصةةول إلةةى 2010العامةة ، حيةةث اعتمةةدت فةةل عةةام  ا همولجيةة  م ااهوهةة 

 .المعلومات العام 

ن الوصول إلى المعلومات حق م بى 2006( اضت محكم  البلدان الأمريكي  لحقوق الإهسان، فل عام 1)

 13ووجدت فل حكم كلودع رييس ضد شيلل أن شيلل اهتاكت المةادة  .أساسل من حقوق الإهسان

من الاتفااية  الأمريكية  لحقةوق الإهسةان برفضةاا الكشةف عةن معلومةات متعلقة  بمشةرو  اطةف 

حةق ضةمهل فةل المتعلقة  بحرية  الفكةر والتعبيةر، تشةتمل علةى  13الأشجار، واعتبرت أن المادة 

الوصول إلى المعلومات التل تحتفظ باا الإدارة، وأهه يهبغل للدول أن تعتمد تدابير تشريعي  لجعلاا 

وأمرت المحكم  شيلل بتىسيس آلي  ااهوهي  فعال  تكفةل حةق كةل شةصص فةل طلةب وتلقةل  .فعال 

صةول إلةى وأكةدت علةى الصةل  بةين الحةق فةل الو .المعلومات التةل تحةتفظ باةا السةلطات العامة 

لكل يتمكن الأشصاص العاديون من ممارس  الرااب  الديمقراطية ، فمةن ”المعلومات والديمقراطي :

وهتيجة  لاةلا القةرار  .”الضرورع أن تضمن الدول  الوصول إلى المعلومات لات المصلح  العامة 

 2008مةن دسةتور شةيلى، وأصةدرت عةام  8أدرج الحق فل الحصول على المعلومات فةل المةادة 

 اهوه ا بشىن الوصول إلى المعلومات العام ا

CIDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de 

septiembre de 2006, http://www.corteidh.or.cr/ casos.cfm?idCaso=245  

كبةر محتةوى ( كاهت الولايات المتحدة ولا تزال الدول  الرائدة فل مجال المعلوماتي ا لكوهاا تمتلة  أ2)

ا وفةل لات الواةت هةو الأشةد صطةورة علةى الأمةن  ا وهمةو  معلوماتل فل العالم، وهةو الأكثةر تهوعة 

ا 1787القومل مقاره  بىع دول  على مستوى العالم. كما اهتم الدسةتور الأمريكةل لسةه   م اهتمامة 

ا لا يجوز للكةوهجرس أن ”جلي ا بحري  التعبير، حيث هص التعديل الأول مهه على أهه: يصةدر ااهوهة 

 يحظر حري  الكلام، أو الصحاف ...".
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 .(1) وتسعى إيجاد حلول تشرمعية
ــق  ــة تشــرمعات  تعل ــان صــدور أركع ــ ن هــذه الاســتجابات التشــرمعية ا ومــن  

ــا: ــة وهمـ ــج ت الف دراليـ ــى السـ ــول  لـ ــن م بالوصـ ــ ن مـ ــات  اثنـ ــة المعلومـ ــانون حرمـ قـ
ــية )ل1966) ــانون اللصوصــ ــول  .(ل1974(  وقــ ــن م بالوصــ ــ ن مــ ــق اثنــ ــى ومتعلــ لــ

(ح ومواـل ل1972قانون اللجنة الاستشارمة الاتحاديـة ) :الااتما ات الاتحادية وهما
ــراد المجتمــع  وأن  ــة متاحــة لأف ــانون أن تكــون ااتما ــات الواــالات الف درالي هــذا الق
تكــون تصــرفات المــوهف ن الحكــوم  ن المتعلقــة بــالجم ور متاحــة للجميــع  وقــانون 

 .(ل1976الشمس المشرقة )
   ندما وقع الـرئيس ل نـدون اونسـون فـى السـادس مـن ل1966 ومنذ  ال 

ــبتمبر  ــال سـ ــي  ـ ــدل فـ ــات"  والمعـ ــة المعلومـ ــانون حرمـ   ل2007و 2002و 1996قـ
أصــئ  للجم ــور الحــق فــي طلــل الحصــول  لــى الســج ت مــن أي واالــة اتحاديــة  
والكشـــ   ـــن أي معلومـــات مطلوكـــة بمواـــل قـــانون حرمـــة المعلومـــات  لا   ا اـــان 

ــل: اللصوصــية يللــع لوا ــة مصــال  مث ــررة لحماي ــا ات التســع المق حــدة مــن اإ ف
وقـد أكـد هـذا التشـرمع أن  لـ  يعتبـر  .(2)الشلصية  والأمـن القـومي  وإنفـا  القـانون 

حقًا  وألفل الحكومة بالكش   ـن المعلومـات السـرمة التـي لـم  ـتم تصـنيف ا بأسـلوب 
 .(3)منطقي  مع خلو  هذا التصنيح لسلطة المحكمة

ــد ــرئيس ط   وقـ ــتقالة الـ ــد اسـ ــة بعـ ــات بفا ليـ ــة بالمعلومـ ــوان ن المتعلقـ ــت القـ ئقـ
ل    ــدح القلــا   لــى وصــاية الســلطة العامــة  لــى 1974رمتشــارد نيكســون  ــال 

العقل العال من خ ل تنظيم الصحافة  وحرمة التعب ـر والـد نح فكـل  ـل  يجـل أن 
  ب.  الصادق من الكا يكون ل  الحارس اللاص  لى الحقيقةح لتحد د

 
م، عهةدما أهشةى 1790( تعود صلاحيات الكوهجرس فل الوصول إلى سجلات السلط  التهفيلية  لعةام 1)

 .مجلس الهواب لجه  من الكوهجرس للتحقيق فل تصرفات مرااب المالي  السابق روبرت موريس

(2) Harlan Yu, David G. Robinson, The New Ambiguity of”Open 

Government”, 59 UCLA L. REV. DISC. 178 (2012), pp., 180:208. 

)3(  Wendy Ginsberg, Michael Greene, Access to Government Information 

in the United States: A Primer, March 18, 2016, Available on: 

https://www.fas.org/sgp/crs/secrecy/97-71.pdf site visited on: 1-9-2016.  

https://www.fas.org/sgp/crs/secrecy/97-71.pdf
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وللولايات المتحدة تـارمب طومـل فـي قـانون حرمـة المعلومـات منـذ دخولـ  ح ـف 
ــذ  ــال  ــد أحــداث ل  1967التنف  ــو    ل2001ســبتمبر  11ولكــن بع حــدت رئاســة  

 لى العكس مـن  لـ   انلـرط الـرئيس أوكامـا فـي  .بشدة من الوصول  لى المعلومات
تسـرمئات المسـتندات التـي فـ ن  سياسة  فافية الحكومة الفدراليـة منـذ  دايـة ولا تـ  

  اــان ل ــا الأثــر المعــاكس لل ــدح المنشــود  ل2010نظم ــا ومك لــيكس فــي نــوفمبر 
من  مـادة الشـفافية  فقـد أدت  لـى ضـوابط أقـو   ح ـا طلبـت  دارة أوكامـا مـن  وكدلاً 

 .(1)اميع اإدارات الف درالية مرااعة  ارا ات ا لتأم ن المعلومات السرمة
 ثانى المطلب ال 

 موقف المشرع الفرنسى من الحق فى المعلومة 
ل فــي 1789أ ــار اإ ــ ن الفرنســي لحقــوق اإنســان والمــواطن الصــادر فــي 

لل  ئة الحاكمة والمحكومة الحق في أن تسـأل  ":من   لى هذا الحق بقول  15 المادة
ــ   ــا"و كــل موهــ   مــومي  ــن أ مال ــر هــذا اإ ــ ن  ات قيمــة  .تناقشــ  ف   ومعتب

امــا قــرر المشــر  الفرنســي  مكانيــة الاطــ    لــى مــداولات  .دســتورمة فــي فرنســا
ل  واــذل  الاطــ   1884أ رمـل  5المجـالس المحليــة وقرارات ــا بالقـانون الصــادر فــي 

 .  ل1887 الأر يح الوطني الذي تم تنظيم  بالقانون الصادر  ال  لى

ل 1978 ول ـــو  17الصـــادر فـــي  753-78وكعـــد  لـــ  صـــدر القـــانون رقـــم  
والمتعلــق بــالاط    لــى الوثــائق اإدارمــة. وقــد أدخلــت تعــد  ت  لــى هــذا القــانون 

 2000-321  دح تحس ن الع قة   ن اإدارة والجم ور  ح ـا صـدر القـانون رقـم 
وضع التفامات  لى اإدارة لتوسعة نطـاق حـق الاطـ    والذ ل 2000أ رمل  12في 

 لى المعلومات  ح ا أصئ  من حـق الجم ـور الاطـ    لـى الوثـائق الالكترونيـة  
مـارس  29ل  و2002مـارس  4كذل  أضيفت تعـد  ت أخـر   لـى هـذا القـانون فـي 

 
)1(  Executive Order Structural Reforms to Improve the Security of 

Classified Networks and the Responsible Sharing and Safeguarding of 

Classified Information, 7 octobre 2011: http://www.whitehouse.gov/the-

press-office/2011/10/07/executive-order-structural-reforms-improve-

security-classified-networks.  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/07/executive-order-structural-reforms-improve-security-classified-networks
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/07/executive-order-structural-reforms-improve-security-classified-networks
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/07/executive-order-structural-reforms-improve-security-classified-networks
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 17الصـادر فـي  307-2016ن رقـم وأخ رًا القـانو  (1)ل2013أكتوكر  11و  ل2011
   اميع ا تتعلق بالشفافية في الحياة العامة.  و ل2016مارس 

وأكــد مجلــس الدولــة الفرنســي أن الاطــ    لــى الوثــائق اإدارمــة يعتبــر أمــرًا 
ــادة  ــي المـ ــا فـ ــوص  ل  ـ ــة المنصـ ــات م العامـ ــراد لحرمـ ــة الأفـ ا لممارسـ ــً ــن  34لا مـ مـ

 .(2)الدستور
رفلا طلئ  الحصـول  لـى المعلومـات الرسـمية  ومجو  لصاحل الشأن حال 

ــى القلــا  اإداري المســتعجل  االلجــو   ل ــً ــ ن القلــا   2 -521للمــادة  طئق مــن تقن
  وتتمثــل هــذه الشــروط فــي الاســتعجال  وأن يكــون (3)اإداري   ا تــوافرت  ــروط  لــ 

  اإارا  ضرورمًا لحماية الحرمات الأساسية من ا تدا  أحـد أ ـلاص القـانون العـال
أ ــلاص القــانون اللــاص الــذي  تــولى  دارة مرفــق  ــال أثنــا  ممارســة ســلطات   أو 

 ــرمطة أن يكــون الا تــدا  اســيمًا  وهــاهرًا فيــ   ــدل المشــرو ية   لــى أن يصــدر 
الحكـــم خـــ ل ثمـــان وأركعـــ ن ســـا ة  وكاســـتثنا  حالـــة الاســـتعجال لا يجـــو  اللجـــو  

للجنــة الاطــ    لــى الوثــائق اإدارمــة للقلــا  إل،ــا  القــرار اإداري  لا بعــد اللجــو  
"La Commission d’accès aux documents administratifs"  

 CADAوتلتصر  لى 
ــات   ــى المعلومـ ــول  لـ ــل الحصـ ــرفلا طلـ ــة اإدارة  ـ ــرار ا ـ ــا  قـ ــد  ل،ـ و نـ

الرســمية محــل الطعــنح ف نــ  يمكــن للقاضــي أن يحكــم  ل  ــا ومواــ  ل ــا أمــرًا  تنف ــذ 
ارامة ت د دية  ن ال  ول تأخ ر فـي التنف ـذ  لى غ قراره مشتمً   -911للمـادة  طئقـً

وكـــذل  تنعقـــد مســـئولية الج ـــة الحـــائفة  .(4)مـــن تقنـــ ن القلـــا  اإداري الفرنســـي 1
للمعلومة  لى أساس اللطأ  ومن ثم  مكانية رفع د و  تعوملا  ـن الأضـرار التـي 

 
( د. شريف يوسف صاطر، حري  تداول المعلومات بين المهةف والإباحة ، دراسة  مقارهة ، دار الفكةر 1)

 . 98م، ص2015والقاهون، 

(2) CE, 29 Avril 2002. M. UII mann, no 228830. AJDA, 9, 2002, p.691. 

(3) TA Bordeaux, 20 oct. 2009, M.T.: req. no 0902576. 

سامي  محمد يوسةف شةحاته، سةلط  القاضةى الإدارع فةى توجيةه أوامةر لجاة  الإدارة دراسة   .( د4)

 .وما بعدها 247م، ص2017جامع  المهصورة،  -مقاره ، رسال  دكتوراه، كلي  الحقوق
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 .(1)أصا ت صاحل الشأن من ارا  الرفلا
ــانون   ــمن قـ ــم  تلـ ــو   17ولـ ــ  أي   أو ل1978ول ـ ــواردة  ليـ ــد  ت الـ التعـ

ا  تلومــل تك ات انائيــة حــال ملالفــة أحكامــ   ماــفا لجنــة الاطــ    لــى الوثــائق فيــً
ل المتعلق بـالاط   1978 ول و  17المعنية  تطب ق أحكال قانون  CADAاإدارمة 

ي سلطة توقيع افا ات  ات طبيعـة انائيـة منصـوص  ل  ـا ف ـ  لى الوثائق اإدارمة
مــــارس  17الصــــادر فــــي  307-2016بالقــــانون رقــــم  المعدلــــة 1-326المــــادة 
  والمتعلــق ب  ــادة اســتلدال المعلومــات العامــة  ح ــا قــرر  قوكــة إســا ة (2)2016

 
شريف يوسف صةاطر، حرية  تةداول المعلومةات بةين المهةف والإباحة ، دراسة  مقارهة ، مرجةف  .( د1)

 .259: 254سابق، ص

(2) Article L. 326-1:"Toute personne réutilisant des informations publiques 

en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième  

alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la 

commission mentionnée au titre IV. 

 Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 

131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des 

informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en 

méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions 

de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en 

violation de l'obligation d'obtenir une licence. 

 Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins 

commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou 

des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet 

ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de 

l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux 

avantages tirés de ce manquement. 

 Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende 

prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 

150 000 euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à 

compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est 

devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou, s'agissant d'une 

entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos 

dans la limite de 300 000 euros. 

 La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de 

l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation 
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ــةا   وحظــر   ــادة (1)ســتلدال المعلومــات العامــة  وتتمثــل هــذه الجــفا ات فــي ال،رام
ومجــو  تمد ــد هــذه الفتــرة لمــدة خمــس ســنوات  نــد   اســتلدال اإ ــ ل لمــدة  ــام ن

  ومجـو  نشــر العقوكــة ارتكـاب ارممــة فـي غلــون خمـس ســنوات مـن التعــدي الأول
 . لى حساب المحكول  لي 

ي بلصـــوص الحمايـــة الجنائيـــة للبيانـــات وملتلـــ  موقـــح المشـــر  الفرنس ـــ 
مــن الأفعــال التــي تشــكل الكث ــر  الشلصــية   وصــف ا معلومــات رســمية  ح ــا أدر 

بالسـجن لمـدة  17-226/16 دوانًا  ل  ا في قانون العقوكـات  ح ـا تعاقـل المـادة 
أل   ورو ال  ل  لم  را  اإارا ات الموضـو ة فـى  300خمس سنوات وغرامة 

ل والمتعلق بالبيانات الشلصية  ولم  تلـذ الاحتياطـات ال  مـة 1978 نا ر  6قانون 
 باللطأ.  أو لحماية البيانات المعالجة  ومعاقل  لى هذه الجرممة بالعمد

بالســـجن لمـــدة خمـــس ســـنوات وغرامـــة  19 -226/18كمـــا تعاقـــل المـــادة  
ــال بجمـــع البيانـــات الشلصـــية  ـــن طرمـــق ال،ـــ  300   أو ألـــ   ـــورو اـــل مـــن قـ

الحفــظ الآلــي   أو قــال باإدخــال  أو بــأي طرمقــة أخــري غ ــر مشــرو ة  أو التــدليس
للبيانــات الشلصــية دون موافقــة صــرمحة مــن اانــل صــاحل الشــأن  ومكــون مــن 

الاتجاهــات   أو غ ــر مئا ــرة الأصــل الجنســي  أو  ــأن ا اإه ــار بطرمقــة مئا ــرة

 
d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. 

Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq 

ans suivant le premier manquement. 

 La commission peut également ordonner la publication de la sanction 

aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret 

en Conseil d'Etat. 

 Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à 

l'impôt et au domaine. 

غرام  على أع شصص عهد اهتااكه للمتطلبات الملكورة فل الفقرتين الثاهي  CADAتفرض لجه    (1)

 13-131والثالث  من هلا القسم، والحد الأاصى للغرام  مساوي  لتل  المهصوص علياا فل المادة 

يةورو، ويمكةن زيادتاةا إلةى  150000وهةل  5THمن ااهون العقوبات علةى جةرائم مةن الدرجة  

من تقهين العقوبات الفرهسل يقولاةا:"يجوز  37-131يورو عهد تكرار المصالف ا المادة  300000

ايمة  الغرامة  بقولاا:"يعةادل  38-131إداه  الأشصاص المعهوي  العام  بالغرام ، وحددت المةادة 

الحد الأاصى للغرام  التل يجوز توايعاا على الأشصاص المعهوية  صمسة  أضةعاف الحةد الأاصةى 

 رام  المقررة للأشصاص الطبيعين".للغ
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  أو الأمـور الصـحيةأو   الانتما ات النقا يـة  أو الد نية  أو الفلسفية  أو السياسية
 م ول  الجنسية.    أو هومت 

ــال  ــال باإدخـ ــن قـ ــل مـ ــة اـ ــذات العقوكـ ــات   أو ومعاقـــل  ـ ــظ الآلـــي لبيانـ الحفـ
بـاإارا ات الأمنيـة  و لـ  فـي غ ـر الحـالات   أو  لصية تتعلق بـالجرائم والعقوكـات

 المنصوص  ل  ا قانونًا.
ثـ ث سـنوات وغرامـة من قانون العقوكات بالسـجن  226/22وتعاقل المادة  
أل   ورو ال من قال  مدًا  وكدون تصرم  من صاحل الشـأن بمناسـئة تلقـي  100

تحـــت أي  ـــكل أخـــر  نقل ـــا  لـــى   أو تنظيم ـــا  أو البيانـــات الشلصـــية وتســـج ل ا
ا بحرمـ     ل  أخر غ ر ملت   تلقي هذه البيانـات والتـي يشـكل  فشـا ها مساسـً

لبيانــات  مــا لــم يكــن اإفشــا  ل ــذه البيانــات الحيــاة اللاصــة لمــن تعلقــت بــ  هــذه ا
   التقص ر.  أو نتيجة اإهمال

ألـ   ـورو  و لـ  وفـق المـادة  300ومعاقل بالسجن خمس سنوات وغرامة  
ال من يقول في غ ر الحالات المنصوص  ل  ا قانونًا بـأي  مـل مـن  1 -226/22

وركـي دون مرا ـاة  أن  تحومل البيانات الشلصية لدولـة غ ـر  لـو فـي الاتحـاد الأ
ــي ــاد الأوركـ ــة الاتحـ ــا  لجنـ ــار  ل  ـ ــوابط المشـ ــة   أو لللـ ــة للمعلوماتيـ ــة الوطنيـ اللجنـ

   والحرمات.
يعاقل  ل  ا بالعقوكات الواردة فـي  2-22/ 226ومعتبر ارممة وفق المادة  

اـل   أو حـذح بعـلا  أو اـل مـن قـال بمحـو 2-22/ 226حتـى 226/16المواد من 
   مت معالجت ا.البيانات الشلصية التي ت

يســأل الأ ــلاص المعنومــة  ــن الجــرائم   لــى أن: 226/24وتــن  المــادة  
ا 23/ 226حتـــى  226/16المنصــوص  ل  ــا فـــي هــذا القســـم المــواد  لأحكـــال  طئقــً

باإضـافة  لـى تطب ـق ال،رامـة بـالطرق المنصـوص  ل  ـا فـي المـادة  2-121المادة 
مـن المـادة  9 لـى  7و 5  لـى 2والعقوكـات التـي نصـت  ل  ـا الفقـرات مـن 131-38
 من قانون العقوكات. 131-39

ــة البيانــات   ــي حماي ــ  النصــوص تشــدد المشــر  الفرنســي ف ومتلــ  مــن تل
  أو   مــن خــ ل  قــراره  قوكــة الســجن لمــدة لا تقــل  ــن خمــسالرســمية الشلصــية



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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  امـا أنـ  يكشـ   ـن حمايـة ث ث سنوات  و قوكـة ال،رامـة  وهـو أمـر لـيس بـال  ن
 .صوصية الأفرادالمشر  لل

 ثالث المطلب ال 
 موقف التشريعات العربية من الحق فى المعلومة 

ــً  ــى  ركيـ ــمية الأولـ ــة ال ا ـ ــة الأردنيـ ــر المملكـ ــق  اتعتبـ ــانون حـ ــا لقـ ــي تبن  ـ فـ
والمتعلــق ل 2007لســنة  47رقــم  القــانون  ح ــا أصــدرت  الحصــول  لــى المعلومــات

رر  قوكــات انائيــة و لــى الــرغم مــن  لــ  لــم تق ــ  لــمان الحصــول  لــى المعلومــاتب
ــ   ــ  بالنســئة ل ــى العكــس مــن  ل ــم  ل ــانون التونســي رق ــد الق ل 2016لســنة  22 يع
ل والمتعلق بالحق في النفا   لـى المعلومـة  مـن أحـدث 2016مارس  24الصادر في 

مـن  57التشرمعات التي تقر هذا الحق وتعاقل  لى اإخ ل ب   ح ا تعاقل المـادة 
د م ـا الى خمسة آلاح د نـار اـل مـن  تعمسمائة د نارً من خ ب،رامةالتونسي قانون ال

ــا   لــى المعلومــة بال ياكــل اللاضــعة لأحكــال هــذا ــل النف ــا يعاقــل   القــانون  تعط  ام
 .(1)ملطوطات  أو د نارًا ال من  تل  وثائق 120بالسجن لمدة  ال وغرامة قدرها 

وم حــظ  لــى موقــح المشــر  التونســي أنــ   اقــل بال،رامــة المحــددة لمــن  
 تعمد تعط ل النفا   لى المعلومـة  وهـذا لفـظ  ـال ف ـو  تنـاول اميـع صـور اإخـ ل 

ــة اإتـــ ح ــتثنا  ارممـ ــة  باسـ ــا   أو بالمعلومـ ــا  التـــي يعاقـــل  ل  ـ التحـــرملا  ل  ـ
بالسجن وال،رامةح لأن ا قلا  تال  لى المعلومة  وانسجامًا مع سياسـت  فـي تشـد د 

 . ن الفعل والتحرملا  لي العقاب  لى اإت حح فقد ساو  المشر   
ل 2015لســنة  26 لــى المســتو  المحلــي القــانون رقــم  وأصــدرت  مــارة د ــي

ـم ال امـا أصـدرت الـيمنبشأن تنظيم نشـر وتئـادل البيانـات فـي  مـارة د ـي   قـانون رقــ
  و اقبــت  لــى اإخــ ل ل بشـــأن حــق الحصــول  لــى المعلومــات2012( لسنــــة 13)

 
المتعلقة  بةالحق فةل الاطةلا  علةى و 32فل المةادة م  2014هص الدستور التوهسل الصادر عام ي (1)

المعلومات على أن:" تضمن الدول  الحق فةل الإعةلام والحةق فةل الهفةال إلةى المعلومة ، وتسةعى 

لسةه   22 القةاهون الأساسةل راةم وصةدرالدول  إلى ضمان الحق فل الهفال إلى شبكات الاتصال." 

 .بالحق فل الهفال إلى المعلوم  والمتعلق 2016مارس  24مؤرخ فل ال 2016

ا، أو  163تةةهص المةةادة كمةةا  مةةن المجلةة  الجزائيةة  التوهسةةي :" علةةى عقةةاب كةةل مةةن يتلةةف كتبةة 

اديه 120وهل: السجن لمدة عام وبصطي  ادرها  162مصطوطات، بالعقوبات الواردة فل المادة    .ار 
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 المتعلـقل 2012( لسـنة 13رقـم ) اليمنـي قـانون المـن ( 58مـادة )تـن  الب   ح ـا 
ب،رامـة   أو يعاقل بالحئس مدة لا تفمد  ن سـنة أن: حق الحصول  لى المعلوماتب

مالية لا تقل  ـن مائـة وخمسـ ن ألـ  رمـال اـل مـن حجـل معلومـات واائـة اإطـ   
 مـن  ات القـانون  (59مـادة )"  وتعاقـل ال.وكشكل متعمد بموال أحكـال هـذا القـانون 

ب،رامــة   أو ولا تفمــد  ــن ســنة بــالحئس مــدة لا تقــل  ــن ث ثــة أ ــ رســال  الــذار 
مالية لا تقل  ن مائـة وخمسـ ن ألـ  رمـال اـل مـن أ طـى معلومـات ب،ـرت تلـل ل 

ب،رامـة ماليـة لا   أو بالحئس مدة لا تقل  ن سنت ن 61المادة  عاقلتو   مقدل الطلل
( مـن 11تعمـد أحكـال المـادة )تقل  ن خمسـمائة ألـ  رمـال اـل مـن خـال  وكشـكل م

 .(1)هذا القانون 
ومتل  من  ل  التناول أن الـدول العركيـة أقـل منـاطق العـالم  قـرارًا للحـق فـي 

 .ىالحصول  لى المعلوماتح ح ا يعي  غالبية  عوك ا تحت خط الفقر المعلومات
ــدول التـــي أقـــرت حـــق الأفـــراد فـــي الكث ـــر  وكعـــد اســـتعرات مـــن تشـــرمعات الـ

اتفاق ـا  غ ـر أن ـا تلتلـ  فـي نـوام  لى الرغم من  ل  أن هذه الدولالمعلومات ات
 ــدة من ــا: القــوة الاقتصــادية  والاســتقرار السياســي  وقــوة وافــا ة النظــال القــانوني  
والج ــا  اإداري  وكالتـــالي فـــ ن فا ليــة القـــانون تتوقـــح  لــى هـــذه العوامـــل داخـــل 

مسـتمر ل ـذه المعلومـاتح فالعد ـد الدولة   ضافة  لـى الرغئـة السياسـية  والتحـد ا ال
مــن الــو ارات تنشــر المعلومــات بعــد وقــت قصــ ر مــن  قــرار قــانون حرمــة المعلومــات  

  أو لكن ا تفشل في تحد ث ا بعد  ل . وركما يكون الامتثال الأولـي يعـود  لـى النشـوة

 
(: يجب على الجا  وضف أدل  معلوماتي  وهشر تقارير سهوي  تتضمن على الأاةل 11)تهص المادة( 1)

معلومات إداري  حول آلي  عمل الجا  تتضمن الأهداف والأهشط  والبرامج والحسابات  -أما يلل: 

تاةا الدسةتوري  الصتامي ، والمعلومات المتعلق  بمجةالات أهشةطتاا الرسةمي  وهتةائج أدائاةا لواجبا

تحديد الكيفي  والأماكن التل يحصل المواطهون فياا على المعلومات ويقدمون إلياا  -بوالقاهوهي .  

 -جالطلبات ويطلعون على الوثةائق ويسةتلمون ويسةتصرجون الهسةخ ويحصةلون علةى القةرارات. 

ا حةول طلبةات  -دبحفظاةا وصةياهتاا. ا فارس بكل أهوا  المعلومات التل تلزم الجا  ااهوهي   تقريةر 

الحصول على المعلومات التل تم تلقياا والتل تم تلبيتاا والتل تم رفضاا وأسباب الرفض وطلبات 

التظلم المقدم  وهتائجاا والإجراءات المتعلق  بلل ، ومتوسط عدد الأيام التل تمّ صلالاا الةرّد علةى 

قةوم الجاةات بهشةرها ومواعيةد دليةل بقةوائم الموضةوعات التةل يجةب أن ت -هطلبات المعلومةات. 

ا لأغةراض هةلا  -ووطرق هشرها.  أع معلومات إضافي  أصرى يرى المفوض ضرورة هشةرها وفقة 

  القاهون.
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ــانون لحرمــة المعلومــات اللطــوة الأولــى  لــى الطرمــق  .اللــوح ــر ا تمــاد ق  ً ا  يعتب
  امـا (1) اإدارة تنظـيمفرصة لا تقدر  ثمن إ ادة  مل نحو الشفافية  لكون   وفرالطو 

أن الأخذ  تل  القوان ن يكشـ   ـن ت،  ـر اـذري فـي الثقافـة الب روقراطيـة  و قليـات 
 .  (2)اإدارات التى  ملت لسنوات اث رة وفق  ق دة السرمة اإدارمة

 
(1)Varsha Rajora, Tackling Corruption through RTI: A Base for Good 

Governance, pp.,1:9. Available on: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572238 site 

visited on: 1-9-2016. 

)2(  Jean-Paul C., « A propos de quelques exemples étrangers », 

Transparence et secret. Colloque pour le XXVème anniversaire de la loi 

du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs, 

IFSA/CADA, La Documentation française, 2003, p. 134.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572238
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 الفصل الثانى 
 محل الحماية الجنائية 

 للحق فى المعلومات الرسمية 
 تمهيد وتقسيم: 

محـل الحمايـة الجنائيـة للحـق فـي المعلومـات هى المعلومات الرسمية  عتبرت 
  وهذه الحمايـة (1)لجرائم المللة   ذا الحق رط مسبق لتعد  الرسمية  وكالتالي ف ي

ليسـت مقـررة للمعلومــات الرسـمية فــي  ات ـا  وإنمـا لكون ــا أحـد مظــاهر التعب ـر  ــن 
الم سســـات الرســـمية  وكالتـــالي ف ـــي محـــل ثقـــة  فالمصـــلحة المحميـــة هنـــا ليســـت 

فــى المقــال الأول مصــلحة فرديــة  وإنمــا مصــلحة اما يــة ت ــم اميــع أفــراد المجتمــع 
 باإضــافة  لــى تحق ــق مصــلحة فرديــة  ل  تاحــة معلومــات رســمية صــحيحة مــن خــ 

  أو ولكى تكتسل المعلومات وص  الرسمية  ف ن   تع ن أن تحو ها الج ـات العامـة
الج ـات اللاصــة التــى تــد ر مرفــق  ــال  ومتطلــل  يــان المعلومــات الرســمية توضــي  

وفيمــا  لــي  .الرســميةالمقصــود   ــا  وصــورها  والج ــات الحــائفة ل ــا لكــي توصــ  ب
  يان  ل :

 المبحث الأول 
 المقصود بالمعلومات الرسمية 

  تقسيم: 
المعلومات قد يكون ل ا مدلول معنوي  نصرح  لى ملمون ا  وقد يكون ل ـا 

 والمعلومــات الرســمية التــى  تعــ ن  تاحت ــا ل ــامــدلول مــادي  نصــرح  لــى و ائ ــا  
 وفيما  لي  يان  ل : .من الصورالكث ر 

 
( يتطلب المشر  لاهعقاد المسئولي  الجهائي  عن بعض الجرائم ضةرورة أن يةرد السةلو  الإجرامةل 1)

يحمةل صةف  معيهة ،  -المجهةل عليةه الجةاهل، -على محل معين، أو أن يكون أحد أطراف الجريمة 

ويسمى لل  بالشرط المسبق فل الجريم ، والوااف أن الجرائم المصل  بالحق فل المعلوم  تسةتلزم 

أن يكون محلاةا المعلومةات سةواء أكاهةت المعلومةات لاتاةا، أم الوعةاء المةادع الةلع تحفةظ فيةه 

 .المعلوم 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 ب الأول المطل 
 تعريف المعلومات الرسمية 

اافـة المعلومـات التـي تحو هـا رح مف ول المعلومـات الرسـمية هنـا  لـى  نص 
ــة ل ــا ــات الممثل ــة وال  ئ ــق بالشــأن (1)الدول ــد تكــون  امــة تتعل . وهــذه المعلومــات ق

  ااتما يـة  أو اقتصـادية  أو العال  وتل  اميع الأفراد أيًا اانت طبيعت ا سياسية
تلـ  غ ـره مثـل:  ياناتـ    ...الب  وقد تكون خاصة تتعلـق بفـرد معـ ن  ولاأمنيةأو 

  .(2)الشلصية التي تكون في حو ة الحكومة
:"مجمو ــة مــن (3)والمعلومــات بصــفة  امــة ب،ــلا النظــر  ــن طبيعت ــا هــي 
للتئـادل  التعليمات التي تصل  لأن تكـون محـً    أو المفاهيم  أو الحقائق  أو الرمو 

الأنظمـــة   أو للمعالجـــة ســـوا   واســـطة الأفـــراد  أو للتفســـ ر والتأومـــل   أووالاتصـــال
الالكترونيــة. وهــي تتم ــف بالمرونــةح بح ــا يمكــن ت،  رهــا وتجفئت ــا ونقل ــا  وســائل 

ــة" ــى (4)وأ ــكال ملتلف ــى معن ــن ترامتــ   ل ــا يمك االأرقــال    ف ــي بشــكل  ــال اــل م
 .ومـا فـي حكم ـاوالأصـوات  والأكواد والشفرات والحروح والرمو  واإ ـارات والصـور

 
بين الحق فل الوصول إلى المعلومةات والتحةديات  د. عمر سليمان فضل الله: بهاء مجتمف المعرف ( 1)

الوااف والمىمول، المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد العربل للمكتبةات والمعلومةات، الجةزء الأول، 

 وما بعدها. 171، ص 2012

يستهد هلا التقسيم إلى المصلح  المحمي  كمعيار يتصل لتجميةف الجةرائم التةل تاةدف إلةى مصةلح   (2)

واهباا المتعةددةا لأن البحةث عةن تقسةيم بةديل يسةتمد أساسةه مةن هةو  العةدوان، أو واحدة من ج

مةىمون  حجمه، أو غير لل  من المعايير التل تفتقر إلى الموضوعي  لم يةؤد إلةى هتةائج أفضةلا د.

محمةةد سةةلام ، جةةرائم المةةوظفين ضةةد الإدارة العامةة  فةةل ضةةوء المةةهاج الغةةائل، مجلةة  القةةاهون 

 وما بعدها.  15م، ص1969لتاسع  والثلاثون، العدد الأول، مارس والااتصاد، السه  ا

مهةه  2الأردهل المعلومات فةل المةادة  م2007عرف ااهون ضمان الحصول على المعلومات لسه  ( 3)

أع بياهات شفوي ، أو مكتوب ، أو مسجل ، أو إحصاءات، أو وثةائق مكتوبة ، أو مصةورة،  :"بىهاا

بيهمةا عةرف ، ا، أو بىع طريق  تقف تحت إدارة المسؤول، أو ولايتةهأو مسجل ، أو مصزه  إلكتروهي  

المعلومة   2المتعلق بالحصول علةى المعلومةات فةل المةادة م 2012لسه   13القاهون اليمهل رام 

ابىهاا:" حقائق مدرك  فل الةوعل تتواجةد معهو كقةيم معرفية  ومادية  فةل شةكل أراةام وأحةرف  ية 

 .ومعالجتاا وحفظاا وتبادلاةا بوسةائط إلكتروهية  ووراية ”ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعاا 

عةد مةن وزارة الاتصةالات 1وتعرف المادة  / س من مشرو  ااهون إتاح  البياهةات والمعلومةات الم 

 م المعلومات العام  بىهاا: كل معلومات لا تتدرج ضمن المعلومات الشصصي .2012المصري  عام 

جرائم الحاسب الااتصادي ، دراس  مقاره  وتطبيقي ، دار الهاض  ( د. هائل  عادل محمد فريد اورة، 4)

 . 36، ص2004 -2003العربي ، القاهرة 
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 ":فى الفصـل الثالـا منـ  أن ـا المعلومةو رف ا القانون التونسى المتعلق بالنفا   لى 
  أو والتــي تنتج ــا  و ا هــاأو    ــكل اأو   كــل معلومــة مدونــة م مــا اــان تارمل ــا

 ."ل  ل  ا ال ياكل اللاضعة لأحكال هذا القانون في  طار ممارسة نشاط اصتتح
ــى ــاً   ل ــ   فالمعلومــات هــى:  وكن ــائق  أو مجمو ــة مــن الرمــو  ل   أو الحق

للتفسـ ر   أو للتئـادل والاتصـال التعليمـات التـي تصـل  لأن تكـون محـً    أو المفاهيم
  والتـي تنتج ـا الأنظمـة الالكترونيـة.  أو للمعالجة سوا   واسطة الأفراد  أو والتأومل

 .مئا رة أ مال افي  طار  اصةالعامة والل الكيانات والأ لاصل  ل  ا صتتحأو 
 ولكن هل يشمل  ل  التعرمح البيانات؟  
التــداخل والتــرابط  ــ ن المعلومــات والبيانــات  لــى الــرغم مــن  (1) ــر  الــئعلا 

نشـاط مــا    أو أن مـا متئا نـانح فالبيانـات هـي المعطيـات الأوليــة التـي تتعلـق بقطـا 
بطرمقــة تســم  باســتل ص  أمــا المعلومــات ف ــي البيانــات بعــد تنظيم ــا ومعالجت ــا

  أو أ ـداد  أو المـات  أو نصوصفالبيانات يمكن أن تكون أي حروح  أو  النتائجح
ف د و  وهي  ذات ا ليست   ئًا  ن لم  تم وضـع ا فـي السـياق    أو صوت  أو صور

رمـو    أو وكالتاليح فالبيانـات  ئـارة  ـن أرقـال .لكي  تم ف م ا من الأفراد  وت  ئت ا
 حا باسـتق ل  ــن غ رهــا  أمـا   ا وضــعت فــي سـياق ا أصــئحت معلومــةيصـعل ف م  ــ

ــة المعلومــات وأساســ ا ــات هــي لبن ــي  .(2) فالبيان ــ  ف ــد الدســتور المصــري  ل ــد أك وق
 .من   ذاره لفظ المعلومات والبيانات بما يكش   ن اخت ف ما 68المادة 

الم عــد /   مــن مشــرو  قــانون  تاحــة البيانــات والمعلومــات 2وتعــرح المــادة  
  ل البيانات بأن ا": امع  يان وهـو اـل رقـم2012من و ارة الاتصالات المصرمة  ال 

ا تئــاري فــي ا ــات   أو  ــل  طبيعـي  أو مـادة خــال لمعلومــة تلـ  أي ايــانأو 
 الد امة المثبتة  ل  ا".    أو تارمل ا  أو خاصة  أيا اان  كل ا  أو  امة

ميةح فك همـا مـرادح  لرخـر  ودل ـل والواقع أن التفرقة   ن ما ليست  ات أه 
 

( د. هشام محمد فريد رستم، اةاهون العقوبةات ومصةاطر تقهية  المعلومةات، مكتبة  الآلات الحديثة ، 1)

 .27م، ص1992أسيوط 

(2) Martin Doyle, What is the Difference Between Data and Information? 

Available on: http://blog.pipelinersales.com/sales-strategies/ difference-

between-data-and-information site visited on: 1-9-2016. 

https://www.dqglobal.com/author/martin-doyle/
http://blog.pipelinersales.com/sales-strategies/difference-between-data-and-information/
http://blog.pipelinersales.com/sales-strategies/difference-between-data-and-information/
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ح فالتشـرمعات التـي تبنـت (1) ل  أن بعـلا التشـرمعات تعتبرهمـا وا ـ ن لعملـة واحـدة
قــــانون المعــــام ت التجارمــــة  :مصــــطل  المعلومــــات  رفت ــــا بأن ــــا البيانــــات مثــــل

ل  اما أن التشرمعات التي تبنـت مصـطل  البيانـات 1999الالكترونية الأمرمكي لسنة 
ــا  ــا رفت ـ ــال  :بأن ـ ــادر  ـ ــفي الصـ ــات اإنجل ـ ــة البيانـ ــانون حمايـ ــل قـ ــات مثـ المعلومـ
ا   ا تـم  دخال ـا واسـتلدام ا اأسـاس لمعلومـات 1998 ل. والمعلومات قـد تكـون  يانـً
 .في المرحلة التي تل  ا افي بعلا المراحل  يعتبر  يانً  ةفما يعتبر معلومح (2)أخر  

ي  فــرغم  ارهــا المعلومــات  مــن الدســتور المصــر  68وهــذا مــا أكدتــ  المــادة  
والبيانات  والوثائق  غ ـر أن ـا بعـد  لـ   نـد تحـدث ا  ـن تجـرمم الحجـل  والتلـل ل 
 اــرت المعلومــات فقــط  بمــا يكشــ   ــن أنــ  لفــظ مــن الاتســا  يســتو ل البيانــات  

 .والوثائق  وأيلًا يكش   ن  مكانية واود المعلومة دون و ا 
ا بيانــات والمعلومــات كمــا امــع المشــر  المصــري  ــ ن لفــظ ال فــي:  فمــثً  أحيانــً

منــ  لفــظ  13ل اســتعمل فــي المــادة 1994لســنة  143قــانون الأحــوال المدنيــة رقــم 
  أو المتعلقـــة بالمســـاس بســـرمة البيانـــات 76البيانـــات والمعلومـــات  واـــذل  المـــادة 

فقـد اسـتعملت لفـظ البيانـات فقـط. واسـتعمل قـانون سـرمة  72المعلومات  أما المـادة 
 يانات و ل  فـي المـادة   أو ل لفظ معلومات1990لسنة  205سابات البنكية رقم الح

 .اللامسة من . وكالتالي فكل من ما مرادح للأخر  وليس   ن ما تفرقة
 لكترونيـة وهـذا   أو صـوتية  أو البيانات قد مكتوكـة  أومرئيـة  أو المعلوماتو 

ا لفـظ الوثي قـة  والتـى تعـرح بأن ـا:" أي ما يسمى و ـا  المعلومـة ومطلـق  ليـ  غالئـً
بمـــا فـــي  لـــ  النمـــو   اإلكترونـــي"   بـــأي  ـــكل مـــن الأ ـــكال  معلومـــات مســـجلة 

ــادة  ــانون الفرنســي  1/2وتعرف ــا الم ــىمــن الق ــو  17 الصــادر ف ل أن ــا:  1978 ول 
ات والتوا  ـات اإحصـا اميع الملفات والتقارمر والدراسات  والسج ت والمحاضـر و "

 
 المتعلقةة  بالتعريفةةات مةةن اةةاهون تهظةةيم هشةةر وتبةةادل البياهةةات فةةل إمةةارة دبةةل 2المةةادة  ( عرفةةت1)

مجموع  مهظم ، أو غير مهظم  من المعطيات، أو الواائف،  بىهاا: البياهاتم 2015لسه   26رام  

أو المشاهدات، أو القياسةات، تكةون علةى شةكل أراةام، أو حةروف، أو  أو المفاهيم، أو التعليمات،

رموز، أو صور، أو غيرها، يتم جمعاا وإهتاجاا، أو معالجتاا عن طريةق مةزود البياهةات وتشةمل 

 المعلومات أيهما وردت فل هلا القاهون.

هاضة  العربية ، ( د. محمد السةعيد رشةدى، الإهترهةت والجواهةب القاهوهية  لةهظم المعلومةات، دار ال2)

 . 47م، ص2004
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ميم والمــذارات الو ارمــة والــردود والمراســ ت والتعليقــات والتنبــ ات واإر ــادات  والتعــا
  أل فــي  ــكل رقمــي  أل بصــري   أل والقــرارات ســوا  أكانــت فــي  ــكل تســج ل صــوتي

ــي  ــواردة فــي ملفــات الكمب ــوتر الت ــى المعلومــات ال ا  ل ــ  أيلــً محوســل  ومنطبــق  ل
 يمكن استلراا ا قبل التج  ف الآلي في الاستعمال الشائع".

فالوثيقـة هـي الو ـا  الـذي  حتنئع أهمية الوثـائق مـن أهميـة القـرا ة والكتابـةو 
  مـا هـو تقل ــدي : ـدة من ــا وقـد تطــور هـذا الو ـا  وأخــذ أ ـكالاً    تلـمن المكتـوب

فــي  ــكل مســودة   أو   ومن ــا مــا هــو فــي صــورت  الن ائيــةلكترونــي ومن ــا مــا هــو 
 لسات  والمذارات.  مثل: اللرائط  والتصميمات  والصور  ومحاضر الج

  أو البيانـات  أو وكالتالي  فمحل هذه الحماية الجنائية قد يكون المعلومـات 
الاخت ح  ـ ن المعلومـات والوثـائق  ح ـا  لى الرغم من   الوثائق أيًا اانت صورت ا

و ـاً  محـددًا  فالمعلومـة قـد تكـون  ـ    أو لا يشترط أن تكون المعلومات ل ـا و ـا ً 
 .  ف دلى   المسئول فقطو ا  يعلم ا ا

 المطلب الثانى 
 صور المعلومات الرسمية 

  ولا  تعـارت  لـ  مـع اون ـا تتسـم (1)تتخل المعلوم ت الر مي   ورًا عدة 
. وهـذه المعلومـات قـد تكـون  امـة يجـل (2) بالتحد د: أي أن تكون المعلومة محـددة

تثناة من اإتاحـة  تاحت ا للجميع أي للجم ور دون أ  ق د  وقد تكون معلومات مس
ــر  وي الشــأن الاطــ    ل  ــا  أو للجم ــور  ولا يج ــ   يحظــر الاطــ    ل  ــاو  ل، 

في الحد من الآثار السلبية التي قد تتحقق مـن    ن ـا للجميـعح ح ـا يفلـل  رغئةً 

 
البياهات  7فل المادة م 2015لسه   26صهف ااهون تهظيم هشر وتبادل البياهات فل إمارة دبل رام ( 1)

البياهات المفتوح ، ويقصد باةا البياهةات المتعلقة   -1التل تشملاا ااعدة الكشف إلى اسمين هما: 

أو بالحةد الأدهةى مةن القيةود التةل تحةددها  ،والتل يجوز هشرها للعام  من دون ايةود ،بإمارة دبل

البياهات المشترك ، ويقصد باا البياهةات المتعلقة  بإمةارة دبةل  -2، الجا  المصتص  فل هلا الشىن

للشروط والضوابط التل تحددها الجاة  المصتصة  فةل  اوالتل يتم تبادلاا بين مزودع البياهات وفق  

 هلا الشىن.

ماي  الجهائي  لسري  المعلومات الإلكتروهي ، دراس  مقاره ، دار الفكر ( أ/ محمد كمال الدسوال، الح2)

 .40م، ص2015والقاهون بالمهصورة 
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  فالأســئقية والأفلــلية للنصــوص (1)أن تظــل ســرمة  والأصــل هــو  تاحــة المعلومــة
 وفيما  لى  يان  ل : .(2) ند تعارت النصوصالمقررة للحق في المعلومة 

 الفرع الأول 
 المعلومات الرسمية 

 الواجب إتاحتها لجميع الأشخاص 
التى  تع ن  تاحت ا للجم ور سـوا  مـن خـ ل  العامة هىالمعلومات الرسمية 

طلــل الراغــل فــى الحصــول  ل  ــا دون تطلــل  ــروط مع نــة    أو النشــر الاســتئاقى
 الصــــادر الأمرمكيــــة المتحــــدة الولايــــات لمعلومــــات فــــيا حرمــــة قــــانون وقــــد اشــــ  

مــن القــانون الفرنســي  9  والمــادة (2) (a)  (1) (a)ل فــي مادتيــ  1966 ســنة
الحق فـي ل المتعلـق ب ـ2016لسـنة  22قانون التونسي رقم من ال 6ل  والمادة 1978

 ــن المعلومــات التــي يجــل  لــى الحــائف  تاحت ــا لجميــع   (3)النفــا   لــى المعلومــة
   لأ لاص  وهي في الواقع لا تلر   ن المعلومات التالية:ا

تقـدل للجم ـور و ـروط الاسـتفادة اللدمات التـي   العامةالسياسات والبرامج  
 

عد من ابل مهظمات المجتمف المةدهل  5( تهص المادة 1) من مشرو  ااهون حري  تداول المعلومات الم 

يقاا بغض الهظر عن ( يتم تطب4(، )3م على أن:الحقوق المشار إلياا فل المواد )2012فل فبراير 

وجود أع اواهين، أو ارارات أصرى تمهف، أو تحظر الإفصةاح عةن المعلومةات، أو أع هظةام معةين 

 .بالتصهيف الإدارع للسجلات

هحةو تغليةب المصةلح  تتجةه التشةريعات الحديثة  أكدت محكم  الهقض المصري  لل  بقولاا إن:"  (2)

"ا هقةض جهةائل، ا تعلق الأمر بمصلح  الجماع وعلى الأصص إل ،العام  فل الوصول إلى الحقيق 

، مجموع  أحكةام الةهقض، 370م، القاعدة رام1953يوليو 20ق، جلس   22لسه   884طعن رام 

 .1064، ص3، الجزء4المجلد رام

بةةالحق فةةل الهفةةال إلةةى م المتعلةةق 2016لسةةه   22قةةاهون التوهسةةل راةةم مةةن ال7( تةةهص المةةادة 3)

الإمكاهيات المتاح  للاياكل المشار إلياا بالمط  الأصيرة مةن المةادة ”مف مراعاة على أهه:المعلوم 

من هلا القاهون على مواف  6من هلا القاهون، يتعين هشر المعلومات المهصوص علياا بالفصل  2

( أشةةار وعهةةد كةةل تغييةةر يطةةرأ علياةةا، وللةة  مةةف 3واب، وتحييهاةةا علةةى الأاةةل مةةرة كةةل ثلاثةة  )

ويجةب أن يحتةوع هةلا المواةف إضةاف  إلةى المعلومةات  صر تحيةين.ا على تاريخ آالتهصيص وجوب  

الملكورة، على مةا يلل:الإطةار القةاهوهل والترتيبةل المةهظم للهفةال إلةى المعلومة ،دليل الإجةراءات 

المتعلق بالهفال إلى المعلوم  والحصول علياا،المطبوعات المتعلّق  بمطالب الهفال وإجراءات التظلّم 

تقبّلاا لدى الايكل المعهل،تقارير الايكل المعهل حول تهفيل أحكام هلا القةاهون والمصلح  المكلف  ب

  من هلا القاهون. 34من المادة  4و 3بما فياا التقارير الثلاثي  والسهوي  المشار إلياا بالهقطتين 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

607 

ــا ــة و   من ـ ــوص القانونيـ ــةالنصـ ــة  وال ئحيـ ــلالمنظمـ ــ  و   للعمـ ــة  ليـ ــال المواولـ الم ـ
ــي ــره الرئيســ ــوان مقــ ــي و نــ ــ  ال يكلــ ــ  مفصــ ــو   وتنظيمــ ــودة لــ ــة المرصــ   لةالم فانيــ

قائمـة اسـمية و  وخاصة  نجا اتـ   ات الصـلة  نشـاط    المعلومات المتعلقة  برامج و 
 ـــ ــة لالمكبــ ــى المعلومـــ ــا   لـــ ــي  ف ن بالنفـــ ــدهم اإلكترونـــ ــاومن  رمـــ ــى  نـــ ــافة  لـــ  ضـــ

ا والمرتئطـة باللـدمات التـي ورقي ـً  أو اقائمة الوثائق المتوفرة لدي   لكترونيً و  الم ني 
 المبرمجـة امـةالصفقات العو   روط من  التراخي  و  ا والموارد المرصودة ل  يقدم ا

تقـــارمر و    رام ـــا ونتـــائج تنف ـــذها  ج ـــةعتـــفل التوالتـــي   والمصـــادق  لـــى م فان ت ـــا
ــة  ــات الرقابـ اه ئـ ــً ــة  طئقـ ــة الدوليـ ــا  ر الم نيـ ــة و  للمعـ ــفل الدولـ ــي تعتـ ــات التـ الاتفاقيـ

ــا ــمال  ل  ـــ ــا   أو الانلـــ ــادقة  ل  ـــ ــائية واو  المصـــ ــات اإحصـــ ــادية المعلومـــ لاقتصـــ
ــارمر المســوحات اإحصــائية التفصــ لية طبــق  ــة بمــا فــي  لــ  نتــائج وتق والااتما ي

بالجوانـل الماليـة للج ـة سـوا  مـن اـل معلومـة تتعلـق و   اإحصـا مقتليات قانون 
حـول البــرامج واللــدمات  االمعلومــات المتـوفرة لــد  و   (1)م فان ت ـا  أو ح ـا موا نت ــا

 الااتما ية.
ــ   ا ــى  لـ ــاح  لـ ــات يلـ ــة لمعلومـ ــا المتعلقـ ــة وموقع ـ ــلطة العامـ ــيم السـ  تنظـ

المعلومـات الماليـة  ـن النفقـات واإ ـرادات المتوقعـة و واتصالات ا ووضع ا القانونيح 
معلومــات  ــن الاســتراتيجيات واإنجــا ات واللطــط والوالفعليــة والمناقصــات والعقــودح 

ــاتح  ــات التفتـــــي  واللـــــوابط والمرااعـــ ت المتعلقـــــة والمقـــــررا المقترحـــــاتو و مليـــ
  والمشــاوراتبالسياســات  و مليــات اتلــا  القــرارات  والمعــا  ر واإاــرا ات الداخليــة  

معلومـــات  ـــن الاســـتراتيجيات واإنجـــا ات والأدا  واللطـــط والتفتـــي  واللـــوابطح وال
ــ وليات موال ــات م ومسـ ــأن أدا  واائـ ــولات بشـ ــة و   بروتواـ ــج ت المتعلقـ ــوائم والسـ القـ

 .(2)ت المقدمةوص  اللدماو   وهائف ا 
 

فالموازهة   بين الموازه  والميزاهي  ففل كثير من الأحيان يتم الصلط بيهامةا،ي ا جوهر اهها  اصتلاف  ( 1)

توضف فل بداي  السه ، وت ستصدم كىداة راابي  على العمل، وتعتمد على التصطيط لمةا سةيتم إهفااةه 

قبل، بيهما الميزاهي  تكةون فةل هااية  العةام لمعرفة  مةا حققتةه الموازهة  مةن إيةرادات  فل العام الم 

ضعت فل الموازه ، إل   للدول ، ومن ثم فصل لمةا تةم إهفااةه ا فال مقارهتاا بالأهداف التل و  سِجل م 

أحمةةد جمةةال الةةدين موسةةى، دروس فةةل ميزاهيةة  الدولةة ، مكتبةة  الجةةلاء  .دا صةةلال العةةام الماضةةل

 .6م، ص1996الجديدة، المهصورة، 

(2) How to Operate a Publication Scheme, 

http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/freedom_of_informatio

http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/freedom_of_information/detailed_specialist_guides/how_to_operate_a_publication_scheme_v4.pdf
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ا ثلاث هي بالنسبة للقطاع القتصادى  و 
ا
ا صور

ا
 :  ( 1) تأخذ المعلومات العامة غالب

ــي ا -1 ــا دة فـ ــتلدل للمسـ ــتراتيجية: وتسـ ــات اإسـ ــداح المعلومـ ــيط لأهـ لتلطـ
الأ مال اكل  وقياس مد  تحقق تلـ  الأهـداح ومن ـا: المعلومـات المتعلقـة  ركحيـة 
كل قطا  في العمل  وحجم ونمو الأسواق التي تعمل  والاستثمارات التي  ـتم ضـل ا 
مــــن قبــــل راــــال الأ مــــال والعوائــــد )مثــــل الأركــــام  والتــــدفقات النقديــــة( مــــن تلــــ  

 .الاستثمارات

ــات  -2 ــوارد المعلومـ ــتلدال مـ ــة اسـ ــن ايفيـ ــة  ـ ــتلدل للإاابـ ــة: وتسـ التكتيكيـ
الم سســة  ومــن الأمثلــة  لــى  لــ : المعلومــات حــول  نتاايــة الأ مــال ) لــى ســب ل 
المثال الوحدات المنتجة لكل موه   ونقل المـوهف ن  ـ ن اإدارات  وتوقعـات الـرك   

 والتدفق النقدي  لى المد  القص ر  ومعلومات التسع ر(.

ومات التش، لية: وتستلدل هذه المعلومات للتأكد من أنـ   ـتم القيـال المعل -3
بم ال تنف ذية محددة  اما هو ملطط ل ا أي تتم بشكل صـحي   لـى سـب ل المثـال  
ف ن مد ر  اإنتا   رمدون معلومات  ن مد  ونتـائج اختئـارات مراقئـة الجـودة التـي 

   .يجري تنف ذها في  ملية التصنيع

من قانون تحـد ا النظـال  178ي  الفقرة اللامسة من المادة وهذا ما  هبت  ل
ــف  1-1453الصــحي  والمــادة  ــانون الصــحة العامــة الفرنســي  المتعلقــة  تعفم مــن ق

والمتعـامل ن مع ـا لمعرفـة التـأث رات الصـحية   روابط الشفافية   ن الشـراات المنتجـة
ار مـــن قـــانون لمستحلــرات التجم ـــل  لـــى الئشـــرة  ومـــا توائــ  المـــادة ســـالفة الـــذ

  تاحـــة بعـــلا المعلومـــات والبيانـــات  لـــى  ـــئكةبالصـــحة  لـــى الشـــراات المنتجـــة 
مثـــل: تـــارمب  نتاا ــا  وال،ـــرت المحـــدد  والمســتف د المئا ـــر  والمســـتف د اإنترنــت 

  .الن ائي  والاتفاقات المبرمة مع الج ات المعنية في القطا  الصحي
ن المصـلحة العامـة للوقايـة ومبرر  ل  بالحمايـة الدسـتورمة للصـحة  وضـما 

 
n/detailed_specialist_guides/how_to_operate_a_publication_scheme_v4.

pdf.  

(1) Jim Riley, ICT: The difference between data and information, Available 

on :http://www.tutor2u.net/business/reference/the-difference- between-

data-and-information site visited on: 1-9-2016. 

http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/freedom_of_information/detailed_specialist_guides/how_to_operate_a_publication_scheme_v4.pdf
http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/freedom_of_information/detailed_specialist_guides/how_to_operate_a_publication_scheme_v4.pdf
http://www.tutor2u.net/business/reference/the-difference-%20between-data-and-information
http://www.tutor2u.net/business/reference/the-difference-%20between-data-and-information
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   ضــافة  لــى معلومــات (1) مــن تلــارب المصــال   و ــدة  واقب ــا فــي هــذا القطــا 
 .(2)الب ئة والطاقة

ــابقة       ــال الــــداخلي وملــــاح للمعلومــــات الســ المعلومــــات المتعلقــــة بالنظــ
واللوائ  داخـل الم سسـات  والمعلومـات المتعلقـة بالم فانيـة  والمعلومـات التـي يمكـن 

والواقــع أن الفئتــ ن  .تســ م بشــكل فعــال فــي ف ــم ايفيــة تنف ــذ الم سســة لعمل ــاأن 
الأولى والثانية  دخ ن في  طار المعلومات العامة   لـى  كـس الفئـة الثالثـة تتحـدد 

وهو الأمـر الـذي  .حسل قيمت ا  ومساهمت ا في الكش   ن تنف ذ الم سسة لعمل ا
ات فيما  تعلق بالمعلومات التـي سـتترك  ترك قدرًا من حرمة التصرح في أ دي السلط

للجم ــور  والتــي ســتئقى ســرمة  وتســا د هــذه الفئــة مــن المعلومــات الســلطات  لــى 
 .(3)كيفية التنب   والكش   لى  س امات ا

  أو وتعتبر المعلومات السابقة نما   للمعلومـات التـي  تعـ ن  تاحت ـا  نشـرها
 لـى الـرغم مـن  رت  لى سب ل المثال بطلب ا  ولا يقتصر الأمر  ل  ا فقط  ف ي  ا

حبــذ فــي نطــاق التجــرمم  ولكــن المشــر  قــد يســتح ل  ليــ   اــر أن  لــ  أمــر غ ــر م  
اميــع المعلومــات التــي  تعــ ن  تاحت ــا  ولكــن تحق ــق المصــلحة يقتلــي  لــ   مــع 

قـد  تحـدد نطـاق المسـئولية   أو  مكانية سـردها فـي ال ئحـة التنف ذيـة ل ـذه القـوان ن
امــا فــى  لمعلومــات التــي يجــل حجب ــا  واــل مــا  ــدا  لــ   تعــ ن نشــرهمــن خــ ل ا

مـن مشـرو  قـانون  تاحـة البيانــات  3المــادة مشـرو  القـانون المصـر   ح ـا تـن  
ل  لـى أنـ :" فـي تطب ـق 2012والمعلومات الم عد من و ارة الاتصالات المصرمة  ال 

   لومات العامة:عد ما  لي في  داد البيانات والمعأحكال هذا القانون لا ي  
 البيانات والمعلومات الشلصية.   -1

 فص   ن ا  ات قيمة اقتصادية.  معلومات غ ر م    أو  يانات -2

  يانات ومعلومات  ن مفاوضات اارمة. -3

 
(1) Cons. 87 et 92, JORF n°0022 du 27 janvier 2016 texte n° 2. 

(2) Cons. 12, JORF n°0030 du 5 février 2016 texte n° 75. 

(3) Roy Peled and Yoram Rabin, the constitutional right to information, 

Citation: 42 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 357 2010-2011, p.393.  
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البيانات والمعلومات اللاصة بالمتعـامل ن مـع أي مـن الملـاطب ن بأحكـال  -4
 هذا القانون.

 ا تئاري.  أو شأن أي  ل  طبيعيالتحقيقات والتقارمر الرقا ية ب -5
 هـذاال ما هو دون  لـ ح و  ىووفق  ل  المشرو ح ف ن المعلومات العامة ه 

 أمر محمود لكون الأصل هو اإتاحة  وليس الحظر.  

ــة    ــال الب ئـ ــى فـــى مجـ ــذه المعلومـــات مـــن مجـــال  لـــى أخـــر  ف ـ وتلتلـــ  هـ
ة آرهــوس بشــأن والتعلــيم  والصــحة  أوســع مــن غ رهــا فــى مجــال الطاقــة  فاتفاقي ــ

الوصول  لى المعلومات المتعلقة بالب ئة تذهل  لى مفمـد مـن المعلومـات التـي  تعـ ن 
نشــرها مثــل: حالــة ال ــوا   والميــاه  والتركــة  والأرت  والمنــاهر الطبيعيــة  والمواقــع 
ا   ــً ــة وراثيـ ــات المعدلـ ــ  الكائنـ ــي  لـ ــا فـ ــ   بمـ ــو  الب ولـــواي ومكوناتـ ــة  والتنـ الطبيعيـ

ــى واللوضــا   واإ  ــعا   والصــحة الئشــرمة  والســ مة وهــروح المعيشــة  ومــا  ل
 .(1) ل 

لــيس فقـط  بــر اإنترنـت  ولكــن  ومجـل أن تكــون المعلومـات متاحــة للجميـع 
ــةمــن خــ ل ال ــوات التقل دي ا قن ــور  ل  ــا أيلــً ــة    ممــا يجعــل مــن الســ ل العث وتلبي

ــات ــة   احتيااــ ــة منلفلــ ــة  أو  تكلفــ ــة  ومجانيــ ــون مف ومــ ــتلدم ن  وأن تكــ المســ
  .(2)وم رخة ومحدثة

ــي و  ــق فـ ــو  للحـ ــة القصـ ــم الأهميـ ــى رغـ ــول  لـ ــميةالمعلومـ ــالحصـ   ات الرسـ
ا أفلـلح فقـد  ترتـل  (3)الـئعلا ـر   وإتاحت ا للجميـع أن اتسـا  الشـفافية لـيس دائمـً

 
)1(  Perrine C., vers un droit d'acces a l'information publique, les avancees 

recentes des normes et des pratiques, unesco 2014,p.50.  

)2(  Helen Darbishire, Proactive Transparency: The future of the right to 

information ? A review of standards, challenges and opportunies, The 

World Bank Institute. http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resourc 

es/213798-1259011531325/6598384-

1268250334206/Darbishire_Proactive_Transparency.pdf. 163, p. 31-33. 

(3) Anjan V. Thakor, Information Disclosure When There Is Fundamental 

Disagreement, Finance Working Paper N° 366/2013, February 2013, 

p.35. 

http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resourc%20es/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Darbishire_Proactive_Transparency.pdf
http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resourc%20es/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Darbishire_Proactive_Transparency.pdf
http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resourc%20es/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Darbishire_Proactive_Transparency.pdf
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 ل  ا أحيانًا  دل الاستقرار  اما أن  قد  نق  في الواقع مـن قـدرة المسـ ول ن  لـى 
يمكـن رصـد اـل مـا   لنقد  نـدما  ـدراون أن ـاتلا  قرارات ا دةح لكون م يلافون من ا

ح فالشــفافية الكاملــة (1)يقولــون ومفعلــون  وقــد يســتلدل  لــ  ضــدهم فــي وقــت لاحــق
ــة  ولا مستحســنة ــى خصوصــية ضــافة   .ليســت ممكن  لــى التلــوح مــن العــدوان  ل

 .الأفراد
 الفرع الثانى 

 المعلومات الرسمية المحظور إتاحتها 
الحق بالمعنى المطلق للكلمة  ولكن يمكـن  الحق في المعلومة لا  نطوي  لى
ولا يشـكل   تاحت ـا تواـد معلومـات يحظـر و  .تق  ده بما يلـمن حمايـة الصـال  العـال

مـن القـانون  6حجب ا ارممة  والمعلومات المستثناة من اإتاحة  وفـق نـ  المـادة 
ي مـن قـانون حرمـة المعلومـات الأمرمك ـ (b)ل  والمادة 1978 ول و  17الفرنسي رقم 

  والمـادة (2)ل2007ل  والمعدل بموال قانون الحكومـة المفتوحـة لسـنة 1966لسنة 
ــات الم   44 ــات والمعلومـ ــا  للبيانـ ــة النفـ ــانون حرمـ ــرو  قـ ــن مشـ ــل و ارة مـ ــن قبـ ــد مـ عـ

 من ا وأهم ا:اث رة  ا  تأخذ صورً (3)الاتصالات المصرمة

 
(1) Cary Coglianese, The Transparency President? The Obama 

Administration and Open Government, Public Law and Legal Theory 

Research Paper Series Research Paper No. 09-18, p.530:544. 

م والمعةدل 1966( المعلومات المستثهاة من الإتاح  وفق اةاهون حرية  المعلومةات الأمريكةل لسةه  2)

هةل: المعلومةات المصةهف  سةري  لحماية  الأمةن  م2007  المفتوح  لسةه  بموجب ااهون الحكوم

القةةومل، والمعلومةةات المتعلقةة  بهظةةام عمةةل المةةوظفين وممارسةةتام الداصليةة ، والمعلومةةات التةةل 

حجباا بموجب القواهين الاتحادي  الأصرى، والأسرار التجاري ، والملكرات والرسائل المشةترك   تم

الوكال ، والملفات الشصصي  والطبي  والملفات المشابا ، والمعلومات التل بين الوكالات، أو داصل  

يةةتم تجميعاةةا لإهفةةال القةةاهون، والمعلومةةات التةةل تتعلةةق بعمليةةات التفتةةي  والتهظةةيم للمصةةارف 

 والمؤسسات المالي ،والمعلومات الجيولوجي  والجيوفيزيائي  والبياهات والصرائط المتعلق  بالآبار.

عةةد مةةن ابةةل وزارة  44دة ( تةةهص المةةا3) مةةن مشةةرو  اةةاهون حريةة  الهفةةال للبياهةةات والمعلومةةات الم 

يحظر علةى المصةاطبين بىحكةام هةلا القةاهون الإفصةاح عةن أية  بياهةات، أو ”الاتصالات علةى أهةه:

معلومات واردة بالمادة الصامس  من هلا القاهون بغير موافق  مسبق  من الأشصاص، أو الكياهةات، 

ل واجب الهفال، أو بهاء  على ترصيص من المجلس الأعلةى للبياهةات والمعلومةات إلا أو بحكم اضائ

 ااتضت المصلح  العام  لل .
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 ات التابعة لها:  التمهيدية والتحضيرية ومداولت الحكومة والجه   المعلومات   -أولا 
يحظر  تاحة مثل هذه المعلومات   دح ت  ئـة منـام م ئـم للسـلطة التنف ذيـة 
تمكن ا من اتلا  القرار السليم   لى أساس أن القرار الصحي   تطلل   ـدادًا سـليمًا 

 و دل اإركاك.  فى او من ال دو 
ــا  ــدا مســألة اإ  ــة  فيم ــا يس الدولي ــاك  ومتوافــق هــذا الاســتثنا  مــع المق رك
سبئًا مشروً ا لتق  د الوصول  لـى المعلومـات. ومراـع الـئعلا  لـ   لـى تعد  والتي لا

  .(1)أن اإركاك مف ول  اتي بشكل مفرط  و و طبيعة نمطية
وقد أكدت المحكمة العليا بالولايات المتحدة  ل  فى د و  ضـد نيكسـون  ـال 

ــا1974 ــل المعلومـ ــن حجـ ــرئيس مـ ــرت الـ ــان غـ ــ    ا اـ ــت:"  نـ ــن ل  قالـ ــو حسـ ت هـ
 .(2)ف ن  ل  يعد متفق مع الدستور  تصرمح العمل اإدار  

 
البياهةات والمعلومة   -1والبياهات المهصوص علياا فل المادة الصامسة  مةن هةلا المشةرو  هةل:  

هةات ومعلومةات البيا -3البياهات ومعلومات غير مفصح عهاا لات ايم  ااتصةادي .  -2الشصصي . 

البياهات والمعلومات الصاص بالعاملين لةدى أع مةن المصةاطبين بىحكةام  -4عن مفاوضات جاري . 

البياهات والمعلومات الصاص  بالعاملين مف أع من المصاطبين بىحكام هلا القاهون.  -5هلا القاهون. 

 التحقيقات والتقارير بشىن أع شصص طبيعل، أو اعتبارع. -6

يحظر الإفصاح عن البياهةات والمعلومةات التةل اةد ”من لات المشرو  على أهه: 45وتهص المادة  

يترتب على إتاحتاا: ضرر بالمصالح العليا للبلاد. صياه  لثقة  الغيةر. ضةرر بالمصةالح الااتصةادي  

للغير بطريق  مباشرة. تعريض العلااات مةف دولة  أجهبية ، أو مهظمة  دولية ، أو إاليمية  للصطةر. 

جريم ، أو عرالة  الكشةف عهاةا، أو القةبض علةى متامةين، أو محكةوم علةيام، أو  تسايل واو 

ضبطام.ويحظر على الجاات الصاضع  لأحكام هلا القاهون الإفصاح عن أع بياهةات، أو معلومةات، 

يقدر المجلةس الأعلةى للبياهةات والمعلومةات أن الإفصةاح عهاةا يشةكل إصةلالا  بةالأمن القةومل، أو 

 الإارار بحيازتاا.

توبل مهدل، حري  المعلومات مسح ااهوهل مقارن، اصدارات مهظم  اليوهسكو، متاح على المواف  (1)

 لل:التا

right2know.afteegypt.org/wpcontent/uploads/2016/03/freedom_info_ar.do  

 .12م، ص2016/ 8/ 1تمت زيارته فل  

)2(  United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 711 (1974). In U.S. v. Nixon, the 

Court said that if the extent of the President’s interest in withholding 

information for the purpose of confidentiality”relates to the effective 

discharge of a President’s powers, [the President’s interest] is 

constitutionally based.” See also House Committee on the 

Judiciary,”House Judiciary Committee Releases Rove and Miers 
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ــ ر  ــى تفسـ ــد  لـ ــة يعتمـ ــاورات التم  ديـ ــات والمشـ ــد المفاوضـ ــع أن تحد ـ والواقـ
  أو    وهــذا أمــر غ ــر مقبــولح لــذا  تعــ ن تحد ــد المقصــود بالمشــاوراتالموهــ   ات ــ

ح لأن  من الصعل  لى مـن ليسـت لـ    قـة مئا ـرة (1) المداولات الداخلية للحكومة
مسئول المعلومات أن يقدر ومحـدد  ن اـان اإفصـام  ـن   أو ومحددة مثل: القاضي

القاضــى فــ ن  لا   أل إداراتهـذه المعلومــات قـد يســي   لــى الع قـة التنظيميــة  ـ ن ا
فى الحكم  لـى مـد  ضـرورة سـرمة هـذه المعلومـات  ومسئول المعلومات أفلل حالاً 

 .من  دم ا
ا 
ا
 الأمن القومى: ب التي من شأن الطلاع عليها المساس    المعلومات   -ثاني

سـتقرار وأمـن الـوطن ووحدتـ  اسـتق ل و اال ما  تصـل ب :هوالأمن القومى 
 .وس مة أراضي 

 أمثلة هذه المعلومات:ومن 
ة حالــة الاســتعداد والقــدرة العملي ــاللطــط الحركيــة  والعمليــات الحركيــة  و  -1

للوحدات العسكرمة  بمـا ف  ـا هومـة  وقـوة  وهيكـل قيـادة  وتنظـيم الأفـراد والوحـدات  
 والمعدات لأي قوة مسلحة  طالما احتفظت تل  المعلومات بفائدة  ملياتية.

ا البيانــات التقنيــة والاخترا ــات  المتعلقــة بالأســلحة  المعلومــات  بمــا ف   ــ -2
 استلدامات ا.  أو وإنتاا ا وقدرات ا

التس   ت ضـد هجـول يشـكل   أو  ارا ات حماية الأفراد  والمواد  والنظم -3
 خطرًا  لى الأمن القومي.  

  والتــي وفرت ــا دولــة تــي تقــع فــي أي مــن الفئــات المــذاورةالمعلومــات ال -4
 

Interview Transcripts and Over 5,400 Pages of Bush White House 

Documents,” Available on :

https://web.archive.org/web/20121209034437/http://judiciary.house.gov/

news/090811.html. site visited on: 1-9-2016. 

عد من ابل مهظمات المجتمف المدهل  21( تهص المادة  1) من مشرو  ااهون حري  تداول المعلومات الم 

يجوز للجاةاز الحكةومل رفةض الإفصةاح عةن المعلومةات ”على أهةه: م2012المصرى فل فبراير 

عهدما تؤدع عملي  الإفصاح إلى الإضرار بفاعلي  تشكيل، أو تطوير السياسات الحكومي ، فل حال  

 كاهت هله السياسات لا تزال ايد المهااش  والبحث".

https://web.archive.org/web/20121209034437/http:/judiciary.house.gov/news/090811.html
https://web.archive.org/web/20121209034437/http:/judiciary.house.gov/news/090811.html
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  بقائ ا سرمة.   واتابةً وطلبت صراحةً   ه ئة دولية   أوأانبية

ــات  -5 ــي واحــدة مــن الفئ ــع ف ــأمور تق ــق ب ــي تتعل ــي الجــرائم الت ــات ف التحقيق
 المذاورة.

أنشطة ومصادر وأسال ل الاستلئارات السرمة التي تتعلق بأمور تقع فـي  -6
 واحدة من الفئات المذاورة.

ــد  كمــا ــ دارة السيتع ــة ب ــائق المتعلق ــالأمن بعــلا الوث ــة ب ــة متعلق اســة اللاراي
 القومي  و لى وا  اللصوص:

ــ   -1 ــر تلـ ــا  أثـ ــة  واقتفـ ــات الدوليـ ــاس للمفاوضـ ــتلدمة اأسـ ــائق المسـ الوثـ
 .(1)دلالت ا  أو المفاوضات

المراســ ت مــع دولــة أخــر   والالتــفال هنــا يقــع  لــى  ــاتق الــذ ن ســمعوا  -2
   ا.  

منظمـــة   أو ســـلوك دولـــة  أو الوثـــائق المتعلقـــة  تحل ـــل الوضـــع الـــدولي -3
 دولية.

الوثـــائق التـــي تكشـــ   ـــن السياســـة اللارايـــة للدولـــة بلصـــوص مـــن   -4
   .تر ي  الحقائل الد لوماسية  أو (2)”كأداة للد لوماسية”أوسمة الشرح للأاانل 

 24المــادة  ح ــا تــن والمعلومــات الســابقة تلــمنت ا غالبيــة التشــرمعات   
بالحق فـي النفـا   لـى المعلومـة  المتعلق ل2016لسنة  22 التونسي رقمقانون من ال

لا يمكن لل يكـل المعنـي أن  ـرفلا طلـل النفـا   لـى المعلومـة  لا   ا اـان  لى أن :" 
بالع قـات الدوليـة   أو بالـدفا  الـوطني  أو ي  لى  لحاق ضرر بـالأمن العـالد ل     

الشلصـية  بحقـوق ال، ـر فـي حمايـة حياتـ  اللاصـة ومعطياتـ أو   فيما  تصل   ما
 وملك ت  الفكرمة.

 معلومـاتوال الج وف فمائيـة    أو الج ولوايـة المعلومـاتوملـاح لمـا سـبق  

ومنــــاام المــــواد اللــــال  وكعــــلا المعلومــــات المتعلقــــة بالطاقــــة   المتعلقــــة بالآبــــار
 

(1) CADA, avis no 20072905, du 26 juillet, 2007. 

(2) CADA, avis no 20072906,du 11sep , 2007.  
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العرقــي المــ ثرة ســلئًا  لــى   أو   واــذل  المعلومــات  ات الطــابع العنصــري (1)النوومــة
 رقـم التونسـيقـانون مـن ال 25  امـا أضـافت المـادة  يجو   تاحت االوحدة الوطنية لا

أن النفـا   لـى المعلومـة بالحق في النفا   لـى المعلومـة  ل  والمتعلق2016لسنة  22
ة الأ ــلاص الــذ ن قــدموا معلومــات   ــدح اإ ــ   م ــلا يشــمل البيانــات المتعلقــة   و 

 حالات فساد.أو    ن تجاو ات
من ــا مــا تــن   ليــ  المــادة التاســعة مــن القــانون  معلومــات أخــر  وتواــد    

ل المتعلـق بـالأحوال المدنيـة والمعـدل بالقـانون ن رقـم 1960لسـنة  260المصري رقـم 
ــنة  11 ــنة  158ل  1965لسـ ــج ت 1980لسـ ــا سـ ــي تحوم ـ ــات التـ ــى أن البيانـ ل  لـ

 سرمة.تعد  الأحوال المدنية
تفـى الـئعلا لمشـرو ية فقـد اكالمتعلقـة بـالأمن القـومى  وللطورة المعلومات 

اســتلدال مف ـول الأمــن القــومي    والواقــع أنـ   نئ،ــى(2)الحجـل احتمــال وقـو  اللــرر
  يجـو   سـا ة اسـتلدام  لحمايـة ف ـ وأن تكون فى أض ق نطاق    لى نحو مقتصد

الفســاد داخــل   أو المعلومــات التــي يمكــن أن تكشــ   ــن انت اكــات حقــوق اإنســان
المعلومـــات التـــي هـــي  ئســـاطة محراـــة   أو اإدارمـــةالأخطـــا    أو الســـلطة العامـــة

تفســ رًا هــذه المعلومــات أن تفســر ح ــا يجــل   (3)الســلطات العامــة  أو للمســ ول ن

 
(1) David E. Pozen, The leaky leviathan: why the government condemns 

and condones unlawful disclosures of information, Harvard Law 

Review, Vol. 127, 2013, pp512:535,. 

عد من ابل مهظمات المجتمف المدهل  19( تهص المادة  2) من مشرو  ااهون حري  تداول المعلومات الم 

م على أهه:"يجوز للجاةاز الحكةومل، أو الصةاص رفةض الإفصةاح عةن 2012المصري  فل فبراير 

بةالأمن القةومل، أو المعلومات عهدما تةؤدع عملية  الإفصةاح، أو يحتمةل أن تةؤدع إلةى الاضةرار 

ا يقضل بسري  السجل اللع يحةوع المعلومةات، الدفا ، علاوة على إصدار رئيس هلا الجااز ارار  

ا، كمةا تةهص المةادة  مةن لات مشةرو  القةاهون علةى  20وتهقضل هله السري  بمرور ثلاثين عامة 

ا، أو يحتمل أن:"يجوز للجااز الحكومل رفض الإفصاح عن المعلومات عهدما يكون الإفصاح ضار  

بةةالقبض علةةى الجهةةاة، أو  -2بالكشةةف عةةن جريمةة ، أو مهعاةةا، أو التحقيةةق فياةةا.  -1أن يضةةر: 

 ملاحقتام.

(3) Cary Coglianese, The Transparency President? The Obama 

Administration and Open Government, Public Law and Legal Theory 

Research Paper Series Research Paper No. 09-18, p.530:544. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2223703##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2223703##
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 .(1) ضيقًا
ــة لحقــوق اإنســان بقول ــا  ن:     ــ  المحكمــة الأوروكي ــة ”وهــذا مــا أكدت حرم

ل تفسـ رها تللع لعدد من الاستثنا ات والتي يج 10التعب ر اما تن   لي  المادة 
   في أض ق نطاق  ومجل أن تكون الحااة  لى الق ود موضو ة بشكل مقنع".

ــل  تعــ ن   ــواردة فــي وثيقــة    ــع المعلومــات ال كمــا أن الحجــل لا يشــمل امي
ا  وكطرمقـة معقولـة لا  الفصل   ن ا وك ن غ رها في  ات الوثيقة متـى اـان  لـ  ممكنـً

المعلومات المطلـوب الحصـول   أو بياناتوكالتالي    ا اانت ال .تلل بمحتو  الوثيقة
 ل  ا مواودة في سجل يلم معلومات أخـر  يمكـن فـي هـذه الحالـة فصـل البيانـات 

 وإتاحت ا للطالل دون غ رها من البيانات والمعلومات.    والمعلومات المطلوكة
وهــذه الق ــود لا ــد أن  ــرد الــن   ل  ــا فــي القــانون  وأن تكــون واضــحة  

لتحق ـــق أهـــداح مشـــرو ة  وأن تكـــون ضـــرورمة فـــي مجتمـــع  ودقيقـــة  وأن تســـعى
لـذا فالاسـتثنا ات لا ـد أن تكـون ح (2)ديمقراطي  وأن تكـون متناسـئة مـع ال،ايـة من ـا

  وأن تكـــون موضـــوً ا للفحـــ  ومـــتم تطبيق ـــا فـــي  طـــار ضـــ ق  واضـــحة ومحـــددة
 .(3)والتحقق من قبل المجتمع اكل  الجما ي
كون ـا تتعلـق بأحـد ح لولكن ليس من القانوني رفلا الكش   ـن المعلومـات 

ــل يجــل أن يشــكل الكشــ  ضــررً   هــذه المصــال  ــرً   ــأا فة  حا ل ــذه المصــال ا خط  ف
مثــل   تــي ليســت ل ــا   قــة مئا ــرة بعمليات ــاالــدفا  تمنــع الكث ــر مــن المعلومــات ال

 
(1) Kyu Ho Youm, Litigating the Free Flow of Information in Asia and 

Central Asia: South Korea, Available on: https://global freedom 

ofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2015/02/Kyu-Ho-Youm 

_Litigating-the-Free-Flow-of-Information-in-Aisa-and-Central-Asia-

South-Korea.pdf site visited on: 1-9-2016. 

(2) La Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt lingens c. autriche , 

8 juillet1986, Requête no 9815/82. 

)3(  Jamal Eddine N., Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information 

Rapport de consultations sectorielles Plate - Forme de plaidoyer, 

Transparency Maroc / UNESCO Rabat. Droit d’accès à 

l’information.Janvier 2010,pp.,22:25. 
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يمكـن   ذه المعلومـات لاوتعام ت ا الماليةح ف  بمرتئات موهف  االمعلومات المتعلقة 
 اس أن ا معلومات تتعلق بالدفا .   لى أس امنع 

العبرة بطبيعة المعلومة  وليس بالج ة الصادر  ن ا المعلومة  حتـى لـو و     
ــات المتحــدة أن ومى  و كانــت مــن أا ــفة الأمــن الق ــ ــا بالولاي قــد أكــدت المحكمــة العلي

 تاحـــة المعلومـــات لأفـــراد المجتمـــع حـــق  واـــان  لـــ  بصـــدد نظرهـــا لقلـــية ارممـــة 
ل المعروفة باسم وثائق البنتااون  وقد  دأت وقائع هـذه 1971الن ومورك تايمف  ال 

ق  تعلـق  نـد نشـر الجرمـدة لمجمو ـة مـن الوثـائ ل 1971 ون و  13القلية  تارمب 
أول ا  نشر دراسة مكونة من سئعة وأركع ن اـفً ا أ ـدها البنتـااون  نـاً   لـى طلـل 

وفـي   روكرت مكنمار و مر الدفا  الأمرمكي آنذاك  وهي تتعلـق بأحـداث حـرب ف تنـال
ــو  15 ــاح نشــر هــذه 1971 ون  ــورك ب يق ــة لمقاطعــة ن وم ل أمــرت المحكمــة الف درالي

ــى  ــاً   ل ــة  ن ــائق بصــفة م قت ــى أســاس أن هــذه الوث ــة   ل ــل الحكومــة الأمرمكي طل
الوثـائق ل ـا صـفة السـرمة  وأن مـن  ـأن نشـرها اإضـرار بـالأمن القـومي الأمرمكـي  

 وأن توضع هذه الوثائق تحت تصرح المحكمة لح ن البت في الواقعة.
وقد قبلت المحكمة طلل وقح النشر لح ن البت فـي الواقعـة  وحتـى تـتمكن  

ــد اســتئناح الحكومــة مــن اســتئناح  ــة  و ن ــال محكمــة الاســتئناح الف درالي ــم أم الحك
 ل،ـا  الوقـحح  ل1971 ون ـو  26الحكم قررت المحكمة العليا بجلست ا المنعقدة  ول 

لأن النشــر لا  ترتــل  ليــ  ضــرر اســيم بــالأمن القــومي  وأن الحجــل يشــكل  ــدوانًا 
ئقة للحـد مـن  لى حق الأفراد في الحصول  لى المعلومات  اما أن فـرت ق ـود مس ـ

ــر أمــرًا غ ــر دســتورمًا   ضــافة  لــى صــعوكة واــود ضــرر مئا ــر  ــر يعتب ــة التعب  حرم
. امـا أن الحـق فـي الحصـول (1) وفوري  وغ ر قا ل للإص م بالنسئة للأمـن القـومي

. هـو أمـر أساسـي . لى المعلومات والأفكار  ب،لا النظر  ن قيمت ـا الااتما يـة..
 (2)لمجتمعنا

 
(1)David Banisar, linking icts, the right to privacy, freedom of expression 

and access to information, east african journal of peace & human rights, 

vol. 16:1, 2010, p.124. 

(2)Susan Nevelow Mart, The Right to Receive Information, 95 Law Libr. J. 

175, 2003, pp175: 187. 
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   ــل لمجــالات اســتثنا ات مطلقــة لحــق النفــا   لــى المعلومــةهــذه اتعـد  ولا    
كـان أسـوا    اتكون خاضعة لتقد ر اللرر مـن النفـا   لـى أن يكـون اللـرر اسـيمً 

أو   اما تكـون خاضـعة لتقـد ر المصـلحة العامـة مـن تقـديم المعلومـة  الاحقً   أل آنيا
  المـراد حما ت ـا ومرا ى التناسل  ـ ن المصـال   من  دل تقديم ا بالنسئة لكل طلل

 .الحصول  لى المعلومةوال،اية من 
المصــلحة العامــة" لا مفــر منــ  فــي مجــال المعلومــات  فئ ســم   ــتم ”ومبدأ   

تستلدل اميع الحكومـات  و   الكش   ن المعلومات  وك سم  أيلًا  تم فرت الق ود
يلتلـ  والواقـع أن هـذا المعيـار   هذا المعيار للحد من ممارسة الحق في المعلومات

من  لد  وحسل الأوقات  واإرادة السياسية للدولة فيما  تعلـق   ـذا الحـق الأساسـي 
ا يمنـع مـن لمواطن  ا من هنا اانت الحااة  لى توضي   المقصود بـ   وإلا اـان  ائقـً

 .م  د هذا الحق  وتطوره  وانتشاره بشكل طبيعي

ا  مـا اانـت  ليـ  وقـت ا لحـرب الئـاردة وملتل  مف ول المصـلحة العامـة حاليـً
يجـل ألا يأخـذ فـي الا تئـار خطـر الحـرب النوومـة فقـط  فـال ول    ن الشـرق وال،ـرب 

وإنمــا  تعــ ن أن نأخــذ فــى الا تئــار الت د ــد اإرهــا ي  وملــاطر الأوكئــة  والاحتئــاس 
واذل  التـدا  ر المتوخـاة للتعامـل مع ـا. واقب ا الاقتصادية والااتما ية  الحرار   و 

مـن ملـاوح  المصلحة العامة" بالمستقبل   ـدلاً ”اة ملحة لركط مف ولهنا تبدو الحاو 
 .(1)اللحظة

تلطـيب  للت  ـل بالمعلومـات  أواما  تع ن ألا  تم التـذر  بالمصـلحة العامـة  
اإدارمــة والسياســية  أو ســتار  عــدل الكفــا ةلوســ لة تمومــ    أو اللصــول السياســ  ن

 .  (2)اكات الحقوق والحرمات  والتعذ لإخفا  انت  أسود
 ا تتفق  لى مجمو ـة أن  تل الاط    لى موقح التشرمعات الملتلفة وك 

 لــ  لا نســتطيع القــول و لــى الــرغم مــن  مــن المعلومــات التــي  تعــ ن حظــر  تاحت ــا 
 تطابق ا  امـا   حـظ أن الـدول الناميـة تسـرح فـي  ضـفا  السـرمة  لـى الكث ـر مـن 

 
)1(  Denis B., Le secret d’état: un outil pour bafouer les droits et libertés, 

Bulletin de la ligue des droits et libertés , printemps 2011 ,p.16-17.  

)2(  Denis B., Le secret d’état: un outil pour bafouer les droits et libertés, 

Bulletin de la ligue des droits et libertés , printemps 2011 ,p.16-17.  
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المعلومــات تعــد   لــى أن ــاالبيانــات والمعلومــات بحجــة حمايــة الأمــن القــومي   ضــافة 
فـــي حـــ ن أن ـــا ليســـت ســـو  وصـــى  تصـــرح باســـم  مـــن ممتلكات ـــا الشلصـــية 

ح لـذا تـر  لجنـة (1)تنحصر دراة السرمة في الدول ال،ركيـة  أو الأ لاص.   نما تقل
CADA (2) ـكل ا فقـط  أو الفرنسية أن  يجل النظر لمحتو  الوثيقة دون اسـم ا  

تــرفلا  لــى أبعــد مــن  لــ   و لتشــرمع الفرنســي ومن ــا ا ــل تــذهل بعــلا التشــرمعات 
   .ل ا أ دية حظر الاط    لى المعلومات  وتأخذ بالحظر الم قت

 الحظر المؤقت لإتاحة المعلومات:   -
ا مـن أن الأصـل هــو اإتاحـة  ف نـ   نئ،ـي التأك ــد  لـى ضـرورة  ــدل   انط قـً

 ـا لمـدة مع نـةح الحظر الأ دي إتاحة المعلومات المسـتثناة  ح ـا يكفـي حظـر  تاحت
 .لكون ا متعلقة  تارمب الدولة الذي يمثل حقًا لأفراد المجتمع

 لى  ل  مثل التشرمع الفرنسـي  ح ـا تـن   (3)وقد  هبت بعلا التشرمعات 
الصــادر فــي  483 – 2009الم عــدل بالقــانون رقــم  مــن تقنــ ن التــراث 2-213المــادة 

 
وث القاهوهي  للبح التهفيليةة ، مجلةة  الحقةةوق ( ماجةةد راغةةب الحلةةو، السةةري  فةةل أعمةةال السةةلط 1)

م، 1975جامعةة  الإسةةكهدري ، السةةه  السةةابع  عشةةرة، العةةدد الأول،  -والااتصادي ، كليةة  الحقةةوق

 وما بعدها.  56ص

(2) CADA, avis no 20080843,du 21 feb , 2008.  

لمتعلةق بالمعلومةات م، وا2000ج الصادر عةام -98من القاهون الاهدع رام  2( فقرة8( يشير بهد )3)

اد تؤثر سلب ا إلا تةم الكشةف عهاةا، علةى سةيادة وتكامةل  -1التل يحظر الاطلا  علياا وهى التى: 

ووحدة الدول  وكلل  المصالح الأمهي ، أو الإسةتراتيجي ، أو العلمية ، أو الااتصةادي ، أو العلااةات 

لةى السةلام  العامة  والهظةام العةام اد تؤثر المعلومات سلب ا إلا ما تم الكشف عهاةا، ع -2الدولي . 

اد تؤثر المعلومات سلب ا فل  -3والتقصل والتحقيق فل جريم  معيه ، أو فل مسار محاكم  عادل . 

اةد  -5اد تتعلق المعلومات بىوراق ووثائق مجلةس الةوزراء ومداولاتةه.  -4علااات مراكز الدول. 

ة تم تقديماا صلال عملي  اتصةال اةرار تحتوع المعلومات على محاضر، أو سجلات متعلق  باستشار

اد تحتوع المعلومات على أسرار تجارية  تحةت حماية  القةاهون،  -6وابل القرار الفعلل للسياس . 

والتل اد يؤثر الكشف عهاا سلب ا على المصالح التجاري  المشروع  لجا  عام  معيه ، أو أهاا اد 

 ، أو اد يهتج عن هله المعلومات اهتاةا  تؤدع إلى ربح، أو صسارة لأع شصص بطريق  غير عادل

 للامتيازات البرلماهي ، أو صرق لأمر من أوامر المحكم . 

ا   جميف الاستثهاءات، ما عدا الاستثهاء الأول المدرج فل القائم  أعلاه، هل اسةتثهاءات مقيةدة تمامة 

ل ظاةور أع سه ، والتل يتعين الكشف عن المعلومةات بعةد تجاوزهةا. غيةر أهةه فةل حةا 25بفترة 

سةه ، يتعةين عهةدها أن يكةون  25اعتراض، أو جدل حول التاريخ اللع يحسب على أساسه فتةرة 

 ا.ارار الحكوم  فل هله المسىل  هاائي  
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المود ـة  ـدار المحفوهـات   لى أن يكـون الاطـ    لـى الوثـائق  ل2009  رمل  29
 العامة بقوة القانون بعد ملي المدد الآتية:

سنة من تارمب   دا  أحدث وثيقة بالمل   وتتمثل هذه الوثـائق فـي:  25 -1
المســئولة بالســلطة التنف ذيــة   ج ــاتالوثــائق المتعلقــة بســرمة مــداولات الحكومــة  وال

لأسـرار التجارمـة  والجـرائم الجمرايـة والع قات اللارايـة  والنقـود والائتمـان العـال  وا
ــة  ــل: ه ئ ــة المســتقلة مث ــائق الصــادرة  ــن الســلطات اإدارم ــذل  الوث واللــرمبية  وا

 المنافسة  واذل  المحاكم مثل: محكمة المحاسئات.

سنة مـن تـارمب وفـاة صـاحل الشـأن بالنسـئة للأسـرار الطبيـة  وحـال  25 -2
 نة من تارمب م  د صاحل الشأن.س 120 دل معرفة تارمب الوفاة تكون المدة 

تـارمب   ـدا  أحـدث وثيقـة بـالمل    أو سنة من تارمب  نشا  الوثيقـة 50 -3
  أو بالنسئة للوثائق التي  تلمن الاط    ل  ا ا تـداً   لـى أسـرار الـدفا  الـوطني

ــة ــة فيمــا  تعلــق بع قات ــا اللاراي ــة  أو المصــال  الأساســية للدول   أو ســ مة الدول
 حماية الحياة اللاصة.  أو أمن الأ لاص  أو لعالالأمن ا

  تارمب   دا  أحـدث وثيقـة بـالمل   أو سنة من تارمب  نشا  الوثيقة 75 -4
سنة من تارمب وفاة الشل  المعنـي لـو أن هـذه المـدة الأخ ـرة اانـت الأقـل   25أو 

لتـي تـم ات ااإحصـا و ل  في الحـالات الآتيـة: الوثـائق المتعلقـة بالأسـرار اللاصـة ب
تجميع ــا  وتتلــمن  يانــات مــن خــ ل الاســتبيانات اللاصــة بالأ مــال والتصـــرفات 

المرفو ـــة أمـــال القلـــا   مـــع الأخـــذ فـــي    اللاصـــة  ومحاضـــر التحق ـــق  والـــد او 
  وتنف ـــذ القـــرارات القلـــائية  ووثـــائق المـــ  د  الا تئـــار القوا ـــد اللاصـــة بالأحكـــال

 والفوا  المدني بعد  غ ق ا.

مــن تــارمب   ــدا  أحــدث وثيقــة   أو مــن تــارمب  نشــا  الوثيقــة ســنة100 -5
سنة من تارمب وفاة صاحل الشـأن   ا اانـت هـذه المـدة هـي الأقـل   25  أو بالمل 

مـن  ـأن الاطـ    ل  ـا الا تـدا   و ل  فيما  تعلق بأسـرار الـدفا  الـوطني  ومكـون 
  ــن م  واــذل  مــن الســ ل تحد ــدهم وتع  أو  لــى أمــن الأ ــلاص المع نــ ن بالــذات

ــنا ة واســـتلدال وأمـــاكن الأســـلحة  الوثـــائق التـــي تحتـــوي  لـــى معلومـــات بشـــأن صـ
 أسلحة أخر  ل ا  ات التأث ر.  أو الكيماومة  أو الب ولواية  أو النوومة



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

621 

وقـــد وفـــق المشـــر  الفرنســـيح لعـــدل اســـتثنائ  أيـــة معلومـــات مـــن اإتاحـــة   
أنــ  لــم يعــط لأي ا ــة  مكانيــة  ضــافة لقيامــ  بالتفرقــة  ــ ن صــور المعلومــات  امــا 

طلل حجل هذه المعلوماتح لذا فمن الأفلل أن تتم التفرقة  ـ ن المعلومـات  والمـدد 
ــل المو ــد ال  مــة إتاحت ــا ــتم مرا ــاة المصــلحة العامــة فــي اإتاحــة قب ــى أن   ح  ل

المقرر  ولـيس للفمـادة فـي الحجـل  ـن المو ـد المحـدد  وقـد أخـذ المشـر  الفرنسـي 
ل الكشــ   ــن  1978 ول ــو  17مــن قــانون  6حظــر المــادة لــرغم مــن  لــى ا  ــذل 

 الوثائق السرمة قبل المدة المحددة في حالت ن هما:
  ا قررت الج ة الملتصة رفع السرمة  ـن الوثيقـة  ولا سـيما فـي سـياق  -1

ــوطني  ــدفا  الـ ــرمة الـ ــارمة لسـ ــة الاستشـ ــدخل ال  ئـ ــد تـ ــر بعـ ــفل الأمـ ــي    ا لـ التقاضـ
 .من قانون التراث 1-213المواد المنصوص  ل  ا في 

مــن قــانون التــراث   ا  2 -213قبــل انقلــا  المــدة المحــددة فــي المــادة  -2
 اقتلت المصلحة العامة  ل .

لســنة  121قــانون رقــموكالنســئة للمشــر  المصــر  تــن  المــادة الأولــى مــن ال
" الرسـمية للدولـة وتنظـيم ووسـائل نشـرها  لـى أن: صيانة الوثـائقب ل المتعلق1975

ــً  ــ  نظامـ ــة بقـــرار منـ ــى الوثـــائقيلـــع رئـــيس الجم ورمـ ــتندات  ا للمحافظـــة  لـ والمسـ
اســـتعمال الوثـــائق والمســـتندات و  مبـــ ن هـــذا النظـــال أســـلوب نشـــرو  الرســـمية للدولـــة

ــة ــا للدول ــى تتعلــق بالسياســات العلي ــومى و الرســمية الت ــالأمن الق التــى لا  ــن    أو ب
 .اقرارهاأو   القانون  لى نشرها فور صدورها  أو الدستور
مجو  أن  تلمن هذا النظال الن   لى منع نشر بعلا هـذه الوثـائق لمـدة و 

 " ا ما اقتلت المصلحة العامة  ل  ا لا تجاو  خمس ن  امً 
لا يجو  لمن اطلـع وتن  المادة الثانية من القانون سال  الذار  لى أن :"  

منشــورة مــن  مســتندات غ ــر  أو حصــل  لــى وثــائق  أو مســئول ت   أو بحكــم  ملــ 
 نشــر   أو  لــى صــور من ــا أن يقــول  نشــرها  أو المشــار ال  ــا فــى المــادة الاولــى

 لـى  بعل  الا  تصرم  خاص يصدر بقرار من مجلس الو را   نـا ً   أو فحواها ال 
 . رت الو مر الملت 

مســئول ت   لــى معلومــات ل ــا صــفة   أو لا يجــو  لمــن  طلــع بحكــم  ملــ و 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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  أو من القـــومى أن يقـــول  نشـــرهابـــالأ  أو العليـــا للدولـــة الســـرمة تتعلـــق بالسياســـات
ــ  اإ ــأن  لـ ــن  ـ ــان مـ ــا   ا اـ ــب د  ا ت ـ ــأمن الـ ــرار بـ ــى  أو ضـ ــا الحركـ   أو بمرافهـ

الاقتصــاد  ســوا  أكانــت هــذه المعلومــات  ــن وقــائع   أو الد لوماســى  أو السياســى
  يا يـة العامـةالصـفة الن  أو غ ره ممن قـاموا بأ ئـا  السـلطة العامـة  أو با رها هو

 لـ  مـالم تمـلا  شـرون سـنة  لـى و   لت الى  لم  بحكـم  ملـ  فيمـا تقـدلوصأو 
 لــى  نشــر  لا  تصــرم  خــاص يصــدر مــن مجلــس الــو را   نــا ً   أو حــدوث مــا أديــع

 .(1) رت الو مر الملت 
 لـى ل 1975لسنة  121رقموتن  المادة الثالثة من قانون الوثائق المصر  

بأية  قوكة أ د منصـوص  ل  ـا فـى قـانون آخـر يعاقـل اـل مع  دل الاخ ل أن :" 
بــالحئس مــدة لا   -الثانيــة  والثانيــة مكــررا -مــن يلــال  أحكــال المــادت ن الســابقت ن

ك،رامـة لا تقـل  ـن  شـرة آلاح و  تقل  ن ث ث سنوات ولا تفمـد  لـى خمـس سـنوات
ــ  ــى  شــرمن ألــ  اني ــد  ل ــ  ولا تفم ــوكت ن   ولا  أو اني  يجــو  باحــد  هــات ن العق

ركـ  مـن الجرممـة   أو الحكم  وقح تنف ذ  قوكة ال،رامة فا ا  اد  لى الجانى منفعـة
محكم .و الـرك   أو حكم  لي  ب،رامة  ضافية مساومة للع  ما اد  لي  مـن المنفعـة

 .فى اميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجرممة
ــت مل ـ ــ ــة ليسـ ــافع  فالحكومـ ــاليح ومنـ ــا تكـ ــفافية ل ـ ــع أن الشـ ــ ن والواقـ رة  ـ

الشفافية والسرمة  ولكن معرفة مقدار الشفافية  ونو  اح لذا من الأفلـل دراسـة اـل 
 .(2)وفق السلطة التقد رمة للمحكمة  حالة  لى حدة

 
الرسةمي  للدولة   صياه  الوثةائقب م المتعلق1975لسه   121قاهون رامالمادة الثاهي  مكررا من ال (1)

 .وتهظيم ووسائل هشرها

(2) Fenster, supra note 163, at 936 (“[T]ransparency’s goals require a 

context-specific definition of transparency, viewed in terms of specific 

policy objectives, system constraints, and the costs and benefits of 

open = government requirements, rather than an approach that 

regulates secrecy based on the presumed motivations of officials in the 

abstract…As part of an initial inquiry, a legal regime intended to 

maximize transparency while enabling effective governance must 

realistically evaluate the benefits and costs of disclosure with as much 

precision as possible.”) 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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الاسـتفادة أو   ون ايةً  هذا الحق ا، ره مـن الحقـوق لـ  حـدود  نـد اسـتعمال 
د  للإفصـام  وح ـ د  ألا تصل  لى حد المنعح لـذا  نئ،ـي أن يكـون هنـاك ح ـ  رمطةمن   

ــرمة ــتثنا ات (1)للسـ ــ ل الاسـ ــن خـ ا مـ ــً ــل  مليـ ــد تنكـ ــرمة قـ ــول السـ ــظ أن مف ـ . وم حـ
التشرمعية  لى القا دة العامة  فأصئ  الأصل هو اإتاحة المطلقـة  والاسـتثنا  هـو 

معلومـات   مـع واـود ملى مدة مع نة  أو اإتاحة المق دة بطلل من صاحل الشأن
ــ ن  ت ــا   تعـ ــى لواانـ ــاحت ـ ــتثناةحتـ ــات المسـ ــمن المعلومـ ــي:  (2)ت ضـ ــات وهـ المعلومـ

  أو اـرائم الحـربأو   لحقـوق اإنسـان جسـيمةلكش   ـن الانت اكـات اللاللرورمة 
 .تتئع مرتكب  ا  ما لم يكن في  ل  مساس بالمصلحة العليا للدولة

 المبحث الثانى 
 الجهات الحائزة للمعلومات الرسمية 

الج ــات التابعــة ل ــا   أو ا ة الدولــةتكتســل المعلومــات صــفة الرســمية  لحي ــ 
تســرب القطــا  اللــاص لكافــة فــ ن    ل ــذه المعلومــات (3))أ ــلاص القــانون العــال(

 
كاهت المادة الصامس  مةن اةاهون سةلط  الصةحاف   اإل( أكدت لل  محكم  الهقض المصري  بقولاا:"1)

واللع يحكم وااع  الهزا  ابل إلغائه بقاهون تهظيم الصحاف  راةم  - 1980لسه   148الصادر برام 

لحةةق فةةل الحصةةول علةةى الأهبةةاء والمعلومةةات ”للصةةحفل ا:تةةهص علةةى أن–م 1996لسةةه   96

والإحصائيات من مصادرها وله حق هشرها ولا يجوز إجباره على إفشاء مصةادر معلوماتةه إلا إلا 

وإهمةا هةو محةدود بالضةوابط  ،كان فل حدود القاهون" فإن لل  لةيس بالفعةل المبةاح علةى إطلااةه

ساسي  للمجتمف والحفةاظ علةى الحريةات ومهاا أن يكون الهشر فل إطار المقومات الأ ،المهظم  له

والحقةةوق والواجبةةات العامةة  واحتةةرام الحيةةاة الصاصةة  للمةةواطهين وعةةدم الاعتةةداء علةةى شةةرفام 

  "اوسمعتام واعتبارهم، أو اهتاا  محارم القاهون وهو ما لم يصرج عليه الأمر فل القاهون القائم

القاعةدة،  المجموعة  الثاهية ،، م1998/ 7/ 9جلسة ق،  62لسةه   1833طعةن راةم هقض جهائى، 

 .588ص ، 143

 .بةالحق فةل الهفةال إلةى المعلومة  م المتعلق 2016لسه   22 التوهسل رامقاهون من ال 26( المادة 2)

عةد مةن ابةل مهظمةات المجتمةف  24وتهص المادة  من مشرو  اةاهون حرية  تةداول المعلومةات الم 

از الحكومل الإفصاح عن المعلومات المطلوب  م على أن:"يتعين على الجا2012المدهل فى فبراير  

الموجودة فل هطاق الاستثهاء المدرج فل هلا الفصل عهدما تكون المصةلح  العامة  المتحققة  مةن 

الإفصةةاح تفةةوق الضةةرر بالمصةةلح  التةةل يحمياةةا الاسةةتثهاء. وفيمةةا يتعلةةق باةةله المةةادة تتضةةمن 

ا على الصح ، أو الأمن، أو البيئة ، أو  المصلح  العام ، على سبيل المثال لا الحصر، تاديد ا صطير 

  الكشف عن مصاطر تصرف إجرامل، أو فساد، أو سوء إدارة فل القطا  العام.

م بشةىن حةق الحصةول علةى 2012( لسةه  13راةم )اليمهةل  قةاهونمن ال 2( تؤكد على لل  المادة 3)

فيلية  والقضةائي  والةوزارات السلطات التشةريعي  والتههل:"  الجا  المعهي بقولاا إن  المعلومات



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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القطا ات  وتدخل  ف  ا  وقيام   ئعلا الأنشـطة التـي ت د  ـا المرافـق العامـة ترتـل 
وكالتـالي  فالشـل  الحـائف  . لي  حيا ت  للعد د من المعلومـات التـي ت ـم الجم ـور

الأمـر الصـادر فـي مـن  الثانيـةفق المـادة و ل  و  .خاصًا  أو علومة قد يكون  امًاللم
 17رقــم القــانون الفرنســي  لتــفل بأحكــال  :"التــى تــن   لــى أنو ل  2009ا رمــل  29

الدولــة  والجما ــات المحليـــة  وأ ــلاص القــانون العـــال   :ل  اــل مـــن1978 ول ــو 
ــانون اللـــاص التـــي تتـــولى  دارة مرفـــق )المستشـــفيات  مكاتـــل   ـــال وأ ـــلاص القـ

والمكاتــل  صــناد ق المعا ــاتأو   الر ايــة الااتما يــة  وصــناد ق التــأم ن الصــحي
وفيمــا  لــي  يــان  (..العامــة للإســكان  وي الــدخل المــنلفلا  والمكاتــل الســياحية..

  ل :
 المطلب الأول 

 أشخاص القانون العام 
ل: الحكومـة الفرنسية أن مصطل  السـلطة اإدارمـة يشـم CADAتر  لجنة 

ــا أن  دارات الدولــة هــي اــل مــن:  ــة  وم سســات ا. ام ــة  والحكومــات المحلي المرافم
 ول ــو  17ومقــع ضــمن نطــاق قــانون   الحكومــة المرافمــة  ودوائــر الدولــة ال مرافمــة

 لـى التـأم ن  وم سسـات  اإ ـراحل السلطات اإدارمـة المسـتقلة مثـل: ه ئـة 1978
معيات والئصــرمات  واللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة   والمجلــس الأ لــى للس ــ(1)الادخــار

ــات ــاواة(2)والحرمـــ ــف والمســـ ــة التم  ـــ ــا لمكافحـــ ــة العليـــ ــة (3)  وال  ئـــ ــة حمايـــ   ولجنـــ
ــا اانــت (4)المســت ل  ــت  وم م ا اان ــالي تللــع اميــع الم سســات العامــة أيــً   وكالت

ــة -طبيعت ــا ــة  ثقافي ــة   لمي ــة  صــنا ية  تجارم ــفال باإفصــام بمواــل - دارم  ل لت
   .ل1978 ول و  17قانون 

ولمـــا اـــان المشـــر  الأمرمكـــي يســـتعمل لفـــظ واالـــة للتعب ـــر  ـــن الم سســـات 

 
والأجازة والمؤسسات والمصالح المركزي  والمحلي  ووحدات القطا  العةام والمصةتلط وكةل جاة  

 .تمول بطريق  جزئي ، أو كلي  من الموازه  العام  للدول 

(1) CADA, avis no 20054395, du 3 nov, 2005.  

(2) CADA, avis no 20074963, du 21 feb, 2008.  

(3) CADA, avis no 20071857, du 7 feb, 2008.  

(4) CADA, avis no 20071857, du 6 mar, 2008.  
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 (1) (f)اللاضـعة ل لتـفال باإفصـام  ـن المعلومـاتح ف نـ   نـاً   لـى  ضـافة المـادة
 لــــى قــــانون حرمــــة المعلومــــات فــــ ن مصــــطل  الواالــــة يشــــمل: الم سســــات  522

الواـالات التنظيميـة   أو ي تسيطر  ل  ا الحكومـةالتنف ذية  والعسكرمة والشراات الت
المستقلة  ومطبق قانون حرمة المعلومات  لى اميع الواالات الف دراليـة  ممـا يعنـي 

–التشـرمعية   والسـلطة -المحـاكم الاتحاديـة -السلطة القلائية :أن  لا  نطبق  لى
وإنمــا   ــا    ولا يعنــي  لــ   ــدل الاطــ    لــى المعلومــات التــي تتعلــق -الكــون،رس

 ( 1)يمكن احترامًا للشفافية

والمتعلـق  2016لسـنة  22 التونسـي رقـمقـانون وتن  المادة الثانية مـن ال 
 م سســـات نطبـــق هـــذا القـــانون  لـــى ال لـــى أن بـــالحق فـــي النفـــا   لـــى المعلومـــة 

ــة: ــا " التاليـ ــة وهياكل ـ ــة الجم ورمـ ــا  رئاسـ ــة وهياكل ـ ــة الحكومـ ــواب  رئاسـ مجلـــس نـ
البنــ   بالــداخل واللــار   اإ ــراحوملتلــ  ال ياكــل تحــت  الــو ارات وهياكلــ   الشـعل

ــة وتمث ليات ــا المراــفي  ــة  باللــار   الم سســات والمنشــنت العمومي ال ياكــل العمومي
ال  ئات القلائية  المجلس الأ لـى للقلـا   المحكمـة  لمحلية ا الجما ات المحلية 

 ل  ئــات العموميــة المســتقلة ا ال  ئــات الدســتورمة  المحاســئات  الدســتورمة  محكمــة
ــانون اللـــاص التـــي تس ـــ ــً  أ ـــلاص القـ المنظمـــات والجمعيـــات واـــل  ا ا  امـــً ر مرفقـ
ــل  مــومي ــع  تموم ــي تنتف ــ"ال ياكل   ال ياكــل الت ــانون  ـ ومشــار  ل  ــا ضــمن هــذا الق

 اللاضعة لأحكال هذا القانون."
مـن  والواقع أن موقح المشر  التونسـي هـو الأولـى بالا تئـارح لكونـ  وسـع 

  أو نطــاق الج ــات اللاضــعة ل لتــفال باإفصــام  واعل ــا اميــع الج ــات الحكوميــة
ف  ـا  ـل  يسـ م  الشـراات التـيتقـول  تمومل ـا  و   أو التي تشرح  ل  ا الحكومة

نقابـات ال  و  نـ  مـن  نـوك القطـا  العـالأو    راة من  راات القطا  العـالأو    ال
فاب السياســية والم سســات الصــحفية القوميــة الأح ــ  و ليــةاوالاتحــادات الم نيــة والعم

ضـمان حـد أدنـى للـرك  أو   أي ا ة أخر  تقول الدولة ب  انت ـا  و والصح  الحفكية
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   .(1) ن  القانون  لى ا تئار أموال ا من الأموال المملواة للدولةأو   ل ا
بعــلا ح فــ ن وكالنســئة للمعلومــات التــي تمتلك ــا  ــراة تابعــة للقطــا  العــال 

ــلطات ــة الســ ــال بالنيابــ ــراات إدارة أ مــ ــيس  ــ ــول  تأســ ــة تقــ ــا  مثــــل العامــ  : ن ــ
ــة ــرو ات التجارمـ ــة  أو المشـ ــة المحليـ ــرو ات التنميـ ــراة  حمشـ ــذه الشـ ــت هـ ــ  ا اانـ فـ

أكثــر ولــد  ا المعلومــات المطلوكــة  تعــ ن أو   مملواــة بالكامــل لســلطة  امــة واحــدة
ــدلاً  ــديم ا   ــى الشــراة تق ــا   ا   ل ــة  أم ــتمــن الســلطة العام ــاتال اان  متعلقــة معلوم

 تع ن  لـى  ناه  لدمة تقول  توف رها  راة خاصة  ن طرمق  قد مع سلطة  امةب
 .  (2)السلطة العامة تقديم المعلومات

ــذل   ــ    وكـ ــة ف نـ ــات العامـ ــارة ال  ئـ ــ ر  ئـ ــل تفسـ ــا: يجـ ــرو  بأن ـ ــع فـ اميـ
ــة  تشــمل الحكومــة المحليــةى ومســتومات الحكومــة الت ــ ــات المنتلئ ــات   وال  ئ وال  ئ

  فيمـا ذل  ال  ئـات القلـائية  والتشـرمعيةا ـالعاملة فـي هـل تكليـح رسـمي  ومشـمل 
 . تعلق بأ مال ا اإدارمة

م ــا  تــوف ر المعلومــات بحجــة النكــول  ــن التفا العامــة ولا يجــو  للســلطة 
سـو    أو الرفيعـةمناصـب م   أو فقـدان الثقـة بالسـلطة  أو احتمال  حرا  المس ول ن

حتـى لـو   يجل  دل استئعاد أية ه ئة  امة من نطـاق القـانون   اما ف م المعلومات
 

”تقسم الدول  إلى وحدات إداري  محلي ، على أهه:م المصرى  2014 من دستور 175مادة  التهص  ( 1)

إهشاء تتمتف بالشصصي  الاعتباري ، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرىا ويجوز 

تةهص و .وحدات إداري  أصرى تكون لاا الشصصي  الاعتباري ، إلا ااتضت المصةلح  العامة  للة "

: يباشةر الجاةاز م علةى أن1988لسةه   144من ااهون الجااز المركزع للمحاسبات رام  3 مادةال

الوحةةدات التةةل يتةةىلف مهاةةا الجاةةاز الإدارع للدولةة ،  –1اصتصاصةةاته بالهسةةب  للجاةةات الآتيةة : 

الايئات العام  والمؤسسةات العامة  وهيئةات القطةا  العةام وشةركاته  –2ووحدات الحكم المحلل. 

ا والمهشآت وال جمعيات التعاوهية  التابعة  لأع مهاةا فةل الأهشةط  المصتلفة  بكافة  مسةتوياتاا طبقة 

الشركات التل لا تعد من شركات القطا  العةام والتةل يسةام فياةا  –3للقواهين الصاص  بكل مهاا. 

شصص عام، أو شرك  من شركات القطا  العام، أو بهة  مةن بهةو  القطةا  العةام بمةا لا يقةل عةن 

الأحةةةزاب السياسةةةي   –5 الهقابةةةات والاتحةةةادات الماهيةةة  والعماليةةة . –4الاا. % مةةةن رأسةةةم25

الجاات التل تهص اواهيهاا على صضوعاا  –6 والمؤسسات الصحفي  القومي  والصحف الحزبي .

أع جا  أصرى تقوم الدول  بإعاهتاا، أو ضمان حد أدهى للةربح لاةا، أو يةهص  –7لرااب  الجااز. 

 والاا من الأموال المملوك  للدول .القاهون على اعتبار أم

(2) Kevien Dunion, Martyn Evans, Your night to know booklet-revised Feb. 

2007, P.9. 
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ومجـل  ـدل  طـ ق الاسـتثنا    كانت أكثرمـة أ مال ـا تقـع ضـمن نطـاق الاسـتثنا ات
اـل حالـة  لـى    ل تتم دراسـة طائفة من المعلومات بشكل مسبقأو    لى مجمو ة

 حدة.

 المطلب الثاني 
ا 
ا
ا عام

ا
 أشخاص القانون الخاص التي تسير مرفق

ــاتق   ــى  ـ ا  لـ ــً ــ  التفامـ ــا  بـ ــكل الوفـ ــق يشـ ــذا الحـ ــئعلا أن هـ ــد الـ ــد يعتقـ قـ
الم سسات العامة فقط  وقـد  هـل لـذل  المشـر  الأمرمكـي  ح ـا حـدد قـانون حرمـة 

الأ ــلاص اللاضــعة للقــانون"  وهــم: اميــع فئــات ومســتومات الحكومــة  ”لوماتالمع
  أو ف نــ  لا يشــمل باللـــرورة ال  ئــات اللاصــة التــي تمول ــا الحكومـــة ومــع  لــ  

 .ال  ئات اللاصة التي ت دي وهائ   امة
ي خلـــو  الم سســـات ولكـــن الواقـــع والممارســـة الســـليمة ل ـــذا الحـــق تقتل ـــ

ا   ا اااللاصــــة لــــ  نــــت تتعلــــق ممارســــت  بالشــــأن العــــال  ح ــــا    ــــد ح خصوصــــً
للمشرو ات اللاصة بالعد د مـن المشـرو ات التـي ت ـم اميـع أفـراد المجتمـع بشـتى 

ومن التشـرمعات التـى وسـعت مـن التـفال الأ ـلاص المسـئولة  ـن  تاحـة  .القطا ات
منـ   لـى أن:  32الـذ  تـن  المـادة  1996المعلومات دستور انوب أفرمقيا لسنة 

أي  -أي معلومـــات تحـــتفظ   ـــا الدولـــةح ب -رد الحـــق فـــي الوصـــول  لـــى: ألكـــل ف ـــ
 حماية اميع الحقوق الأخر .    أو معلومات يملك ا  ل  آخر مطلوكة لممارسة

وم حظ أن  ل  الن  الدسـتور   ـن   لـى الحـق الكامـل فـي الوصـول  لـى 
م فــى تكــن الدولــة تســ لــم المعلومــات التــي يحــتفظ   ــا القطــا  اللــاص  حتــى ولــو 

امـا هـو   ل  آخر" تشـمل "  اان لا يس ر مرفقًا  امًا  اما أن  ئارة  أو م فان ت 
 معروح  الأ لاص الطبيع  ن والا تئارم ن.

  معظـــم القـــوان ن الوصـــول  لـــى المعلومـــات التـــي تحـــتفظ   ـــا ال  ئـــات تـــيتو 
 تتلقــى أمــوالاً   أو تــ دي وهــائ   امــة  أو اللاصــة التــي تمــارس الســلطة اإدارمــة



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

628 

ا للمـــادة الأولـــى مـــن قـــانون (1) امـــة ل الفرنســـي الملـــافة 1978 ول ـــو  17ح فوفقـــً
ل والمعدلـة بالمـادة الثانيــة 2000أ رمـل  12بالمـادة الثانيـة مـن القـانون الصــادر فـي 

والتــي ألفمــت اــل مــن الدولــة والجما ــات   ل2009أ رمــل  29ن الأمــر الصــادر فــي م ــ
لقـــانون اللـــاص التـــي تتـــولى  دارة المحليــة  وأ ـــلاص القـــانون العـــال  وأ ـــلاص ا

 .مرفق  ال  ب تاحة المعلومات التي في حو ت ا  وتتعلق بالمرفق العال

 ـدا الحـالات المسـتثناة مـا  وأكد مجلـس الدولـة الفرنسـي  لـى  لـ  بقولـ :" 
ل يمتد ليشـمل أ ـلاص القـانون اللـاص 1978 ول و  17تشرمعيًا ف ن نطاق قانون 
ا ت ا  امــً ــا ات التــي تــد ر مرفقــً ا بامتي حــت رقابــة الج ــة اإدارمــة  ســوا  أكــان متمتعــً

تعـد  لا  أما الوثائق غ ر المتصلة ب دارة وتسـ ر المرفـق العـال فـ   أل السلطة العامة
 .(2)وثائق  دارمة يجل  تاحت ا

وقد أخذ مشرو  قانون  تاحة البيانات والمعلومات الم عد مـن و ارة الاتصـالات 
  ح ــا نــ  فــي مادتــ  الأولــى  لــى أن:" يعمــل بأحكــال ل  ــذل 2012المصــرمة  ــال 

  أو القــــانون المرافــــق  وتنطبــــق أحكامــــ   لــــى اميــــع الكيانــــات العامــــة واللاصــــة
ــرو  أن  ــن  ات المشــ ــة مــ ــادة الثانيــ ــة".و ارت المــ ــة والا تئارمــ ــلاص الطبيعيــ الأ ــ

ــات العامــة واللاصــة ــع الكيان ــانون هــم: امي ــال الق الأ ــلاص   أو الملــاطبون بأحك
 معلومات.  أو بيعية والا تئارمة التي تستحو   لى  ياناتالط

التــي تــ دي خدمــة  امــة  وإن  ولــيس هنــاك تحد ــد للمشــرو ات اللاصــة 
فــي ضــو  المعــا  ر الموضــو ة مــن قبــل مجلــس الدولــةح  مــةلتقد ر خلــعت للســلطة ا

الفرنسية أن الأ لاص التاليـة أسـما هم مـن  CADAل  رأت لجنة 2007ففي  ال 
اللاصــة التــي تقــول بم مــة اللدمــة العامــة وهــي:  نــ  فرنســا  و ــراات  القطا ــات

التأم ن الااتمـا ي اإقليمـي  وصـناد ق التقا ـد والادخـار  و ـراات اإسـكان العـال  
ــا  ل  ــا مــن قــانون اللــمان  1-931وم سســات الادخــار التــي تحكم ــا المــواد  وم

ــا ي ــو   أو الااتمـ ــافية للمـ ــة اإضـ ــات التقا ديـ ــة المعا ـ (  ARRCOهف ن )امعيـ
 

)1(  Anupama Dokeniya, Implementing Right to Information. Lessons from 

Experiences, Annex 1, The World Bank , 2013, p.48. 

(2) C.E 20 Juill., 1990, Ville de Melum et a ssoc. Melum culture loisirs 

c/Vivien: Le bon 220 ; CE 27 avril, 2001, Zem bout: req. No 183391.  



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

629 

والمدارس اللاصة بموال  قد  وصناد ق التأم ن والتـدرمل  مثـل الجمعيـة الوطنيـة 
ــا   ــراات الامتيـ ــة  و ـ ــئ  البلديـ ــات  ـ ــة  والمنظمـ ــل البلديـ ــي  ومكاتـ ــدرمل الم نـ للتـ
للــدمات الميــاه. وهــذا  نطبــق  لــى الشــراات الموقعــة مــع الدولــة  لــى أســاس مــن 

ــم  ــانون رقـ ــي  432-87القـ ــادر فـ ــو  22الصـ ــلحة 1987 ون ـ ــدات مصـ ــل تعاقـ ل  مثـ
السجون مع  راات خاصة للصيانة  والتمومن  والصحة  والعمـل  والتـدرمل الم نـي 

 (1) داخل ا
والواقع أنـ  لا ـد مـن التـفال أ ـلاص القـانون اللـاص  وكـالأخ  التـى تسـ ر 

ا ــً ا  امـ ــً ــ  ا اانـــت   أو مرفقـ ــق  فـ ــا   ـــذل  الحـ ــا بالوفـ ــى م فان ت ـ ــاهم الدولـــة فـ تسـ
اتما ات السنومة للمساهم ن فرصـة للمسـا لة مـن قـبل م  فـ ن أفـراد المجتمـع لا الا

 ولا يمكــن م مــن  لــ  ســو  التــفال الأ ــلاص اللاصــة  يملكــون نفــس الشــ م مــثل م
ا مـع تفا ـد الاتجـاه نحـو الاسـتعانة   ـم فـى ب تاحة المعلومات التـى ت م ـم   خصوصـً

 .(2)القطا  العال
 نئ،ـــي أن تللـــع لـــذل    ا اانـــت تقـــول   والواقـــع أن الم سســـات اللاصـــة 

خـدمات ميـاه  :مثل تتعلق بالجم ور  أو مس ولية الحكومةمن بلدمات  امة تكون 
اانــت   أو مستحلــرات تجم ــل مــثً    أو عًا غذائيــةتنــتج ســل  أو والك ركــا   الشــرب

أو    نشـا  طــرق  :هـذه الم سسـات مسـاهمة فــي مشـارمع ابـر  ل ـا طــابع  ـال مثـل
  مــع وضــع اللــوابط العمليــة المنظمــة لــذل  الأمــر  وكمــا يلــمن  نــا  مد نــة ســكنية

 .حق ا في الحفا   لى أسرارها التجارمة
معلومــات هامــة تتصــل بالصــال   واــذل  ه ئــات القطــا  اللــاص التــي لــد  ا 

نجـد المصـانع ملتفمـة بالكشـ   ـن ايفيـة  ففـي هـذا القطـا  مـثً   الب ئـة :العال مثـل
نجــد أن المــدارس  التعلــيمفــي قطــا  و  التصــرح فــي مللفات ــا  و  قــة  لــ  بالب ئــة 

مثــل والجامعــات ملتفمــة بالكشــ   ــن المعلومــات التــي ت ــم اميــع أفــراد المجتمــع  
ــروفات  وط وفـــي مجـــال الصـــحة نجـــد أن بيعـــة المـــواد التـــى  ـــتم تدرمســـ ا  المصـ

 
(1) CADA, avis no 20073547, du 20 Sep, 2007.  

)2(  Mazhar Siraj,”Exclusion of Private Sector from Freedom of 

Information Laws”, Journal of Alternative Perspectives on Social 

Sciences 01/2010 
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ا  ــن  المستشــفيات اللاصــة والصــ دليات  و ــراات الأدومــة ملتفمــة بالكشــ  أيلــً
  .المعلومات التي ت م الجم ور

والتــي   اللاصــة قطا ــاتكــذل   نئ،ــي  تاحــة المعلومــات التــي تحــتفظ   ــا ال 
مـن ح ـا المعلومـات حـول  -رات تشـكل الاحتكـا  أو لد  ا وضع م يمن في السـوق 

ــدمات ــلع واللـ ــد السـ ــعار تورمـ ــروط وأسـ ــذه   أو  ـ ــى هـ ــول  لـ ــون الحصـ ــدما يكـ  نـ
 .(1)المعلومات يس ل ممارسة  أو حماية أي حق من الحقوق 

أه ــر اســتط   رأي أن أ ــلاص القــانون اللــاص التــي تــ دي  ومــع  لــ  
 .(2)القانون العالوهائ   امة تجد صعوكة في الامتثال للقانون مقارنة بأ لاص 

ترتكــل قــد وكنــاً   لــى  لــ   فــالجرائم الم للــة بــالحق فــى المعلومــات الرســمية 
 -ة الشل  المعنـوي لمصلح  أل من قبل  ل  طبيعي  سوا  أكان  ل  لمصلحت 

   رمطة أن تكـون هـذه (3)  وكالتالي لا مانع من مسا لت -ممثلي الشل  المعنوي 
الأفعــال مــن قبــل المســئول  ــن الشــل  المعنــوي  وفــي نطــاق وطبيعــة  ملــ   وأن 

 
 .م2000( ااهون تشجيف الحصول على المعلومات الجهوب إفريقل الصادر عام 1)

(2) http://www.freedominfo.org/2013/09/survey-of-commissioners-reports-

views-on-3-topics/.  

المسئولي  الجهائي  لأعضاء الشصص المعهوى" لإزال  ”يرى البعض أن هطلق على تل  المسئولي ( 3)

أع لبس، أو غموض حول مضموهاا بدلا  من المسئولي  الجهائي  للأشصاص المعهوية . د. محمةود 

جامعة  عةين  -العقوبات دراس  مقارهة ، رسةال  دكتةوراه، كلية  الحقةوق  أحمد طه، مبدأ شصصي 

 .674، ص1990شمس، 

م علةى 1953وجاء فل توصيات المؤتمر الدولى السادس لقاهون العقوبات المهعقد فل روما سةه  

تتطلب المعااب  على الجرائم الااتصادي  توسع ا فل فكرة الفاعل، وأشكال المسةاهم  الجهائية  ”أن:

ا جةاء فةل توصةيات المةؤتمر وإم كان تطبيق الجزاءات الجهائي  على الأشصاص المعهوي "ا وأيضة 

هفةةال حقةةوق ”م علةةى أن:1958الةةدولى الصةةامس للقةةاهون المقةةارن المهعقةةد فةةل بروكسةةل سةةه  

تتطلب أن يرجف ااهون العقوبات الااتصادى أساس ا إلى القواعد العام  لقاهون العقوبات العام،  الفرد

  فمن المام أن هعترف ببعض المروه  فل اواعد ااهون العقوبات العام صاص  فيما يتعلةق ومف لل

بمسةةئولي  الأشةةصاص المعهويةة ". واةةد أصةةل القةةاهون الإهجليةةزى مهةةل القةةدم بالمسةةئولي  الجهائيةة  

م علةى أن كلمة  شةصص تتضةمن 1889للشصص المعهوى، حيث أكد ااهون التفسةير الصةادر عةام 

صصي  المعهوي  ما لم يتبين أن المقصود صلاف لل . د. عمرو إبةراهيم الواةاد، الجماعات لات الش

. د. أحمةد محمةد اائةد 70م، ص2001المسئولي  الجهائي  للأشةصاص المعهوية ، بةدون دار هشةر، 

م، 2005دراسةة  مقارهةة "، دار الهاضةة  العربيةة ، ”مقبةةل، المسةةئولي  الجهائيةة  للشةةصص المعهوى

  .40ص

http://www.freedominfo.org/2013/09/survey-of-commissioners-reports-views-on-3-topics/
http://www.freedominfo.org/2013/09/survey-of-commissioners-reports-views-on-3-topics/
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ا  وأن تنصــرح ن تــ   لــى  لــ  ح فالعقوكــة تعجــف  ــن (1) تصــرح لصــالح   ولــو افئيــً
لشــل  المعنــوي الــذي ارتكبــت الجرممــة لمصــلحت  تحق ــق غايات ــا   ا لــم  تحمل ــا ا

ــادة  ــ  المـــــ ــد  لـــــ ــم . وت اـــــ ــي  2-121وكاســـــ ــات الفرنســـــ ــانون العقوكـــــ ــن قـــــ مـــــ
الأ ـــلاص المعنومـــة باســـتثنا  الدولـــة  تكـــون مســـئولة  ـــن الجـــرائم التـــي ”بقول ا:

 ترتكل لحسا  ا من أ لائ ا وممثل  ا".
والواقـع أن ح 1-121ولكن يستثنى مـن  لـ  الدولـة وفـق صـرم  نـ  المـادة 

هذا الاستثنا  غ ر مقبول لأمور  دة من ا: مئا رة الدولة للعد د من الأنشـطة التـي 
المعنومــة  -لا تتعلــق بالســيادة   ضــافة  لــى أن توقيــع الجــفا   لــى بقيــة الأ ــلاص

 .(2)دون الدولة أمر يلل بمبدأ المساواة أمال القلا  -والطبيعية
ية الجنائيــة للشــل  المعنــوي ومعــفح المشــر  المصــري  ــن  قــرار مســئول 

كقا ــدة  امــة فــي قــانون العقوكــات العــال  ولكــن يقرهــا فــي القــوان ن اللاصــة مثــل: 
ــ  ــئعلا  ل ــد ال ح لأن مســئولية الشــل  المعنــو   ــن (3)القــوان ن الاقتصــادية. وم م

ا مــن  اــرائم مع نــة أفلــل مــن مســئول ت   ــن اميــع الجــرائم  ح ــا يمثــل  لــ   دراكــً
ة قيــال مســئولية الشــل  المعنــو   ــن اميــع الجــرائم  و ــدل المشــر  بعــدل معقولي ــ

 رقلة المصال  الاقتصادية والااتما ية ال امـة التـي تقـول   ـا هـذه الأ ـلاص فـي 
 .المجتمع  اما  نئ،ي أن تكون الأ لاص المعنومة ضامنة  ند توقيع ال،رامات

ــة   ــة مكلفـ ــلاص طبيعيـ ــد أ ـ ــة  تواـ ــلاص المعنومـ ــئولية الأ ـ ــل مسـ وكجانـ
ــوان ن حرمــة المعلومــات  لــى ب تا حــة المعلومــة  والحفــا   ل  ــا  و ملــت غالبيــة ق

 
(1) Courts use a three-prong inquiry to determine whether a corporation 

will be held vicariously liable for the acts of its employees. First, the 

individual must be acting within the scope and nature of his 

employment. Second, the individual must be acting, at least in part, to 

benefit the corporation. Finally, the act and intent must be imputed to 

the corporation. (J. C.) Poling and (K. M.) white., Corporate criminal 

liability, 38 Am. Crim. L. Rev. 525, Summer, 2001, p. 1. 

م، 2000ئولي  الإدارة، دار الهاض  العربي ، د. محمد محمد عبداللطيف، التطورات الحديث  فل مس (2)

 .36إلى 17من ص 

د. شريف سيد كامل، المسئولي  الجهائي  للأشصاص المعهوي  دراس  مقاره ، دار الهاض  العربي ، ( 3)

 .113م، ص1997الطبع  الأولى، 
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ــادة  ــد الم ــا ت ا ــد أ ــلاص  لتفمــون ب تاحــة المعلومــات  ح  قــانون مــن ال 32تحد 
 لـى أنـ  بـالحق فـي النفـا   لـى المعلومـة  ل المتعلـق 2016لسـنة  22 التونسي رقـم

  بالنفـا   لـى المعلومـة ل ـكيجل  لى ال هيكل خاضع لأحكال هذا القـانون  تع ـ ن م
  ورتبت مـا تكش   ن مـا    تلمن أهم البيانات التي بمقتلى قرارو ل    ونائل ل 

 .(1)ةوخطت ما الوهيفي
ا اــان صــاحل  ــً والواقــع أن الجرممــة لا ترتكــل  لا مــن قبــل  ــل  طبيعــى أي

 
إلةةى  بةةالحق فةةل الهفةةال م المتعلةةق 2016لسةةه   22 التوهسةةل راةةمقةةاهون مةةن ال 34( تةةهص المةةادة 1)

تلقةل مطالةب الهفةال إلةى  -1 المكلف بالهفال إلى المعلوم  بالصصوص: ىيتول على أهه:"المعلوم  

ربط الصل  بين الايكل المعهل اللع يهتمل إليه وهيئة  الهفةال  -2المعلوم  ومعالجتاا والرد علياا،

يس حةق الهفةال إعداد صط  عمةل لتكةر -3 من هلا القاهون، 37إلى المعلوم  المشار إلياا بالفصل 

ا واضح  ورزهام  فةل إلى المعلوم  بالتهسيق مف المسؤولين الأول بالايكل المعهل، تتضمن أهداف  

ويتعةين  المراحل والآجال ودور كل متدصل ولل  تحت إشراف رئيس الايكل المعهةل. دالغرض تحد

  والتهسةيق معةه على المسؤولين الأول بالايكل المعهل تيسير مام  المكلف بالهفةال إلةى المعلومة 

ا ويعةد المكلةف بالهفةال فةل الغةرض تقريةر   ومدّه بالمعطيات اللازم  لإعداد صط  العمةل المةلكورة.

ا الموالية  لكةل ثلاثية  إلةى رئةيس الايكةل المعهةل15ا يرفعه صلال الصمس  عشر )ثلاثي    -4 .( يومة 

  الموالية  لسةه  الهشةاط إعداد تقرير سهوع حول الهفال إلى المعلوم  صلال الشار الأول من السةه

ورفعه بعد مصادا  رئيس الايكل إلى هيئ  الهفال إلى المعلوم . ويتضمن هلا التقريةر الااتراحةات 

والتوصيات اللازم  لمزيد تدعيم تكريس حق الهفال إلى المعلومة ، إضةاف  إلةى معطيةات إحصةائي  

ا والمطالب المرفوضة  ومطالةب حول عدد مطالب الهفال المقدم  والمطالب التل تمت الإجاب  عليا

والردود علياا وآجالاا، زيادة على الإجراءات المتصلة فل مجال إتاح  المعلوم  بمبادرة من   لمالتظ

متابع  تهفيل صط  العمل وتحييهاا تحةت  -5ف فل الوثائق وتكوين الأعوان.رالايكل المعهل والتص

 إشراف رئيس الايكل المعهل.

ن مشرو  ااهون حري  المعلومات المقدم من مهظمةات المجتمةف المةدهل كما تهص المادة الأولى م 

م على أن مسئول المعلومةات:" هةو فةرد مكلةف مةن ابةل جاةاز حكةومل، أو 2012المصرى عام 

 صاص بمسئوليات الهشر والإفصاح عن المعلومات وتهفيل هلا القرار". 

ن حق الحصةول علةى المعلومةات م بشى2012( لسه  13رام )من القاهون اليمهل  8وتهص المادة  

ا ا مصتص   اعلى كل جا  أن تعين موظف   على أن: بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جةزء 

 :بالجا  المعهي  التابع  لاا ويتولىا ا ووظيفي  من مكوهات الهظام الوطهل للمعلومات وترتبط إداري  

 .لوب الصلاحيات اللازم  للبحث والوصول إلى المعلوم  المط -أ

 .الهظر فل طلبات الحصول على المعلومات -ب

 .صياه  المعلومات والمحافظ  علياا -ج

 .هشر الإجراءات والهمالج بالطرق التل تسال إطلا  المستفيدين علياا -د

ويتضح من صلال هله الهصوص أن العقوب  تواف علةى الشةصص المسةئول عةن هةلا الفعةل، وهةو  

  .، والحفاظ عليااموظف مصتص بإتاح  المعلومات
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ا  ـل  طبيعـى  حتـى لـو سـلمنا   الاستفادة من ا  وكنـاً   لـى  لـ  فالمسـئول دائمـً
ســئولية الشــل  المعنــو ح فــ ن  لــ  لا  ــ دي  لــى   فــا  الشــل  الطبيعــي مــن بم

قــد لكونــ  ممثــل الشــل  المعنــو   امــا أن الشــل  الطبيعــى  المســئولية الجنائيــة 
  رمكًا.  أو ي سأل لكون  فا ً  

لـذا  تئا نـت مواقـح التشـرمعات   ا  العقوكـة المقـررة للجـرائم المللـة بـالحق  
 قوكــات سـالئة للحرمــة تناســل الشـل  الطبيعــي  و قوكــات  فـي المعلومــة  مـا  ــ ن

تـت  ل مـع الشـل  المعنـوي  مـع  مكانيـة الجمـع   ن مـا لماليـة تتمثـل فـي ال،رامـة 
بالنسئة للشل  الطبيعي  والواقـع أن هـذا الجـفا  الجنـائي هـالح نظـرًا لعـدل  مكانيـة 

مثـل: الحـل  حظـر تطب ق بعلا الجفا ات اإدارمـة  لـى الأ ـلاص المعنومـة العامـة 
 .(1)القلائي اإ راحالااتما ي  والوضع تحت   أو ممارسة النشاط الم ني

 
م، 2000د. محمد محمد عبداللطيف، التطورات الحديث  فل مسئولي  الإدارة، دار الهاض  العربي ،  (1)

 .36إلى 17من ص 
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 الفصل الثالث 
 مبررات الحماية الجنائية 

 للحق فى المعلومات الرسمية 

 تمهيد وتقسيم: 
تتوافر الكث ر من المبررات التى تشكل  لة لتجرمم الأفعـال الم للـة بـالحق فـى 

ا  يعتبر الحقالمعلومة  ح ا  فـى المعلومـات الرسـمية مـن الحقـوق التـى تشـ،ل دائمـً
بــال أفــراد المجتمــع  رغئــةً فــى معرفــة الحقيقــة  والقلــا   لــى الفســاد  فالمعلومــات 

مفمــد مــن المعلومــات حــول الشــ ون   فتــوف ر بشــكل  ــال هــى  وتقــة الحكــم الر ــ د
  (1)اإدارةضد أفعال التدخل غ ـر المشـرو  والفسـاد وسـو   هو الس م القاتلالعامة 

انت اكات حقـوق اإنسـان  فعنـدما يعلـم الجميـع أنـ  تحـت دائـرة اللـو   ف  ـ  أن و 
ح لذا اان الدستور المصر  متواكئًا مـع تلـ  الرغئـات المشـرو ة (2)تصرفات  ستسقيم

 .من  68مقررًا الحق فى الوصول  لى المعلومات لجميع أفراد المجتمع  فى المادة
ــالحق  ــق ب ــانون التونســى المتعل ــد اشــ  الق ــى وق ــى المعلومــة ف ــا   ل ــى النف ف

منـ   ـن  لـة الحمايـة الجنائيـة للحـق فـى المعلومـات الئاب الأول الفصل الأول من 
  أو اــل  ــل  طبيعــي ق  ــدح هــذا القــانون  لــى ضــمان ح ــفــى الرســمية بقولــ : 

تعفمــف مبــدأي و  معنــوي فــي النفــا   لــى المعلومــة ب،ــرت: الحصــول  لــى المعلومــة 
ــال الشــفافية والمســا لة  وخاص ــ ــي المرفــق الع ــق بالتصــرح ف تحســ ن و  ة فيمــا  تعل

 قــة فــي ال ياكــل اللاضــعة لأحكــال هــذا القــانون ثود ــم ال  اــودة المرفــق العمــومي
 ومتابعة تنف ذها وتق يم ا.  د م مشاراة العمول في وضع السياسات العموميةو 

 
)1(  Toby M., auteur, pour le compte de l’Unesco, d’une étude comparative 

sur l’accès à l’information dans 14 pays d’Europe.in: 

http://portal.unesco.org/ci/en/file_download.php/fa422efc11c9f9b15f937

4a5eac31c7efreedom_info_laws.pdf  

)2(  Claude Jean D., « Manifeste pour le droit à l’information, de la 

manipulation à la législation ». Presse de l’Université du Québec. 

Québec. Canada (1ère édition 2009). P.186. 

http://portal.unesco.org/ci/en/file_download.php/fa422efc11c9f9b15f9374a5eac31c7efreedom_info_laws.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/file_download.php/fa422efc11c9f9b15f9374a5eac31c7efreedom_info_laws.pdf
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مـــن الناحيـــة الب ولوايـــة والنفســـيةح  تاحـــة المعلومـــات ل ـــا أهم ت ـــا كمـــا أن 
اـل  فالمعلومـات هـىلا مة لئقا  اإنسان أمنًا من ملاطر القلق والاضطراب  ون ا لك

الشـعور بـاللوح فالفرد  ندما يمتلـ  المعلومـة يقـل لديـ    باستثنا  الدل المب دخل 
  ومعمـل  لـى يقلـل مـن الشـائعات امت ك ا المستقبل  اما أن  أو سوا  من الحاضر

تحق ق الانـدما  اإنسـاني فـي   ئـة ااتما يـة وثقافيـة  ف ترتـل  لـى  لـ  التماسـ  
الااتمــا ي لأفــراد المجتمــع  امــا أن ــا تبــ ن للفــرد مــا يجــل  ملــ  الآن  ومــا يجــل 

فالمعلومـات   أول مـادة خـال ل قتصـاد الئشـري"”لومـات هـيح لـذا فالمع مل  مستقبً  
ا  واقتصاديًا  تجعل المجتمعات تتطور  سياسيًا ا  امـا أن ل ـا دور وااتما يـً   وثقافيـً

ــى  ــة فـ ــا الثقـ ــة  وكـ ــة الحقيقـ ــ ل معرفـ ــن خـ ــاب  مـ ــن العقـ ــ ت مـ ــة اإفـ ــى مكافحـ فـ
 وفيما  لى  يان  ل : .الم سسات العامة

 المبحث الأول 
 يقة ومكافحة الإفلات من العقاب معرفة الحق 

فـــي التمـــاس المعلومـــات واإفصـــام  ن ـــا  أساســـ  معرفـــة الحقيقـــةيجـــد     
مـن الدسـتور  68ن  المـادة ت ـح ح ا من الدسات رالكث ر  من قبلاحق المعترح ب  

ات والوثــــائق الرســــمية ملــــ  اإحصــــا المصــــري  لــــى أن: "المعلومــــات والبيانــــات و 
صــادرها الملتلفــة  حــق تكفلــ  الدولــة لكــل مــواطن  للشــعل  واإفصــام  ن ــا مــن م

ومـن  الفصـل الثـاني مـن  ."....وتلتفل الدولة  توف رهـا وإتاحت ـا للمـواطن ن بشـفافية
ــى أن: ــانون التونســـي  لـ ــة القـ ــل  "كشـــ  حقيقـ ــانون لكـ ــ  القـ ــات حـــق يكفلـ الانت اكـ

ات المواطن ن مع مرا اة مصـلحة اللـحايا واـرامت م ودون المسـاس بحمايـة المعطي ـ
 "الشلصية
 الحقيقــةمعرفــة  الحــق فــيبقول ــا  ن:"  لجنــة البلــدان الأمرمكيــةوأكــدت  لــ   
 .(1)"المعلومات الحق في التي تن   لىمن الاتفاقية  13  1ت نالماد من يستفاد

الأنظمـة الشـ و ية فـي أهمية الحق فى معرفـة الحقيقـة   قـل سـقوط  ت ادو 
ــا ــرق أوروكـ ــط و ـ ــود   و وسـ ــن واـ ــا  ـ ــ  ان يارهـ ــات اشـ ــن المعلومـ ــة مـ ــل هائلـ اتـ

 
(1) Barrios Altos Case, Interpretation of the Judgment of the Merits, 2002 

Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 83, 8, 16 (Sept. 3, 2001). 
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لأن ــا  وأر ــيفات   روقراطيــة  ــ و ية قمعيــة  لــفل معالجت ــا وإتاحت ــا   الاســتلئارمة
 .(1)اإنسانانت اكات لحقوق  تتلمن أدلة  ن

وابــر اللــرر   تــم الا تــراح بحــق اللــحايا و ــائ ت م فــي معرفــة الحقيقــةو  
 تـىرسميًا من قبل الاتفاقية الدولية لحماية اميع الأ لاص من الاختفـا  القسـري ال

ــدت  ــي  اا تم ــم المتحــدة ف ــة العامــة للأم ــد ورد   ل2006الجمعي ــي د ئااــة وق هــذه ف
بشــأن هــروح الاختفــا  القســري  مــن حــق أي ضــحية معرفــة الحقيقــة”أن: الاتفاقيــة

ومص ر الشل  الملتفي  والحق في حرمة التماس وتلقي ونقل المعلومات لتحق ـق 
  هذه ال،اية"

ومتما ــى  لــ  مــع المقترحــات التــي قــدم ا القاضــي الفرنســي لــوي اوانيــ    
المقــرر اللــاص للأمــم المتحــدة حــول قلــية اإفــ ت مــن العقــاب لمرتكبــي انت اكــات 

مجمو ة من المئـادن لحمايـة ل 1997  ومتلمن تقرمره الن ائي لعال نحقوق اإنسا
ووافقـت  ل  ـا لجنـة ن خ ل مكافحة اإفـ ت مـن العقـاب  وتعفمف حقوق اإنسان م

هــذه المئــادن   نــاً   لــى  واانــتل 1998متحــدة لحقــوق اإنســان فــي  ــال الأمــم ال
ي ديــان أورنتليشــر مــن قبــل الفقيــ  الأمرمك ــل 2005طلب ــا  وقــد اســتكملت فــي  ــال 

 مشرو  من و تحدد هذه المئادن   الدول   ولكن ممارسةلتعكس تطور الفق  الدولي

 وأقـارك م لللـحايا :"أن  لـى العقـاب مـن اإفـ ت حـول المتحـدة للأمـم العامة المئادن
 بشـعة  اـرائم بارتكـاب والمتعلقـة  الماضـية الأحـداث حـول الحقيقـة معرفـة فـي الحـق

 فقـط  تعلـق لا الأمـر  و الجـرائم هـذه ارتكـاب  لـى أدت التـي ابوالأسـئ الظـروح و ـن

 ولمـا ا  ومتـى  كيح  معرفة تتلمن وإنما أيلًا بمعلومات   نسانية معلومات بمجرد

 ".(2)؟ نت اكاتالا رتكبتا التي الج ة هي ومن
 لـذا ح نكـار  أو لأن معظم الفظائع تحدث في سـرمةح ومعرفة الحقيقة أمر هال

مــ  د هــذه ؟ واـان  نــ  ومـن الــذي اـان مســ ولاً   توضـي  مــا حــدثحااـة ملحــة لفال

 
)1(  Perrine C., vers un droit d'acces a l'information publique, les avancees 

recentes des normes et des pratiques, unesco 2014,p.15  

تقرير المقرر الصاص المعهل بتعزيز حقةوق الإهسةان وحمايتاةا "الإفةلات مةن العقةاب" السةجلات  (2)

. 1ق الإهسةان التةابف للأمةم المتحةدة، الةدورة الحادية  والسةتون، وثيقة  راةم الرسمي  للجه  حقةو

E/CN.4/2005/102/A-H،  15، ص24المبدأ . 
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ــأن تكشــ   الفكــرة فــي م ــدان " ــ  ادي مــا و" بــالأرانت ن  ح نمــا طالبــت الأم ــات ب
 الحكومة  ن مكان واود أحئائ ن  واان ل ذه الفكرة أثرها في انوب أفرمقيا.

ن الجــرام ح لأللمســا لة الجنائيــة الأســاس الأخ قــيوتعتبــر معرفــة الحقيقــة  
تلتــئم  ــئط   ــن دون معرفــة الســبل و ــدل الاحتــرال   المعنومــة الناتجــة  ــن اإهانــة

بـدون الحقيقـة لـن   ف(1)مـع الـفمن تفول بسـر ة االجروم الجسدية التي تلل  قشورً 
 الحقيقـة ولكـن الأ ـد   لـى تدفن أن يمكن الحياةف (2)حنستطيع الملي قدمًا  لى الأمال

 .دائمًا مواودة

اـف  مـن تراثـ ح ح ـا يجـل صـيانة هـذا التـراث مـن   الشعل لتارمل معرفةو  
وغ رهـا مـن الأدلـة   حفـظ السـج تب ة تلـمن قيـال الـدولخ ل اتلـا  تـدا  ر مناسـئ

المعرفــة   ــذه  ســ  لوت  والقــانون اإنســاني  المتعلقــة بانت اكــات حقــوق اإنســان
يــــاط  لــــى واــــ  حفــــظ الــــذاكرة الجما يــــة مــــن النســــيان ب يــــة الاحتح لالانت اكــــات

تفــادي تجــدد وقــو  هــذه و  تنف  ــا   أو تحــرح الوقــائع روايــاتاللصــوص مــن ه ــور 
 الانت اكات.
 وحماية التم  فمة اإارا ات لمكافحة الفر ية للجنة اللاص المقرر  تبروقد ا

 الحـق هـذا وأن    سثتنا أي يقبل لا مطلق حق الحقيقة معرفة في الحق:" أن الأقليات
 المبـدأ   اـد ممـا  اإنصـاح فـي وكـالحق   الأسرة بحقوق  اوثيقً  ارتئاطً ا  رتئط رأي  في

 ولا  متكـام ن العدالة في والحق  الحقيقة معرفة في الحق كون  في المتمثل الأساسي

  .(3)"الآخر  ن  د ً   أحدهما يكون  أن يمكن

ث ثـــة حقـــوق أساســـية يجـــل أن  تمتـــع   ـــا الأفـــراد وكنـــاً   لـــى  لـــ  تواـــد 
 

(1) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 

Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41,2008, pp. 676- 

637. 

(2) Martina Fischer, Transitional Justice and Reconciliation: Theory and 

Practice, p.405, Available at: http://www.operationspaix.net/ 

data/document/4036vtransitional_justice_and_reconciliation_theory_an

d_practice.pdf, Visited on 20-12-2016. 

 26 فةل الصادر الطوارئ، وحالات الإهسان حقوق مسىل  بشىن المتحدة للأمم الصاص المقرر تقرير (3)

 .f 39ة الفقر الأول، ، المرفقE/CN.420/1995/Sub،م1995 يوهيو
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: الحـق فـي المعرفـة  والحـق فـي العدالـة  هـى ت في أي مجتمع ديمقراطـيوالمجتمعا
 نطوي الحق في المعرفة  لـى الحـق غ ـر القا ـل للتصـرح فـي  .تعوملاوالحق في ال

لكل  ــل  الحــق غ ــر القا ــل للتصــرح فــي معرفــة ”الحقيقــة الــذي   اــده المبــدأ
ي أدت  لـــى  ـــن الظـــروح والأســـئاب الت ـــ فلـــً   الحقيقـــة بشـــأن الأحـــداث الماضـــية 

 .وارتكاب هذه الجرائم المنظم لحقوق اإنسان   أو الانت اك ال ائل
تشــجع ”ل  قــرارًا بأن2012ســبتمبر  24فــي مجلــس حقــوق اإنســان وا تمــد 

الدول التـي لـم تفعـل  لـ  لتبنـي سياسـة تلـمن أن اميـع وثـائق الأر ـيح المتعلقـة 
ا   ل  ـا وحما ت ـا  بحقوق اإنسان   قـدت مـن قبـل أي م سسـة أيـا اانـت  والحف ـ

وأن  ـــتم   ولتمرمـــر القـــانون الـــذي يقـــول أن التـــراث الوثـــائقي للأمـــة يجـــل أن تئقـــى
 .الحفا   ل  ا

ا للحقـوق وكذل    يلمن الحق في المعلومة أن اإارا ات التي تشـكل انت اكـً
ــا مــن معرفــة الأساســية لا تلفــى تحــت ســتار مــن الســرمةح  ف تاحــة المعلومــات تمكن

ة الحقيق ــم  ــدل اإفــ ت مــن العقــاب  ومســا لة الجنــاة  فمعرفــة ومــن ث ــالحقيقــة  
 .(1)تئاطًا لا  نفصم  وليسا متعارض نمرتئطان ار  والعدالة

  عرفـة الحقيقـة حـق لللـحايا وأسـرهمأن م (2)محكمة البلـدان الأمرمكيـة  ادوت
ح ـا يجـل   ـ ل المجتمـع  رمتـ  بجميـع الانت اكـات  حواذل  للمجتمع  لـى السـوا 

 ل يعتبر  دل    ل أهالي اللـحايا بـالظروح التـي أحيطـت بالانت اكـات تمتح التي 
 .(3) الموا ة ضدهم نوً ا من التعذ ل والمعاملة القاسية

ــ ارا   كمــا  ــة ب ــال الدول ــة لحقــوق اإنســان أن  ــدل قي رأت المحكمــة الأوركي
وا تحق ق فعال   دح  لى تقديم  يلاحات بشأن أماكن واود ومصـ ر مفقـود ن اختف ـ

ــة الحــق فــي  ا مســتمرًا لالتفام ــا بحماي ــً ــات م يشــكل انت اك فــي هــل هــروح ت ــدد حي

 
(1) Barrios Altos Case, Interpretation of the Judgment of the Merits, 2002 
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 لحظـر بمثابة انت ـاك الملتفي  ن معلومات تقديم  ن السلطات تقا س  وأن الحياة

 الأوروكيـة اإتفاقيـة مـن 3 المـادة حسـل وال  نسـانية القاسـية والمعاملـة ل التعـذ 

 .(1)وأقارك م لللحايا اد دة معاناة يسبلفعدل معرفة الحقيقة   اإنسان لحقوق 
مـن  13كما رأت  ات المحكمة أن مف ول اإنصاح الفعلـي لأغـرات المـادة  

الاتفاقية الأوركية لحقوق اإنسان يستتئع باإضافة  لى دفع تعوملا  نـد الاقتلـا  
  ول ن   اـــرا  تحق ـــق  ـــامل وفعـــال قـــادر  لـــى أن يكشـــ  هومـــة الأ ـــلاص المس ـــ

 .(2)لمن  ط   الأقارب بصورة فعالة  لى  ارا ات التحق قومعاقب م ومت
اللجنــة الأفرمقيــة لحقــوق اإنســـان أن الحــق فــي معرفــة الحقيقـــة   هبــتو  

 .(3)يشكل افً ا من الحق في القصاص الفعلي
ــات  ــاس المعلومـ ــور التمـ ــد صـ ــة  أحـ ــة الحقيقـ ــي معرفـ ــر الحـــق فـ ــذل  يعتبـ وكـ

ــذا  ل ـــ ا للأفـــرادح لـ ــً ــأ والبيانـــات التـــي تعـــد حقـ وســـائل   ـــ ل  امـــة ى الـــدول أن ت نشـ
  ولاســيما ضــحايا الانت اكــات الجســيمة للقــانون الــدولي لحقــوق اإنســان حللجم ــور

واـذل  فالئحا  ن الحقيقة ونشـرها   حللقانون اإنساني الدوليوالانت اكات اللط رة 
ي غ ر المـالي التـي تسـاو  الا تراح بالمس ولية هي في الواقع أ كال للجبر المعنوي 

الأ ــلاص المســ ول ن   لــى فــرت  قوكــات قلــائية وإدارمــةن  ــأالترضــية   ــأن ا 
 . ن اإنت اكات

اإف ت من العقـاب مـن خـ ل قيـال السـلطات  دل معرفة الحقيقة   د   لى و 
ومـا   و دل تقديم أدلة دام،ـة تعمـل  لـى ضـمان المحاكمـة العادلـة   تبرئة المت م ن

مـن العقـاب أمـر ممقـوت مـن قبـل الأفـراد داخـل   فـاإف ت  تئع ا مـن قصـاص  ـادل
 .المجتمع  ومشعرهم باليأس  واإحئاط
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 المبحث الثانى 
 ضمان ثقة الأفراد في المؤسسات العامة 

المعلومات الثقة في الم سسـات العامـة  ومكشـ   ـن  لى  الحصوليحقق  
ات   وإثئ ـــ(1)رغبت ــا فــي الشــفافية  وقــدرت ا  لــى  قامــة مســا لة  ادلــة للملطئــ ن

رغبت ا في تطب ق القانون  لى اافة تصـرفات ا  واـذل  تشـجيع ا  لـى الحفـا   لـى 
ــا دون حفـــظ وترت ـــل ح فالســـرمة العميقـــة (2)اميـــع مصـــادر المعلومـــات  و ـــدل ترا ـ

فـالحكم فـي الظـ ل أمـر غ ـر محبـذ مـن قبـل ح (3)ب يلة أخ قيًا لأي دولة ديمقراطية
 حقانوني الـ   ومترتـل  ليـ  نتـائج هالمـةالجم ورح لكون  يقوت ثقت م في النظال ال

ــة  ــات المتعلقـ ــن المعلومـ ــ   ـ ــة  بالكشـ ــلطات العامـ ــال السـ ــتلفل قيـ ــة تسـ فالديمقراطيـ
مـن  وقد أد   قرار هـذا الحـق  لـى أن أصـئحت الديمقراطيـة تشـاراية  ـدلاً ا  بأنشطت 

 .(4) ممارست ا  ن طرمق ممثل ن  وهو الأمر الذي  اد من قوة أفراد المجتمع
خـر  لايعـف  اح فكل من مـا (5) تتأتى هذه الثقة  دون  فافية  ومسا لة ولن 

ــر  ــية غ ـ ــال الوحشـ ــن الأ مـ ا  ـ ــً ــا لةح خصوصـ ــدل المسـ ــفافية تنعـ ــاب الشـ ــي غيـ ففـ
الحــد مــن   لــىتســا د الشــفافية   امـا (6)المشـرو ة مثــل: ســو  المعاملــة  والتعــذ ل

لر ــل داخــل الــدوائر التصــرفات غ ــر المرغــوب ف  ــاح لــذا نجــد أن ث ثــة أســئلة تبــا ا
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ا  لـى مـا تـم  نجـا ه بلصـوص  ا  وميـً الحكومية هي: هل يمكن أن تقدل تقرمرًا مرحليـً
الشكاو  المقدمة حتى الآن؟ ومـا هـي أسـما  المسـ ول ن الـذ ن اـان مـن المفتـرت 
اتلــا هم  اــرا  بشــأن هــذه الشــكاو ؟ ومــا هــي اإاــرا ات التــي ســ تم اتلا هــا  نــد 

 ؟  التقص ر في أدا  الواال
تكفـــي للقلـــا   لـــى  Kejriwalهـــذه الأســـئلة الث ثـــة فقـــط  امـــا يقـــول  

ــة فالمعلومـــات هـــي ســـرطان ح (2)أحـــد أدوات الحكـــم الر ـــ د تعتبـــرو   (1)الب روقراطيـ
الفسادح لكون ا تعمل  لى  مادة و ي الجم ـور  فيقـول بمسـا لة الحكومـة  فالفسـاد 

حفنـة قل لـة مـن م تعمـل  لـى هو أكبر  دو للشعوب والـدولح لكونـ   لـت م خ ـرات م ل
 .(3)است، ل المنصل العال للصال  اللاص

وم ســا د تــوافر المعلومــات الجم ــور  لــى مشــارات م فــي أ مــال الحكومــة   
 ـــ ــادل الأفكـ ــى وتئــ ــتقبلية  فالحصــــول  لــ ــا  المســ ــدة  والوقايــــة مــــن الأخطــ ار الجد ــ

والم ملـــة مـــن خـــ ل الت د ـــد بفلـــ    المعلومـــات يحم نـــا مـــن الحكومـــات الفاســـدة
   .(4)ممارسات ا

ا للأفــــراد  ومعتبــــر الحــــق فــــي الوصــــول  لــــى المعلومــــات أمــــرًا حاســــمًا أيلــــً
ــات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تفـــا ل م مـــع الحكومـ ــ ات لتحســـ ن والمجتمعـ
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ــة للمــواطن ن (1)اللــدمات العامــة ــى تعفمــف المســاواة فــي المعامل ــرد     ومســا د  ل ل
 ة اإدارة  وخلــق الثقــة لفمــادة افــاصــ، ر  لجعــل الحيــاة أســ ل للمــواطن ن  الفســاد ال

 .  ن اإدارة والمواطن ن  ومكافحة الظلم
تعترح الاتفاقيات الدولية بأهمية الوصول  لى المعلومات التي تحـتفظ   ـا و   

دخلـت اتفاقيـة الأمـم   و فعالـة لمكافحـة هـذه الظـاهرة وصـف  وسـ لة  السلطات العامة
التى تتطلل مـن البلـدان التـي   و ل2005المتحدة لمكافحة الفساد ح ف النفا  في  ال 

اتلا  خطوات لتحس ن وصول الجم ور  لى المعلومات"   ـل واتاحت ـا ”صدقت  ل  ا
ا المعلومــات المتعلقــة بــ ارا ات لــوائ  تمكــن المســتلدم ن   أو دون طلــل  خصوصــً

من الحصـول  لـى ا تمـاد   نـد الاقتلـا   ومعلومـات  ـن تنظـيم العمـل  و مليـات 
 ."رة العامةصنع القرار في اإدا

وتســرمع التنميــة   الحــق فــي المعلومــات ســ م أساســي لمكافحــة الفقــرومعــد 
ــرامج الحوامــة  ومكافحــة الفســاد   الئشــرمة والاقتصــادية  ”المعلومــات هــىف وأحــد  

 ."الس م الرئيسي في مكافحة الفساد

ــوافر  ــل تـ ــا يعمـ ــداقية الديمقراكمـ ــا  المصـ ــى  نشـ ــات  لـ ــال المعلومـ ــة للنظـ طيـ
المـواطن ن الـذ ن حرمـوا من ـا فـي هـل أنظمـة سـابقة  لأن  لبيـة تطلعـاتالسياسـى وت

ــرمة  ــة السـ ــتمرار ثقافـ ــت اسـ ــية اانـ ــنظم السياسـ ــا الـ ــى تواا  ـ ــاكل التـ ــد  المشـ   حـ
تعـد  و ـدل محاسـئة أا ـفة الدولـةح لـذا الموروثة  ن الأنظمة الشمولية الاستبدادية 

ن  وتقـديم حـل ل ـذا العجـف قوان ن المعلومات خطوة أساسية في توط د سـيادة القـانو
  .(2)في المس ولية  وتعفمف  ر ية الم سسات التي لم يعد المواطنون  ثقون   ا

عنــى   ا لــم ي ســتكمل بحــق م  أو  ــدون ملــمون  فــي المعلومــة ومصــئ  الحــق
وحرمتــ  فــي التعب ــر  ــن آرائــ  بحرمــة وكــدون أيــة ملــايقات  وحقــ  فــي   المــواطن

الاتصال والااتما  مـع ام ـور مواطنيـ   والحـوار المتئـادل  ـ ن ملتلـ  الاتجاهـات 
 

(1) Saâd Filali M., accéder à l'information c'est notre droit: guide pratique 

pour promouvoir l’accès à l’information publique au maroc, unesco 

2014,p.5.  

)2(  Perrine C., vers un droit d'acces a l'information publique, les avancees 

recentes des normes et des pratiques, unesco 2014,p.19.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNw5bW0bjbAhVSKywKHUq_CY8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0022%2F002271%2F227162f.pdf&usg=AOvVaw0oO4WXZu2zpuMIT6qe-Hql
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  ل تكون من  ل  رأي  ال وطني وا  قادر  لى التأث ر فـي صـنع مسـتقبل (1)الفكرمة
لحصــول  لــى المعلومــات العامــة  ــن واحــد فــي مجــال الحقــوق ا  امــا أن (2)وطنــ 

ــرتئط  ــة لا   ــة والثقافي ــط   ــذه الحقــوق  وإنمــا هــو  ــرط  الاقتصــادية والااتما ي فق
 .  (3)مسبق لتحقيق ا

أكدت  لـى  لـ  محكمـة القلـا  اإداري المصـر  بقول ـا  ن:" قطـع خـدمات و 
ــ رة  ــائل القصـ ــال والرسـ ــة )(SMS)الاتصـ ــ  النقالـ ــن ال واتـ ــدمات ـ ــول( وخـ  المحمـ

ا لمجمو ــة مــن الحقــوق والحرمــات  لــى رأســ ا حرمــة التعب ــر  اإنترنــت  اــا  انت اكــً
والحق فـي اللصوصـية  والحـق فـي اسـتلدال الطيـح التـرددي    والحق في الاتصال

والحق في المعرفة  وما  تصل ب  من الحق فـي تـدفق المعلومـات وتـداول ا وارتئاطـ  
 .(4)والحق في الحياةبكل من الحق في التنمية  

كمــا أكــدت المحكمــة فــي  ات الــد و  أن :" ــدون القــدرة  لــى الحصــول  لــى 
ــرأي أي  ــة ال ــن يكــون لحرم ــرأي العــال ل ــداول ا وإ  غ ــا لل المعلومــات وامــت ك حــق ت

فـي اإنترنـت  مدلول حقيقي داخل المجتمع  اما أنـ   ـدون التواصـل المجتمعـي  بـر
 ل ا واود ملموس".  أو رمة من الحرمات قائمةالداخل واللار  لا تكون ثمة ح

وأكــدت المحكمــة أن المحافظــة  لــى النظــال العــال  والأمــن القــومي  وصــيانة 
المجتمع لا تكون بحجل التواصل  وقطع خدمات الاتصالات والتلص   لـى مـا  ـتم 

 
اضت المحكم  الدستوري  العليا فل مصر بىن:”تقتضةل الحماية  الدسةتوري  لحرية  التعبيةر، بةل  (1)

وغاياتاا الهاائي  فل مجال اهتقاد القائمين بالعمل العام، أن يكون هفال الكاف  إلى الحقائق المتصل  

ا، وللة   ضةماه ا للحةق فةل تةدفق بالشؤون العام ، وإلى المعلومات الضروري  الكاشف  عهاا متاح 

م، 1993فبرايةر  6حكم المحكم  الدسةتوري  العليةا، جلسة  المعلومات من مصادرها المصتلف ...".

 37القضةي  راةم  15مجموع  أحكام الدستوري  العليا، الجزء الصامس، المجلد الثاهل، ااعدة راةم 

 .259 -183لسه  اضائي  دستوري ، ص

(2) Edson Eufemio , towards protecting the right to information, 67 phil. l.j. 

174 1992-1993, pp.,175-189. 

(3) Kay Mathiesen, Access to Information as a Human Right, September 7, 

2008, Available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ 

id=1264666&download=yes, site visited on: 1-10-2016. 

وتتعلةق هةله القضةي   اضةائي ، 65لسةه   21855محكم  القضاء الإدارع فل الةدعوى راةم ( حكم 4)

م داصةل أهحةاء 2011فبرايةر  1يهةاير حتةى  25بقطف صدمات الاتصالات والاهترهت فل الفتةرة مةن 

 .جماوري  مصر العربي 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_%20id=1264666&download=yes
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_%20id=1264666&download=yes
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من ـــا  وإنمـــا تكـــون صـــيانة المجتمـــع بحما تـــ  مـــن المنحـــرف ن والمعـــاد ن للحرمـــات 
 ف م أخطر  ل  ا من الحالم ن والمناد ن  تل  الحرمات".العامة  

الوصول  لـى المعلومـات التـي تحـتفظ   ـا السـلطات العامـة لـ  تـأث ر مئا ـر و 
. ومعمـل  لـى (1)ومسم  ل م بممارسة حقوق م الملتلفـة للأفراد  لى الحياة ال ومية 

فــنحن بحااــة  لــى الحصــول  لــى معلومــات  ــن    مــادة مشــارات ا فــي صــنع القــرار
من أال القدرة  لى ممارسة معظم  ن لـم يكـن اـل  الموضو اتمجمو ة واسعة من 

هـي الحرمـان   فحيـاة الحرمـان والفقـر فـي  صـرنا الحـالي (2)حقوق اإنسـان الأخـر  
 .(3)من الوصول بشكل ااح  لى المعلومات والمعرفة

ــ   و  ــرة تجاهـ ــر النظـ ــ ن ت،  ـ ــق  تعـ ــذا الحـ ــة هـ ــيًا ولأهميـ ا أسياسـ ــً ــاره حقـ ا تئـ
لكون  أحـد الحقـوق التـي تعتمـد  ل  ـا المجتمعـات الحـرة والديمقراطيـة فـى ومستقً ح 

 .تقدم ا ورفاه ت ا

 
)1(  Perrine C., vers un droit d'acces a l'information publique, les avancees 

recentes des normes et des pratiques, unesco 2014,p.10.  

(2) David Banisar, linking icts, the right to privacy, freedom of expression 

and access to information, east african journal of peace & human rights, 

vol. 16:1, 2010, p.124. 

)3(  David Banisar, freedom of information around the world 2006a global 

survey of access to government information laws, p.6. available on :

http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf site 

visited on: 1-9-2016. 

http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
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 الباب الثاني 
 مظاهر الحماية الجنائية 

 حق فى المعلومات الرسمية لل 
 تمهيد وتقسيم:   -

تتمثل الحماية الجنائية للحـق فـي المعلومـة فـي المعاقئـة  لـى اميـع مظـاهر 
ــة  ــ   الملل ا أن الحصــول وم  مت ــا اإتاحــة  وااــلوصــور العــدوان  لي ح خصوصــً
ممـا يجعل ـا  رضـة للعد ـد مـن  أ ـلاص طبيع ـون  لى المعلومة يكون مـن خـ ل 

: الكــذب  التلــل ل  الحجــل  التحــومر  واإتــ ح  وتقتلــى الحمايــة الانت اكــات مثــل
 .الجنائية الشاملة لذل  الحق العمل  لى تحد ا المعلومات  وتأم ن ا  وحما ت ا

 لــى ل لت اــد 2014 المصــري الصــادر  ــال دســتورمــن ال 68واــا ت المــادة 
  واإفصــام ات والوثــائق الرســمية ملــ  للشــعلاإحصــا المعلومــات والبيانــات و " :أن

 ن ا من مصادرها الملتلفة  حق تكفلـ  الدولـة لكـل مـواطن  وتلتـفل الدولـة  توف رهـا 
ــفافية  ومـــنظم  ــا للمـــواطن ن بشـ ــاوإتاحت ـ ــول  ل  ـ ــانون ضـــوابط الحصـ ــا  القـ وإتاحت ـ

وسـرمت ا  وقوا ـد   ـدا  ا وحفظ ـا  والـتظلم مــن رفـلا   طائ ـا  امـا يحـدد  قوكــة 
وتلتـــفل م سســـات الدولـــة  .مـــات م،لوطـــة  مـــدًا  طـــا  معلو   أو حجـــل المعلومـــات

ب  ــدا  الوثــائق الرســمية بعــد الانت ــا  مــن فتــرة العمــل   ــا  ــدار الوثــائق القوميــة  
ــا مــن اللــيا  ــع الوســائل   أو وحما ت ــا وتأم ن  التلــ   وترميم ــا ورقمنت ــا  بجمي

 ."والأدوات الحد ثة  وفقًا للقانون 
ــن  ــ  ال ــى المعلومــة  ووفــق  ل ــ ن الحــق ف ــى الج ــة  ف الرســمية يفــرت  ل

المعلومـة  نشـرها مـن  حـائفةالتفال الج ـة  -1الحائفة للمعلومة التفامات متعددة وهى:
ــفال -2  تلقــا  نفســ ا ــ  فــى الوقــت  الت ــة طالــل المعلومــة لطلئ الج ــة الحــائفة ب ااب

التــفال الج ــة الحــائفة بصــيانة المعلومــات الرســمية والحفــا   ل  ــا مــن  -3المحــدد  
ف ن اإخ ل بأ  من الالتفامات الث ث المذاورة يشـكل  ـدوانًا  لـى  وكالتالى  .التل 

 .الحــق فــى المعلومــات الرســمية  ومــن ثــم تنعقــد المســئولية الجنائيــة لمرتكــل الفعــل
 وفيما  لى  يان  ل :
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 الفصل الأول 
 المسئولية الجنائية 
 واجب إتاحتها عن حجب المعلومات الرسمية ال 

 تمهيد وتقسيم:    -
  وهو أخطر مظاهر اإخ ل بـالحق ومنع   اتم الشي و   اإخفا هو  حجلال

ا  لـى الحـقح معلومـات الوااـل اللأنـ    ا تـم حجـل  في المعلومةح لكونـ  قلـاً  تامـً
ح  ـل فقط  تاحت اح فلن  ثق أفراد المجتمع في أن هذه المعلومات هي التي تم حجب ا

معرفة  دد قل ل من أفراد المجتمـع يعتقدون أن معلومات أخر  قد ح جبت  اما أن س
  ملالفـة للواقـع لأمر مع ن يقلل النقا  حول   وم د   لى ه ور وا ـة نظـر أخـر  

 .التلل ل أحيانًا ومن ثم  مما   دي  لى اثرة التلم ن
وتتنو  أسـئاب الحجـل  مـا  ـ ن أسـئاب  لصـية  واقتصـادية  وقانونيـة  أمـا 

أميـة و الشلصية فتتمثل في: التنشئة الااتما يـة  واللبـرات مثـل: أميـة المعلومـات  
الانتمـا ات و الحالـة الااتما يـة  و التعلـيم  و الوقت  و الاخت فات الل،ومة  و الحاسوب  
ورغبتـ  فـي   والأنانية الذاتية الناتجة  ن أمر نفسي من اانـل الشـل السياسية  
التفوق  لى أقران   وا تئاره في مراف أقو  مـن مح لـذا لا ـد أن تكـون   أو الاستق ل

اميــع المعلومــات متاحــة  لــى الطاولــة  وأن يحــد اــل منــا مــن دوافــع الأنانيــة التــي 
 .(1) داخل  للحصول  لى المعلومات التي بحو ت 

وتعود الأسئاب الاقتصادية  لى تكلفة الحصول  لى المعلومات بالنسـئة للفـرد 
ــى   أو تاحت ــا لفمــة ببالنســئة للج ــات الم    أو الراغــل فــى الحصــول  ل  ــا الــرد  ل

ــل  ــا يحجــم الأ ــلاص  ــن طل ــة باهظــة اــدًاح بح  ــد تكــون هــذه التكلف طالب ــا  فق
وقوا ـد البيانـات  وإدخـال النشـر المعلومة  وقد سـا د ه ـور المكتئـات اإلكترونيـة  

 
(1) Wolfgang Steinel, Lukas Koning, Sonja Utz , The Good, the Bad and the 

Ugly Thing to Do When Sharing Information: Revealing, Concealing 

and Lying Depend on Social Motivation, Distribution and Importance of 

Information, Paper Presented at the23rd AnnualInternational 

Association of Conflict Management Conference Boston, Massachusetts 

June 24 – 27, 2010, pp., 1:31. 
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 .  (1) لى القلا   لى بعلا هذه العوائق الالكتروني
ف ـــي تلـــ  التـــي تفرضـــ ا الآليـــة القانونيـــة للدولـــة    أمـــا الأســـئاب القانونيـــة

وتشــمل  لـــى ســب ل المثـــال: قــوان ن التشـــ  ر  والتحــرملا والقـــذح  ور مــة بعـــلا 
فيمـــا  تعلـــق بملكيـــة  وإدارة الوصـــي  لـــى المـــواطن ن    أو الم سســـات أن ـــا الـــولي

   .وطرق تداول   المحتو  المعلوماتي  وتوهيف  واستلدام 
ــادة  ــن  المــ ــال 68وتــ ــادر  ــ ــري الصــ ــتور المصــ ــن الدســ ــى 2014 مــ ل  لــ

ات والوثــائق الرســمية ملــ  للشــعل  واإفصــام اإحصــا المعلومــات والبيانــات و ”:أن
  وتلتـفل الدولـة  توف رهـا  ن ا من مصادرها الملتلفة  حق تكفلـ  الدولـة لكـل مـواطن

ــا  ــا وإتاحت ـ ــول  ل  ـ ــانون ضـــوابط الحصـ ــفافية  ومـــنظم القـ ــا للمـــواطن ن بشـ وإتاحت ـ
وسـرمت ا  وقوا ـد   ـدا  ا وحفظ ـا  والـتظلم مــن رفـلا   طائ ـا  امـا يحـدد  قوكــة 

 ."…. .حجل المعلومات
مــن مشــرو  قــانون  تاحــة البيانــات والمعلومــات الم عــد مــن  41وتــن  المــادة 

مع  دل اإخ ل بأيـة  قوكـة أ ـد ”ل  لى أن :2012ة الاتصالات المصرمة  ال و ار 
وردت في أي قانون أخر  يعاقل بالحئس لمدة لا تقل  ن   ر وك،رامة لا تقـل  ـن 

ب حد  هات ن العقـوكت ن   أو خمسة  شر أل  اني  ولا تفمد  ن خمس ن أل  اني 
 :أكثر من الأفعال الآتية  أو كل من ارتكل فعً  

الامتنا   دون مبرر  حال اون  ملتصًا  بعـد ملـى ثمانيـة أيـال  -2...  -1
ــ    ــة من ــات المطلوك ــديم البيان ــد محلــر  ــن تق ــى   ــذاره  ل التراخــي دون  -3مــن  ن

ــات ــوارد فــي   ــعار   أو مبــرر  فــي تقــديم البيان المعلومــات المطلوكــة بعــد الميعــاد ال
    ……الرد 

ــاول ارممــة حجــل المعلومــات الرســمي ــتم مــن خــ ل  الوااــل  تاحت ــا ة وتن  
 وفيما  لي  يان  ل : .التعرت لأراان ا  والعقوكة المقررة ل ا

 
(1) Sarah W. Carroll, secrecy, systemic risk, and the freedom of 

information act’s”confidentiality” exemption , pp 1: 37. 
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 المبحث الأول 
 أركان جريمة 
   الواجب إتاحتها حجب المعلومات الرسمية  

 تقسيم: 
أحدهما مـاد   والآخـر معنـو . وكالتـالي فلـيس اـل تقول الجرممة  لى ران ن 

ن الفعــل الــذي  تجــرد مــن  رادة فا لــ   لا يمكــن فعــل خــاطم يعاقــل  ليــ  المــت مح لأ
وإنمـا   العقاب  لي  م ما ترتل  لي  من أضرارح لأن  لا  وص  بأن  سـلوك  نسـاني

   وفيما  لى  يان  ل : .(1)قوة لا تنسل إنسان
 المطلب الأول 

 لجريمة   الركن المادى 
 الرسمية الواجب إتاحتها   حجب المعلومات 

 تمهيد وتقسيم: 
ارممة حجل المعلومات الرسمية من ارائم اللطـر  والنتيجـة ف  ـا لما اانت  

قانونيةح وكالتالى ف ى ارممة سلوك  لا تث ر ف  ا   قة السبئة أدنـى مشـكلة  ومـن 
ثــم فــ ن التعــرت لــذل  الــران سيقتصــر  لــى الســلوك اإارامــى فــى هــذه الجرممــة  

ــل ــا  ال المتمث ــر  لــ  اوهرهــا    و ج ــة الحــائفة للمعلومــة  ــن  تاحت ــافــى امتن معتب
الحجـل ارممـة مسـتمرة تظـل قائمـة مـادال والواقعة التي يقول  ل  ا ران ـا المـادي  و 

   اما أن  لا  رو  ف  ا.االامتنا   ن اإتاحة مستمرً 
ولمــا اــان  تاحــة المعلومــات  ــتم مــن خــ ل النشــر التلقــائى مــن اانــل ا ــة 

ث ــر  لــ  أدنــى مشــكلة  أو مــن اإدارة خــ ل مــدة مع نــة للمعلومــات الأساســية  ولا  
وكــذل    خــ ل الــرد  لــى طلــل المعلومــة  وهــو الأمــر الــذ   ث ــر   ــكاليات متعــددة

همـا: بجانـل الـران المعنـو   و تطلـل أمـرمن فالمسئولية الجنائية  ن هذه الجرممـة ت
 

د. رمزع رياض عوض، الأحكام العام  فل القاهون الجهائل الأهجلو أمريكل، دار الهاض  العربي ، ( 1)

 .76م، ص2007
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تقــديم طلــل مــن الراغــل فــى الحصــول  لــى المعلومــة  و ــدل رد الج ــة الحــائفة ل ــا 
 ا  لى  يان  ل :وفيم . لى الطلل

 الفرع الأول 
 لحصول على المعلومة الرسمية ل تقديم طلب  

لحصـول   ومتطلـل اقد لا  وال المشر   لى الج ات الحائفة للمعلومة نشـرها
  اتابـةً تقديم طلل لحائفها  فيعرب الفرد  ن رغبت  فى الحصـول  ل  ـا سـوا   ل  ا 

يـــة الاســـتجابة لطلئـــات مـــن لا  بـــر البرمـــد الالكترونـــيح و لـــ  إمكانأو    ــفاهةً أو 
  وهنا يجـل  لـى ا ـة اإدارة  وي الاحتيااات اللاصةأو   يج دون القرا ة والكتابة

 .الاستجابة للطلل من قبل صاحئ 
المعلومات العامة فقط  والمعلومات الشلصـية طالمـا  فىمتمثل نطاق الطلل و 

التـي تشـكل أسـرارًا  كان الطلل ممن ل  حق الحصول  ل  ا  ولا يمتد  لى المعلومـات
 .فرد أخرتتطرق  لى خصوصية   أو  ترتل  لى  فشائ ا اإضرار بمصال  الدولة

  للمعلومـات لرئيسـيةا الفئـاتوالمعلومات الرسمية العامة يقتصر نطاق ا  لى 
ا مــا تكــون  دارمــةوالتــي    مــع الأخــذ فــي الا تئــار اخت ف ــا مــن اقتصــادية  أو غالئــً

 .قطا  لأخر
د الطلــل المعلومــة المطلوكــة بشــكل معقــول  ومفلــل أن يكــون ومجــل أن يحــد

هنـــاك نمـــو   م عـــد لـــذل    تلـــمن المعلومـــات الأساســـية فـــي الطلـــل التـــي تســـ ل 
الوصول  لي    لى أن تسـعى الج ـة الحـائفة للمعلومـة  لـى التفسـ ر السـليم للطلـل  

قــع  ل  ــا    ــل يوتقــول بــالتحر  الــ  ل  وألا تقــول بــالرفلا لمجــرد  ــدل ف ــم الطلــل
 .التفال بمسا دة مقدل الطلل للوصول  لى المعلومة

 أصحاب الحق في طلب المعلومات الرسمية:   -أولا 
  للحصول  لـى معلومـة  لكل  ل  الحق في التقدل دون الحااة  لى تبرمر

ممكــن   و قـدل الطلــل فقـط   طـا  التفاصـ ل ال  مــة لتحد ـد المعلومـاتمجـل  لـى م  و 
ة اتصــال  ومجــل  لــى مقــدل الطلــل أن يكــون طلئــ  واضــحًا تقــديم الطلــل بــأي وســ ل

التشــرمعات  لــ   بعــلاوقــد أتاحــت   ل ــتمكن المســئول مــن تحد ــد المســتند المطلــوب
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  أل أخـر  للجميـع سـوا  أكـانوا مـواطن نتشرمعات الحق للمواطن ن فقط  وتعترح ب  
 :تيو ل   لى النحو الأ .لا  أل أاانلح سوا  أكانوا مقيم ن   ا

 ق المواطنين فى الحصول على المعلومات الرسمية: ح   -أ 
صرت بعلا التشرمعات مثل المشر  الأردنى الحـق فـي طلـل المعلومـة  لـى ق

قـانون ضـمان مـن  7ن  المـادة تالأاانل  ح ا  ة  ذل مستئعدمواطني الدولة فقط 
 لــى أنــ :"مع مرا ــاة أحكــال ل 2007 لســنة 47 حــق الحصــول  لــى المعلومــات رقــم

ا  لى المعلومـات التـي يطلب ـا وفق ـً النافذة  لكل أردني الحق في الحصولالتشرمعات 
تـن  امـا   سـبل مشـرو ."  أو لأحكال هذا القـانون   ا اانـت لـ  مصـلحة مشـرو ة

ل  2005من قانون الحصول  لى المعلومات فـى ال نـد الصـادر فـى  ون ـو  3المادة 
 "المعلومات تمتع اميع المواطن ن بالحق في الحصول  لى   لى أن:"

مـن قبـل بقيـة التشـرمعاتح و لـ  للرغئـة فـي اتسـا   ولم  لق هـذا الأمـر قبـولاً 
 .  وقررت  ل  الحق للمواطن ن والأاانلنطاق المستف د ن من هذا الحق

 حق المواطنين والأجانب فى الحصول على المعلومات الرسمية:   -ب 
ل 1978ل ــو  و  17أتاحــت المــادة الأولــى مــن القــانون الفرنســي الصــادر فــي 

والمتعلــق بــالاط    لــى الوثــائق اإدارمــة حــق الاطــ   لكــل  ــل  ســوا  أكــان 
ا ا  أل وطنيــً اأانبيــً ا  أل معنومــً دون تقــديم مبــررات  وفــي أي وقــت  غ ــر أنــ     طبيعيــً

ل  لا يجــو  ل ــم الاطــ   1980 ول ــو  16ف نــ  بمقتلــى قــانون   بالنســئة للأاانــل
طــ    ل  ــا المســاس بســيادة وســ مة الدولــة   لــى المعلومــات التــي مــن  ــأن الا

بالنظـال العـال  امـا أن الاطـ    لـى البيانـات الشلصـية   أو ومصالح ا الاقتصـادية
 ل.1978 نا ر  6مقرر فقط للأ لاص الطبيعية  و ل  بمقتلى قانون 

مــن قــانون حرمــة المعلومــات الأمرمكــى لســنة  (A) (3) (a)وتــن  المــادة 
ل المتعلق بالحكومـة المنفتحـة  لـى حـق أي  ـل  2007ن ل والمعدل بقانو1966

ا ا  أل في النفا   لـى المعلومـة سـوا  أكـان وطنيـً ا  أانبيـً ا  أل طبيعيـً ومسـتثنى  .معنومـً
مــن  لــ  الأ ــلاص ال ــارك ن مــن واــ  العدالــة  ح ــا لا يحــق ل ــم الحصــول  لــى 

ــات المقدمـــة  ــ ن ف  ـــا  والطلئـ ــالجرائم المت مـ ــة بـ ــات المعلومـــات المتعلقـ ــن الحكومـ مـ
الأانبيـــة  والمنظمـــات الدوليـــة غ ـــر الحكوميـــة  لـــى واالـــة الاســـتلئارات المرافمـــة  
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 .والأمن القومي  وكعلا  دارات مكتل التحقيقات الف درالي
قانون تنظيم نشـر وتئـادل البيانـات فـي  مـارة د ـي  لـى الأ ـلاص ولم  ن  

وتئـادل البيانـات  المستف د ن من القانون بشـكل صـرم   ولكـن يف ـم مـن طـرق نشـر
ــي المـــادة  ــوص  ل  ـــا فـ ــتثنا  أي فئـــة مـــن  8المنصـ ــق للجميـــع دون اسـ بأنـــ  حـ

نشـر وتئـادل البيانـات مـن خـ ل  المجتمع  ح ا ألفل في تلـ  المـادة مـفود البيانـات 
والنشرات والتقارمر وأية وس لة أخر  تحددها الج ـة الملتصـة    المنصة اإلكترونية

 للعامة.واميع تل  الوسائل متاحة 
تقصر بعلا التشرمعات هـذا الحـق  لـى الأاانـل المقيمـ ن فـي  ورغم  ل   

الدولـة فقــط مثــل: انــدا فـي تشــرمع ا المتعلــق بالوصــول  لـى المعلومــات الصــادر فــي 
 .ل1982

والواقــع أن  قــرار الحــق فــي المعلومــة للجميــع هــو الأولــى بالا تئــار نتيجــة  
لحدود  ومكن الأفراد من الاط    لـى أيـة التطور التكنولواي المت حق الذي أ اب ا

خارا ـا  سـوا  أكـانوا أ ـلاص   أل معلومات من أي مكان  سوا  أكان داخل الدولة
ــة ــذه   أل طبيعيـ ــ  هـ ــطلع بـ ــذي تلـ ــدور الـ ــع الـ ــيًا مـ ــ  تمشـ ــد  لـ ــا يعـ ــة  ح ـ معنومـ

الم سســات والشــراات فــي التنميــة  وفــي ســائر المجــالاتح لــذا فــ ن حرمان ــا مـــن 
لمعلومات قد   در فرصة هذه الم سسات في ممارسة دورها الرقـا ي الحصول  لى ا

 .(1) لى الم سسات الحكومية
ا 
ا
 مدى لزوم توافر شرط المصلحة عند طلب المعلومات الرسمية:   -ثاني

التــابع للأمــم المتحــدة فــي تقرمــره الصــادر  ــال و أكــد مقــرر اللجنــة اللــاص 
قلـق بشـأن م ـل الحكومـات  ":أنـ ل بشأن تنف ذ حق الحصول  لى المعلومـات 2000

والم سســـات الحكوميـــة  لـــى منـــع المعلومـــات  ـــن الأ ـــلاص التـــي هـــي ملـــ  ل ـــم 
ا"ح لــــذا لا يجــــو  أن  تطلــــل المشــــر  تــــوافر مصــــلحة مشــــرو ة  طلــــل  نــــد قانونــــً

تتعلـق بالشـأن أل   المعلومات التي هي ملـ  لطالب  ـا سـوا  أكانـت معلومـات خاصـة
مـن  11المـادة  وهو ما أكدتـ  أفراد المجتمعرًا لجميع المعلومات حقًا مقر ح لأن "العال

 
 47ل على المعلومات فل ضوء القاهون الأردهةل راةم ( د. عمر محمد سلام  العليوبل، حق الحصو1)

 وما بعدها. 443، صمرجف سابقم، دراس  مقاره ، 2007لسه  
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بــالحق فــي النفــا   لــى المعلومــة  ل المتعلــق2016لســنة  22قــانون التونســي رقــم ال
لــفل طالــل النفــا   ــذار الأســئاب  أو المصــلحة مــن الحصــول  لــى لا     :"بقول ــا  نــ 

 المعلومة ضمن مطلل النفا 
ــدول الأوقالــت  ــة العامــة لمنظمــة ال ــة الجمعي ــة : نمرمكي ”المعلومــات الحكومي
ا فــي قلــية  امــا ملــ  الشــعل"  أصــدرت المحكمــة الأمرمكيــة لحقــوق اإنســان حكمــً

Reyes V. Chile  يجــل تقــديم المعلومــات دون الحااــة إثئــات  أنــ ”:في أكــدت
ارتئاط  لصي للحصول  ل  ا  باستثنا  الحـالات التـي تللـع أو   مصلحة مئا رة

 .(1)للق ود التشرمعية"
ــل او   ــد طلــل  كــس  لــ  تطل ــي واــود مصــلحة مشــرو ة  ن لمشــر  الأردن

مـن قـانون ضـمان حـق الحصـول  لـى المعلومـات رقـم  7المعلومة بقول  في المـادة 
ــنة  47 ــي 2007لسـ ــق فـ ــي الحـ ــل أردنـ ــذة  لكـ ــرمعات النافـ ــاة التشـ ــع مرا ـ ــ :" مـ ل  نـ

الحصول  لى المعلومات التي يطلب ا وفقًا لأحكال هذا القانون   ا اانت لـ  مصـلحة 
 سبل مشرو ".    أو مشرو ة
 لـى الـرغم   ا دل تطلل مصلحة في طلل المعلومة أمر محبـذح لكونـ  حق ـًو  

 سئة للأاانل وهما: مكانية تطلل  ل  في حالت ن بالنمن 
الذي  رغل في العمل يكون لـ  الحـق فـي الحصـول  لـى عامل الأانبى ال -1

ا  ـاارً حتى لـو اـان م    والعقود التي  قدها صاحل العمل مع غ ره  ملفات الموهف ن
 الدولة  ات الصلة.   لم يعد يقيم فيأو   غ ر  ر ي

ى سـب ل المثـال   ل ـ  المعلومات ال  مة لممارسة حقوق اإنسان الأخـر   -2
لحصــول  لــى المعلومــات المحفوهــة فــي اي  ــل  لأ يجــل أن يكــون مــن الممكــن

أركــاب العمــل  حتــى   ا اــان مقــدل الطلــل لــم يعــد يقــيم فــي  المكاتــل الحكوميــة ضــد
ــا  أو الدولـــة ــب ل المثـــال    تعلـــق  الحصـــول  لـــى المعلومـــات فيمـ العقود ب ـــ لـــى سـ

 
(1) Claude Reyes et al. v. Chile, Judgment, Merits, Reparations, and Costs, 

Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 151 (Sept. 19, 2006). 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

653 

 .(1)حقوق اإنسان في  لد آخروالتي ت ثر  لى   الموقعة مع  راة دولية
مـن قبـل  يس ل التعرح  ل  ـا المعلومات المطلوكةيجل أن تكون والواقع أن  

 .(2)دون  ثئات واود مصلحة ل  في  ل  ودقيقة  اإدارة  ومحددة
ا 
ا
 مدى لزوم توافر صفة معينة عند طلب المعلومات الرسمية:   -ثالث

افــ ن   يجــو  لكــل  ــل  طلــل المعلومــات الرســمية العامــة ا مع نــً  هنــاك نو ــً
مـن يحـدده    أو من المعلومات  تع ن أن يكون الطلل ف  ا مـن صـاحل الشـأن فقـط

  وليس لجميع من يطلب ا  اما أن  لا يجو  للج ة الحائفة  تاحت ا مـن تلقـا  نفسـ ا
قـــد تكـــون  ات طبيعـــة المعلومـــات النشـــر الاســـتئاقى  وهـــذه مـــن خـــ ل مـــا يســـمى 

   .اقتصادية وتجارمة   أوقلائية  أو  لصية
 17مـن القـانون الفرنسـى الصـادر فــى  6وقـد  ن ـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

ل والمتعلــق بــالاط    لــى الوثــائق اإدارمــة أن هنــاك وثــائق  دارمــة لا 1978 ول ــو 
 تسلم  لا للمعنى بالأمر أي  ناً   لى طلل من  وهي:

 الحياة اللاصة   و ية  الوثائق المتعلقة بالأسرار التجارمة والصنا  -

يسـ ل   أو التق ـيم المتعلـق بشـل  مـذاور اسـم  فيـ   أو تقارمر الكفايـة -
 التعرح  لي .

 الوثائق التي تكش   ن سلوك  ل  من  أن  فشائ  أن يلر ب . -
ا اانـت طبيعت ــا  والواقـع أن هـذه المعلومــات فـى أغلب ــا معلومـات  لصـية أيــً

 ن  ل :وفيما  لى  يا .قلائية  أو تجارمة

 المعلومات الشخصية:   -أ 
تحتل المعلومات الشلصية قيمـة اب ـرةح لكون ـا تكشـ   ـن أمـور خاصـة قـد 

 
(1) Roy Peled and Yoram Rabin, The constitutional right to information, 

citation: 42 colum. hum. rts. l. rev. 357 2010-2011, p.393.  

قدم من وزارة العدل المصري  على أهه:”لا يلتزم أى فرد له من مشرو  القاهون الم   5لمادة  ( تهص ا2)

يلتةزم إلا  للاطلا  علياا، كمةا لاالحق فى الحصول على المعلومات بإبداء أى مبررات لتقديم طلب 

 .بلكر بياهاته الشصصي  ووسيل  الاتصال به"
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 رغل الشل  في اط   الكث ر  ل  ا  ف ذه المعلومـات تتعلـق بـالفرد  اتـ   ولـ   لا
 .  (1)ل  حق الاط    ل  اوحده أن يقرر من 

بــالفرد الحــي الــذي مقصــد بالمعلومــات الشلصــية: المعلومــات التــي تتعلــق و  
يمكــن الاســتدلال  ليــ  من ــا  ولــ  وحــده حــق الــتحكم فــي البيانــات والمعلومــات التــي 

وهـــذا مـــا يطلـــق  ليـــ  اللصوصـــية   ومنـــع ال، ـــر مـــن  ســـا ة اســـتلدام ا  تلصـــ 
المعلومـات الشلصـية مثـل: المعلومـات  فـي امـت ك فـردوتعني حق ال .(2)المعلوماتية

 .(3)"حماية البيانــــات”صوصــــية المعلومــــات اســــمخ  ومطلــــق  لــــى الماليــــة والطبيــــة
 .(4)بالرغم من  دم واود السريةوتتوافراللصوصية 

ل اللــاص  2004لســنة    801وتعرف ــا المــادة الثانيــة مــن القــانون الفرنســي رقــم   
أي معلومــة تتعلــق بشــل  طبيعــي محــددة هومتــ      ” بحمايــة البيانــات الشلصــية بأن ــا: 

 
، 199( د. هشام محمد فريد رستم، ااهون العقوبات ومصةاطر تقهية  المعلومةات، مرجةف سةابق، ص1)

200 . 

الحةق فةل الصصوصةي   -( د. محمود عبدالرحمن، التطورات الحديث  لمفاوم الحق فل الصصوصةي 2)

 . 106م، ص2015السه  الثالث  مارس  9 ، مجل  كلي  الحقوق الكويتي  العالمي ، العدد المعلوماتي

تصتلف تعريفات الصصوصةي ، حسةب كةل مجتمةف وثقافتةه، ولةيس لاةا تعريةف موحةد فةل جميةف  (3)

البلدان، وتعتبر الصصوصي  حق أساسل من حقوق الإهسةان التةل لا غهةى عهاةا فةل حماية  اةدرة 

لأفكار والعلااات الشصصي ، وحقةوق الصصوصةي  فةل العةالم الحةديث متداصلة  الفرد على تطوير ا

بطبيعتاا مف المعلومات التكهولوجي ، ومن المام عدم المبالغة  فةل الاصتلافةات فةل الفاةم الثقةافل 

والصصوصةةي  لاةةا الكثيةةر مةةن المظةةاهر بجاهةةب الصصوصةةي   .للصصوصةةي  فةةل عصةةر المعلومةةات

ويهطوع هةةلا علةةى حمايةة  جسةةد الأفةةراد ضةةد بعةةض :الجسةةدي الصصوصةةي   -1:المعلوماتيةة  هةةل

صصوصةي   -2.الاصتبارات الجيهي ، اصتبار المصدرات، وعمليةات التجةارب الطبية : الإجراءات مثل

التل تتم باستصدام البريد العادع، والااتف، والبريد  الاتصالات، ويتعلق هلا بصصوصي  الاتصالات

الصصوصي  الإاليمي ، ويوضح هلا المجال وضةف حةدود علةى  -3.الإلكتروهل وغيرها من التقهيات

أمةةاكن العمةةل، أو الأمةةاكن العامةة ، ويشةةمل للةة  عمليةةات : ااتحةةام البيئةةات المحليةة  وغيرهةةا مثةةل

وبةةلل ا فالصصوصةي  لاةا بعةةدين أحةدهما مةةادع .التفتةي ، والمراابة  بالفيةةديو، وفحةص الاويات

 .دهما معهوع ويتعلق بالمعلومات الشصصي ويتعلق بحرم  المسكن، وسري  الاتصالات، وأح

Fred H. Cate, The Failure of Fair Information Practice Principles , p.345 

ets: Available on:. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972 site visited 

on: 1-9-2016. 

( شيراز جارع، مسؤولي  الموظف عن إفشاء السر المانل، رسال  ماجستير، كلي  الحقوق والعلوم 4)

 .2م، ص2014السياسي ، جامع  محمد بسكرة، 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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ة مئا ــرة  أو غ ــر مئا ــرة  ســوا  تــم تحد ــد هومتــ   أو مــن الممكــن تحد ــد هومتــ  بطرمق ــ
 ( 1) بالراو   لى رقم  الشلصي  أو بالراو   لى أي  ل  يلص ". 

. البيانات الشلصية بأن ا: ال ما  تعلق بحرمـة الحيـاة اللاصـة  ( 2) ومعرح الئعلا 
للإنسان  ومن ا ما يسم   رسم صورة لاتجاهات  وم ولـ  ومن ـا تلـ  المتعلقـة باتجاهاتـ   

 ياسية ومعتقدات  الد نية وتعام ت  المالية والبنكية وانس ت  وهوايات ". الس 
ــى تتعلــق بشــل   تفصــ ً   أخــرون ومعرف ــا  ــات والمعلومــات الت بأن ــا:" البيان

ــو  محــدد ومعــروح  أو طبيعــى ــى   أو معن ــات والت ــق البيان ــح  ــن طرم ــل للتعرم قا 
دقيقـة  أل لا تعـد فـى سـوا  اانـت   تستلدل لتم ف الشل   ن غ ره  وتحد د هومت 

ا  أو تحتــا   لــى  معلومــات  ضــافية للتوضــي  ســوا  اانــت فــى  ــكل حــد  ات ــا  يانــً
معلومـــة يعبـــر  ـــن الحالـــة العقليـــة  الصـــحية    أو الكترونـــى واـــل  يـــان  أل مـــاد 

آرا    أو الثقافية  الااتما ية  الم نية  واـل مـا  ـرتئط بالشـل  ومعام تـ  وآرائـ 
 .(3)ت  لصيةال، ر في  تعد  يانا

هى: اـل معلومـة  أو  يـان  نسـل  لـى ب يجا  وكالتالى فالمعلومات الشلصية 
ــ   ــ  وايانــ ــق بشلصــ ــة  وتتعلــ ــة للكافــ ــر متاحــ ــو   وغ ــ ــى  أو معنــ ــل  طبيعــ  ــ

 .وخصوص ت 

 
لات ( تعرف المادة الثاهي  من الاتفااي  الأوربي  لحماي  الأشةصاص مةن المعالجةات الآلية  للبياهةات 1)

كةل معلومة  تتعلةق ”م البياهةات الشصصةي  بىهاا:1981يهةاير  28الطبيع  الشصصي  المواعة  فةل 

راةم اليمهةل  قةاهونمةن ال 2بشصص طبيعل وتجعله معرف ا، أو اابلا  للتعريف"، كما تعرفاا المةادة 

ن تتعلةق ي”معلومةات عةن فةرد معة بىهاا: م بشىن حق الحصول على المعلومةات2012( لسه  13)

ل  هلا الفرد،أو وضعه الاجتماعل شرط أن لا يجوز الإدلاء بالمعلومات الصاص  بالا الفرد إلا بسلا

بموافقته الصريح ، أو بموافق  أحد أااربه فل حال  وفاته من الدرج  الأولى حتةى الدرجة  الثالثة  

عةد مة 1"، وتعرف المادة المباشرين ن وزارة / د من مشرو  ااهون إتاح  البياهات والمعلومةات الم 

م البياهات الشصصي  بىهاا": كل بياهات مرتبط  بشةصص، أو كيةان 2012الاتصالات المصري  عام 

  .ما وغير متاح  للكاف "

د. مدحت عبد الحليم رمضان، الحماي  الجهائي  للتجارة الالكتروهي ، دراس  مقارهة ، دار الهاضة   (2)

 . 82م، ص2001العربي ، 

عد صالح، الحماي  القاهوهي  الدولي  للبياهات الشصصي  عبر الإهترهةت بةين مروة زين العابدين س.( د3)

جامعة  عةين شةمس،  -القاهون الدولى الاتفااى والقاهون الوطهى، رسةال  دكتةوراه، كلية  الحقةوق

 .66م، ص2014



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ومعتبـــر مـــن قب ـــل البيانـــات الشلصـــية: الاســـم  اللقـــل  الأرقـــال الشلصـــية   
  الحالـة الصـحية  الأصـول العرقيـة  العنوان  الحالـة الااتما يـة  السـمات الجسـدية

ــ    ــي  و مل ــد الالكترون ــوان البرم ــة  و ن الجــنس  الآرا  السياســية  المعتقــدات الد ني
الع قــات و  الوضــع المــالي و رقــم الئطاقــة اللــرمبية  وكطاقــة التــأم ن اللاصــة بــ   و 

الأســرمة  واــذل  يعــد مــن قب ــل البيانــات الشلصــية تــارمب مــ  د الشــل   وتــوارمب 
 .داث  الااتما ية مثل  واا أح

ــات  ــق بالشــل  الطبيعــي   ولا ــ  أن هــذه البيان ــي أغلب ــا تتعل ا ف خصوصــً
ــالأمر ــى بـ ــلم للمعنـ ــا تسـ ــة  ح ـ ــائق الطبيـ ــ    أو الوثـ ــذل   و لـ ــ  لـ ــن يع نـ امـ ــً  طئقـ

ــادة  ــيات المـ ــحية  7 -111لمقتلـ ــج ت الصـ ــة السـ ــحةح لأن  تاحـ ــانون الصـ ــن قـ مـ
الــذ ن لــد  م دوافــع  ــرمرة لاســتعمال ا فــى للجميــع ســ وفر  غــرا  للصــوص البيانــات 

أغرات غ ر مشرو ة  اما أن    ا  ـعر الأفـراد بـأن م غ ـر قـادرمن  لـى الثقـة بمـن 
ــى  ــون بصــراحة  ل ــد لا يج ب ــ ن م ق ــى ســج ت م الصــحية  ف ــد  م حــق الوصــول  ل ل

ــال  خلصــت دراســة   الأســئلة التــي تعــالج قلــايا الصــحة الحميمــة ــى ســب ل المث فعل
قبـل  دخـال قـوان ن اللصوصـية الطبيـة  لـى ل  1999اليفورنيـا فـي  ـال أارمت فـي ا

أن واحــدًا مــن  ــ ن اــل ســتة مــن الأ ــلاص الــذ ن  ــمل م الاســتط   أدلــوا  بيانــات 
 .(1)غ ر صحيحة  ن حالت م الصحية

المعلومـات الصـحيةح  وممكن للئعلا أن يطالـل باسـم المصـلحة العامـة  تاحـة
الصــحية  والئحــوث الســرمرمة لصــال  المرضــى   تلطــيط اللــدماتلأن ــا ســتمكن مــن 

والواقــع أن  لــ  أمــر غ ــر محبــذ  ح ــا  تعــ ن الحفــا   لــى اللصوصــية  وألا تتــام 
 .من يحدده  أو المعلومات  لا لصاحل الشأن مثل هذه

ــا  (2)ئعلاال ـــومـــر   أن المعلومـــات الشلصـــية متعـــددة  وتشـــمل باإضـــافة لمـ
ــية ــول السياسـ ــبق  الم ـ ــة  أو سـ ــة   أو الفنيـ ــام ت الماليـ ــة  والتعـ ــدات الد نيـ المعتقـ

 
)1(  Bernadette McSherry, Third party access to shared electronic mental 

health records: ethical issues, 11 psychiatry psychol. & l. 53 2004, 

pp.53:56. 

مدحت عبد الحليم رمضان، الحماي  الجهائي  للتجارة الإليكتروهي  دراسة  مقارهة ، دار الهاضة   .( د2)

 .82م، ص2001العربي ، 
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 .والبنكية للشل   وهوايات 

 -والاطــ    لــى البيانــات الشلصــية يقتصــر فقــط  لــى مــن لــ  الحــق ف  ــا 
ــ   أو صــاحب ا ــ ن   أو دون الســمام للم سســات اللاصــة -ورثت ــر المعن  الأفــراد غ 

ــذل  ممــن تلصــ   ــى   ن خــاص   ــر   ا حصــل  ل ــذل . ومجــو   فشــا ها لل،  هــذه  
لأن حماية المعلومات الشلصية اف  من حمايـة الحـق    أو   ن قلائىح(1) البيانات

 معلومــةتعــد  فــي اللصوصــية بمف وم ــا العــال  وأن أي معلومــة تتعلــق بشــل  مــا
يمكـن الما أن هذا الشـل  محـددة هومتـ   أو ط لصية تللع للحماية القانونية  

 .(2)غ ر مئا رة  أو تحد دها بطرمقة مئا رة
ا لقـــــانون   ل الفرنســـــي والمتعلـــــق بحمايـــــة البيانـــــات 1978 نـــــا ر  6ووفقـــــً

الشلصـية: ف نــ  يجـو  للأ ــلاص الطبيعيـة فقــط الاطـ    لــى البيانـات الشلصــية 
أاانل  ومع  ل  تـر  اللجنـة الوطنيـة للمعلومـات والحرمـات   أل سوا  أكانوا وطن  ن

  ا اانـت تتصـل بأ ـلاص بفرنسا أن  يجـو  امتـداد هـذا الحـق للأ ـلاص المعنومـة 
 .(3)طبيع  ن
ــادة   ــانون اللصوصـــــية الأمرمكـــــي 55وت اـــــد  لـــــ  المـــ ل 1974/أ مـــــن قـــ
يجـو  لأي ا ـة أن تفشـي أي معلومـات  تلـمن ا نظـال للمعلومـات بـأي  لا”بقول ا:

لأي ا ــة أخــر   مــا لــم يكــن  لــ   نــاً   لــى   أو وســ لة مــن الوســائل لأي  ــل 

 
لية  ( د. سامح عبدالواحد التاةامل، ضةوابط معالجة  البياهةات الشصصةي ، دراسة  مقارهة ، مجلة  ك1)

 . 422م، ص2015، السه  الثالث  مارس 9القاهون الكويتي  العالمي ، العدد 

م بشةىن المعةاملات الإلكتروهية  فةل 2014لسةه   20مةن القةاهون راةم  32( تؤكد على لل  المةادة 2)

ا  –الكويت بقولاا إهه:" لا يجوز فل  للجاةات الحكومية ، أو  –غيةر الأحةوال المصةرح باةا ااهوهة 

المؤسسات العام ، أو الشركات، أو الجاات غير الحكومي ، أو العةاملين باةا الاطةلا   الايئات، أو

دون وجه حق، أو إفشاء، أو هشر أع بياهات شصصي  مسةجل  فةل سةجلات، أو أهظمة  معلوماتية  

المتعلق  بالشؤون الوظيفي ، أو بالسيرة الاجتماعي ، أو بالحال  الصحي ، أو بعهاصر اللم  المالي  

اص، أو غير لل  من البياهةات الشصصةي  المسةجل  لةدى أع مةن الجاةات المبيهة  فةل هةله للأشص

المادة، أو العاملين باا بحكم وظائفام، ما لم يتم لل  بموافق  الشصص المتعلق  به هةله البياهةات، 

قرة أو المعلومات، أو من يهوب عهه ااهوه ا، أو بقرار اضائل مسبَّب. وتلتزم الجاات المبيه  فل الف

الأولى من هله المادة ببيان الغرض من جمف البياهات والمعلومةات المةلكورة، وأن يةتم جمةف تلة  

 ”البياهات والمعلومات فل حدود لل  الغرض

(3) Cnil, Deliberation no 81-88 du 21 Juill. 1981.  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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تعلــق بـ  المعلومـات. مــع اسـتثنا  مـا  تعلــق طلـل اتـا ي مـن صــاحل الشـأن الـذي ت
  ناً   لى أمر من المحكمة".  أو بالمصلحة العامة

وقد أكدت المحكمـة العليـا الأمرمكيـة  أن الكشـ   ـن تفاصـ ل حيـاة النـاس  
ا مشــروً ا للجم ــور وكالتــالي لا تقــع ضــمن حرمــة الأفــراد فــي  .اللاصــة لا تث ــر قلقــً

 .(1)تعفمف استق لية الفرد التعب ر  فلمان حرمة التعب ر هو
  أو وكالتالي   تع ن العمل  لى حماية المعلومات الشلصية التي  ـتم امع ـا

تلفمن ــا  وتــدم ر المســتندات التــي تحتــوي  لــى   أو الكشــ   ن ــا  أو اســتلدام ا
مــع بــال،رت الــذي تــم امع ــا مــن أالــ    معلومــات  لصــية بمجــرد أن  ــتم الوفــا 

 .(2)ادول  مني ل حتفا   أو صوص  لي  في القانون مرا اة الحد الفمني المن
ــرمة  فلـــيس اـــل  ــات الشلصـــية أ ـــم وأ ـــمل مـــن المعلومـــات السـ والمعلومـ

مــــات المتعلقــــة بالأصــــول العرقيــــة معلومــــة المعلومــــات الســــرمة  لصــــية  فالمعلو 
 لصـــية  وليســـت ســـرمة أمـــا دخـــل الفـــرد فمعلومـــة ســـرمة لـــد  مـــوهفى مصـــلحة 
اللــرائل معلومــة ســرمة  امــا أن المعلومــات الشلصــية أ ــم وأ ــمل مــن المعلومــات 
المتعلقة بسمعة الأفراد وا تئارهم  فعمر الشل  معلومة  لصـية و لـى الـرغم مـن 

 .(3)لشرح والا تئار ل  ليست متعلقة با

 
(1) E.g., Martin H. Redish, The Value of Free Speech, 130 U. PA. L. REV. 

591, 593 (1982)”[F]ree speech ultimately serves only one true value, 

which I have labeled ‘individual selfrealization.’”). alexander 

meiklejohn, political freedom: the constitutional powers of thepeople 

154–55 (1960).Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919) 

(Holmes, J., dissenting). 

)2(  La destruction des documents contenant des renseignements personnels, 

Mars 2014, Pour les organismes publics: Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, LRQ, c. A-2.1: articles 63.1, 67.2, et 73. Pour les entreprises: 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 

privé, LRQ, c. P-39.1: articles 10 et 12 

فكةةر غهةةام محمةةد غهةةام، دور اةةاهون العقوبةةات فةةى مكافحةة  جةةرائم الكمبيةةوتر والإهترهةةت، دار ال .(د3)

 .101،102م، ص2013والقاهون، 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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المعلومااات التااي ماان شااأن الطاالاع عليهااا المساااس بسااير الإجااراءات    -ب 
العمليات التم  ديـة ل ـذه اإاـرا ات  ـدا مـا يسـتثنى  واسـطة السـلطة   أو القضائية 

الملتصــة: لمــا اــان ســر التحق ــق لــ  صــفة  ارائيــةح ف نــ  يعــد مــن الأســرار العامــة  
هـو ”أسـما  مـن هـم ق ـد التحق ق د م تصـور حجـلوالحجة الوح دة التي يمكن أن ت

التأك ــد  لــى أن معرفــة أســمائ م" قــد يكشــ   ــن تفاصــ ل حــول التحق ــق  وكالتــالي 
 .السمام للجناة بمواا ة  ل    ضافة  لى احترال أصل البرا ة المفترت ف  م

 75يحلـرون   و لـ  وفـق المـادة   أو وملتفل  ذل  مـن يشـت،لون بـالتحق ق 
ارا ات الجنائية المصري وهم: قلاة التحق ق  أ لا  النيابـة العامـة  من قانون اإ

الكتئــة  المحلــرون  اللبــرا   مــأمورو اللــئط القلــائي  والمحــامون. ومــفول هــذا 
ــى المحكمــة  الالتــفال بانت ــا  أ مــال التحق ــق   أو والتصــرح فيــ  ســوا  باإحالــة  ل

  .(1)الحفظ
ــل  ــر معلومــــات مثــ ــ  أن نشــ ــن  لــ ــات 1): والحكمــــة مــ ــة ( المعلومــ المتعلقــ

( المعلومـات 2الظروح المحيطة بالجرممة وتم ـل نحـو  ثئـات الت مـة  لـى المـت م )ب
ــة للمــت م ) ( 5( أقــوال الشــ ود. )4( ا ترافــات المــت م )3المتعلقــة بالســوا ق الجنائي

ــ ود ) ــوال الشـ ــداقية أقـ ــد  مصـ ــل مـ ــات6تحل ـ ــال   أو ( تعليقـ ــأن ات ـ ــتنتااات بشـ اسـ
 .ها قبل المحاكمة  لى الحد من فرص الحصول  لى حكم نفم   ثر نشر  .المت م

 اكـون محمي ـًى أن تـوف ر محاكمـة  ادلـة يجـل أن ي مومًا  هنـاك اتفـاق  ل ـ 
فــي اميــع الظــروح  حتــى لــو  لــى حســاب فــرت بعــلا الق ــود  لــى ضــمان حرمــة 
التعب ــر والصــحافةح لأنــ  لا يمكــن القــول بــأن الحــق فــي حرمــة التعب ــر والصــحافة 

 امة في ح ن أن المحاكمة العادلة هي فقط مصـلحة الفـرد المـت م بارتكـاب مصلحة 
ارممة. ومستنتج من  ل  أمـرًا لا مفـر منـ  هـو أن المصـلحة العامـة يجـل أن تسـود 
 لى الحقوق الفردية. والواقع أن الرأي الصحي  هو أن  في هـل النظـال الـديمقراطي  

 ل هي أمر  ال.ف ن ضمان محاكمة  ادلة ليست مسألة حق خاص   

 
( الغرض من حماي  السر الماهل هو صون المصةلح  الفردية ا لكوهةه مةن الأسةرار الصاصة  التةل 1)

تتعلق بمصالح الأفرادا د. آمال عبدالرحيم عثمان، شرح ااهون الإجةراءات الجهائية ، دار الهاضة  

 . 389، 388، ص324م، بهد رام 1975العربي ، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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وكالتــالى فمثــل هــذه المعلومــات لا يجــو  الحصــول  ل  ــا  لا لمــن هــم أطــراح 
 .الد و  الجنائية

 المعلومات التجارية:   -ج 
مــن ( 29/2المــادة )يحظــر  تاحــة المعلومــات التجارمــة الســرمة  ح ــا تــن   
 اإفصــام منــع حــق الطبيع ــ ن والا تئــارم ن للأ ــلاص " لــى أنــ : )تــركس( اتفاقيــة

أو    ل  ـا حصـول مأو   لآخـرمن قانونيـة بصـورة رقـا ت م تحـت التـي المعلومات ن 
 الممارســـات يلـــال  بأســـلوب مـــن م  ةموافق ـــ  لـــى الحصـــول دون  ل ـــا اســـتلدام م

 :المعلومات تل  اانت طالما النفم ة التجارمة
 الـدقيق ن جميـعتوال الشـكل فـيأو   بمجمو  ـا ليسـت  أن ا ح ا من سرمة( ا

 أوســاط فــي أ ــلاص قبــل مــن  ل  ــا الحصــول ســ لةأو    ــادة عروفــةم لمكونات ــا
 .المعلومات من المعني النو  في  ادة المتعامل ن
 .سرمة لكون ا نظرًا تجارمة قيمة  ات( ب
 الشـل  قبـل مـن الراهنـة الأوضـا   طـار فـي معقولـة إاـرا ات أخلعت(  

 ." ل  ا ا الحف ب ية القانونية الناحية من  ل  ا بالرقابة يقول الذي
ح ــا  الأوروكــي  التجارمــة الأســرار حمايــة قــانون  وقــد ســار  لــى  ات الــدرب

دخـل ح ـف   والـذ  (1)الأوركي الاتحادصدر قانون موحد لحماية الأسرار التجارمة في 
ا تعرمف  اا  ح ا ل2016 ول و  5 فى التنف ذ  مـا مع تمامًا للأسرار التجارمة متطابق 

 لــى أن ( 2/1) المــادة نصــت ح ــا( تــركس) تفاقيــةا مــن( 39/2) المــادة فــي ورد
 السر التجاري يعني المعلومات التى تتوافر ف  ا الشروط التالية:  

فـــي تكـــومن وتجميـــع مكونات ـــا    أو الســـرمة بمعنـــى أن ـــا ليســـت  ا  ئـــة -أ
ا   ن الأ لاص داخـل الـدوائر التـي تتعامـل  ـادة مـع نـو  المعلومـات معروفة  مومً 

 يمكن الوصول  ل  ا بس ولةح التي  أو المعنية

 
)1(  Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council 

of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business 

information (trade secrets) against their unlawful acquisition.  
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 ل ا قيمة تجارمة لأن ا سرمةح -ب

خلعت للطوات معقولة في هل هذه الظـروح  مـن قبـل الشـل  الـذي  - 
 احيسيطر  لى المعلومات بصورة قانونية  إبقائ  سرً 

 متداولـــة  ـــ ن  أو معروفـــة رالمعلومـــة ســـرمة وغ  ـــ وكالتـــالى  لا ـــد أن تكـــون 
ــدة اقتصــادية ســوا  تمثلــت فــى مــن  ــا  وأن يكــون المتعــامل ن ف   ــأن ا تحق ــق فائ
ولمـــا اـــان  لـــ   ف نـــ  لا يجـــو  ل، ـــر  و  الشـــأن   تـــوقى خســـارة  أو تحق ـــق ركـــ 

 .الاط    ل  ا
 .ون ايةً  ف ن مثل هذه المعلومات لا يجو   تاحت ا  لا لصاحل الشأن فقط

ا 
ا
 رسوم طلب المعلومات الرسمية:   -رابع

ا  دون طلــل رســولالأصــل أن الحصــول  لــى المعل ــً ومــع   ومــات يكــون مجان
  أو رســول بســيطةح  لــ  تــذهل بعــلا التشــرمعات  لــى  مكانيــة فــرت رســول التكلفــة

لأن فــرت رســول مئــال  ف  ــا قــد يكــون أحــد أســئاب  ــدل الوصــول للمعلومــات  ممــا 
ا بطرمقـة أخـر   غ ـر أنـ  لا يمكـن انعقـاد المسـئولية الجنائيـة  ـن  لـ ح  يشكل حجئـً

ا يكــون بقــانون  وإنمــا يكشــ   لــ   ــن غلــو مــن قبــل المشــر   و ــدل لأن ــا فرضــ 
 .ارتيام للحق فى الحصول  لى المعلومات

ل  لـى 1978 ول ـو  17من قانون  4وكالنسئة للمشر  الفرنسى تن  المادة 
 مـا  ـن  أن:" تم الوصول  لـى الوثـائق اإدارمـة فـي حـدود اإمكانيـات الفنيـة لـلإدارة 

 ن طرمق البرمد اإلكتروني وكـدون تكلفـة   أو انية  لى الفورطرمق الاستشارة المج
و نــد الرغئــة فــى الحصــول  لــى   نــدما تكــون الوثيقــة متاحــة فــي  ــكل  لكترونــي 

 نسلة ورقية ف ن  ل  يكون  لى نفقة مقدل الطلل  لى ألا تتجاو  سعر التكلفة"
ائق بشـأن حرمـة الوصـول  لـى الوث ـل 2005من قانون  ـال  35تن  المادة و 
رسـول تقا ـل تكلفـة ”وإ ادة استلدال المعلومـات العامـة  لـى أنـ   ـتم فرت  اإدارمة

 و ند الاقتلا  رسول  رسال ا" ب النس
الصــادر  ــال يكــرس قــانون حرمــة المعلومــات  وكالنســئة للولايــات المتحــدة  
للرسول التي يمكن للواالات فرض ا مقا ل الئحا  ن نسـب مـن  قسمًا اامً  ل 1966
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ا لومات وتقديم ا المع مجـل  لـى اـل واالـة   و في معظـم الحـالات يكـون الأمـر مجانـً
 .تقديم أسعارها والقول  وضوم أن الرسول يجل أن تكون منلفلة قدر اإمكان

علومــات المطلوكــة لأغــرات ومفــرق قــانون حرمــة المعلومــات الأمرمكــى  ــ ن الم
رق فــي وقــت المســت،وتشــمل ال ــتم طلــل تكــاليح أ لــى  وفــي هــذه الحالــة تجارمــة  

مثـــل العلميـــة  والمعلومـــات المطلوكــة غ ـــر تجارمـــة الئحــا  ـــن الوثـــائق وفحصـــ ا  
فقـط وتكـون  نسـبيجل أن  ـتم دفـع تكـاليح ال في هذه الحالة  والتعليمية والصحفية

  .الصفحات المائة الأولى مجانية
 ـا أما المعلومات الأخر   ف ن أصحا  ا لا  تحملون سـو  تكـاليح الئحـا  ن

ــون  ــل ا  وتكــ ــى ونســ ــة الأولــ ــفحات المائــ ــن الئحــــا والصــ ــ ن مــ ــا ت ن الأول تــ الســ
  .ولا يجو  دفع هذه الرسول مقدمًامجانًاح المستنسلة 

 .كما يمكن فرت رسول أ لى حال طلل المعلومة  ات ا لمرة ثانية
والواقـــع أن موقـــح المشـــر  الأمرمكـــى متم ـــف لكونـــ  فـــرق فـــى الرســـول  ـــ ن 

ــة و  ــ  الطلــل هــو الأولالمعلومــات التجارم ــراره    أل غ رهــا  و مــا   ا اــان  ل ــتم تك  
رغئـة فـي ثنـي  سـا ة اسـتلدال  واـذل  فـرق المشـر   ـ ن الصـفحات الأولـى وغ رهـا

والتــي يمكــن أن تعرقــل  أهــداح صــحيحة   أو طلئــات المعلومــات دون واــود أســئاب
 ى حـد مـا  ل ـ موقـعالكترونيـة  أو  الكش   ن المعلومات في  وابـة  أو نظال العرت

 ـرمطة  حتى لتعليم الجم ـور الئاحـا  ـن المعلومـات   أو فالتكلفة هنا أداة للتنظيم
تشــــكل  قئــــة أمــــال راغبــــى الحصــــول  لــــى   أو أن لا تكــــون هــــذه الأداة تم  فمــــة

 .  ومن ثم قد تشكل حجئًاالمعلومة

 الفرع الثانى 
 عدم رد الجهة 

 الحائزة للمعلومة الرسمية على طالبها 
أن تكــون المعلومــات والبيانــات والوثــائق فــي حيــا ة الشــل    تطلــل الحجــل

ف  ا لم تكـن فـي حيا تـ  فـ  ي سـأل  ـن  لـ   امـا  تطلـل أن تكـون  جرممةحمرتكل ال
ــدة  و ات ملــمون  المعلومــة  ــي طــور اإ ــداد لا ي ســأل الشــل  م ا ــت ف وإلا اان
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 .ب احائفها انائيًا  ن حج
منـــع الموهـــ  المســـ ول  ـــن    أوتقـــع الجرممـــة بمجـــرد الصـــمت  وكالتـــالي

يقتصر اإفصام  لـي بعـلا البيانـات والمعلومـات   اما تقع الجرممة  ندما (1)الك ل
المبتســر  أي الــذي لا يشــمل   أو اإفصــام المنقــوص وهــذا مــا يســمىدون غ رهــا  

ــد  ــ  يقصـ ــي  لـ ــاً   لـ ــرمحة  وكنـ ــحة وصـ ــة واضـ ــات بطرمقـ ــات والمعلومـ ــة البيانـ كافـ
علومات والبيانات  وإتاحت ـا للجميـع  وتقـديم ا  لـي راغب  ـا باإفصام توف ر اافة الم
 .بصورة واضحة وصرمحة

  أو معلومــات  لصــية  أو معلومــات  امــة رســميةومحــل ارممــة الحجــل  
وقدل الطلـل مـن صـاحل الحـق فـي  معلومات يكون الحصول  ل  ا  ناً   لى طلل 

 .ة لحظر  تاحت ااانت معلومة سرمة وانقلت المدة المحدد  أو الحصول  ل  ا
 عدم الرد على الطلب خلال المدة المحددة:   -أولا 

ة   المعدل ـل1978 ول ـو  17 الفرنسى الصادر فـى قانون المن  4تن  المادة 
للـــرد  لـــى الطلـــل المتعلـــق بالوثـــائق ث ثـــة طـــرق   لـــى  ل2005 ون ـــو  6 بقـــانون 

 رســال ا أو    ــل  ثالــا  ــن طرمــق  أو اإدارمــة وهــي: الــرد الالكترونــي المجــاني
ــورة ــلم الصـ ــى أن تسـ ــديًا  لـ ــل   رمـ ــيس الأصـ ــانون . وم  ولـ ــفل قـ ــو  17لـ ل 1978 ول ـ

طرمقـة للـرد أن تكـون النسـلة طبـق فـي أي والمتعلق بالاط    لى الوثائق اإدارمة 
واـل المشـر  و نـدما     . لـى طالـل المعلومـة وملاح  لى  ل  الـرد  ـفاهةً  .الأصل

يجل أن  ـتم  ـذات الوسـ لة. وكالتـالي  تقـع ارممـة أن  تم اإفصام  وس لة مع نة  ف
   .الحجل   ا تم اإفصام ب، ر الطرمقة المحددة

ومجل أن  ـتم الـرد خـ ل مـدة مع نـة  وإلا أ  تبـر صـمت حـائف المعلومـة مـع  
 حقصـ رة قـدر اإمكـانتكون مدة الـرد ومنئ،ي أن  تجاو  المدة المحددة رفلًا ضمنيًا 

الفقــرة الأولــى مــن لــل وتصــومر الوثيقــة  ح ــا أكــدت الطا بعــد دفــع رســول خصوصــً 
ــادة  ــول 17المـ ــن المرسـ ــم مـ ــي رقـ ــي  1755-2005 الفرنسـ ــادر فـ ــمبر  30الصـ ديسـ

 
(1) Simon Chesterman, One nation under surveillance, public law , legal 

theory research paper series working paper no. 11-14, february 2011, 

pp.,1:16. 
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ا  ــدل الــرد 2005 ــى أنــ  يعتبــر رفلــً لمــدة أكثــر مــن  ــ ر مــن قبــل الســلطة ل  ل
ح ولا تقع ارممة الحجل  لا بعد فـوات ثيقة لى و الحصول من ا الملتصة التي طلل 

 .انونية ال  مة للردالمدة الق
ا للإفصـــام  ـــن المعلومـــة  لـــيس معنـــاه  و ـــدل تحد ـــد المشـــر  ميعـــادًا مع نـــً
 مكانية القيال ب  في أي وقت  ولكن  تع ن القيـال بـ  فـي الوقـت المعقـول  وملـت  
 تقد ر  ل  قاضـي الموضـو   ولكـن لا يقـع الحجـل اجرممـة   ا التـفل حائفهـا بالمـدة 

و اان متعمدًا  دل  تاحت ـا  لا فـي ن ايـة المـدة  مـالم  ثبـت المقررة إتاحت ا  حتى ل
ــا تنعقــد  .تعســف  فــي  لــ   ورغبتــ  فــي اإضــرار بالشــل  صــاحل الحــق ف  ــا وهن

 .مس ول ت   ولكن ليس  لى أساس انائي

 الأولــى مــن القــانون  المــادة فــىوقـد أكــد المشــر  المصــر   لــ  التواــ  بقولــ  
 ــن  المــادة الرابعــة  المســتبدلة والتعــداد اإحصــا فــى  ــأن ل 1982 لســنة 28 رقــم

 :بقول والتعداد  اإحصا فى  أن ل 1960لسنة  35م من القانون رق
يعاقــل بــالحئس مــدة لا تقــل  ــن  ــ ر ولا تفمــد  لــى ســتة أ ــ ر وك،رامــة لا 

 :باحد  هات ن العقوكت ن  أو تقل  ن مائة انية ولا تجاو  خمسمائة انية
ا مــن البيانــات أفشــى  يان ــً  أو نــات الاحصــائيةاــل مــن أخــل بســرمة البيا - 1 
غ ــر  لــ  مــن أســال ل العمــل   أو التجــارة  أو ا مــن أســرار الصــنا ةســرً   أو الفرديــة

 .  التعداداإحصا   أو التى يكون قد أطلع  ل  ا بمناسئة  مل  فى 
  ـال بأيـة وسـ لة أخـر  اإ  أو الت د ـد  أو ال من حصل بطرمق ال،  - 2 

 .   ر  فى  ل   أو التعدادات  أو اتاإحصا معلومات سرمة بشأن أو    لى  يانات
التعـداد التـى تقررهـا اإحصـا   أو من أ مـال  ا  مً  ال من  طل  مدً  - 3 

 .  تسبل فى  ل   أو ال  ئة الفنية
نتـائج اسـتفتا  غ ـر صـحيحة   أو تعـدادات  أو ال من نشر  حصا ات - 4 

 .  مع  لم   ذل 
أدلــى  بيانــات غ ــر   أو دلا  بالبيانــات المطلوكــةإ ــن ا اــل مــن امتنــع - 5 

 .  صحيحة مع  لم   ذل 
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خـ ل أســبو  مـن الميعــاد المحـدد مــالم  تاان ــبيا مـن لــم يقـدل الومعتبـر ممتنع ــً 
  ثبت أن التأخ ر فى تقديم البيانات اان بسبل خار   ن  رادت .  

مـن تـارمب تسـلم  ا وم ـًومحدد القانون الأمرمكي مدة الرد  لى الطلـل بعشـرمن 
من قانون حرمـة المعلومـات الأمرمكـي لسـنة  (A) (6) (a)الطللح و ل  وفق المادة 

ــانون الحكومــة المفتوحــة لســنة 1966 ــديم 2007ل  والمعــدل بمواــل ق ل  ومجــل تق
  للحيـاة والأمـنمثل: الت د ـد حالات الملحة الفي  المعلومات في غلون  شرة أيال 

 .ة إ  ل الجم ور  ن نشاط حكومي  ا اانت هناك حااة ملحأو 
بـالحق  ل المتعلـق2016لسنة  22قانون التونسي رقم من ال14وتن  المادة 

 لـى اـل مطلـل نفـا  فـي أاـل  د لى ال يكل المعني الر أن:" في النفا   لى المعلومة 
 من تارمب تصحيح .  أو   بالمطلللمن تارمب توص  ومًا( 20) ون أقصاه  شر 

ــى وإ ا تعلــق طلــل ال  ــى  ــ ن المكــان   ل ــى المعلومــة  ل ــا  بــالاط    ل نف
( أيــال مــن تــارمب توصــل  10 لــى  لــ  فــي أاــل أقصــاه  شــرة ) دال يكــل المعنــي الــر 

 من تارمب تصحيح .    أو بالمطلل
مــع  ً  ل ــعا وم  بــالرفلا  فيجــل أن يكــون قــرار الــرفلا اتا ي ــً دوإ ا اــان الــر  

ــى  ــال اــال وطــرق الطعــن وال ياكــل الملتأالتنصــي   ل ــ  وفــق أحك ــالنظر في صــة ب
  من هذا القانون. 31و 30الفصل ن 
يمكـن التمد ـد فـي الآاـال المــذاورة  مـن  ات القـانون أنـ  19وت اـد المـادة  

ق ل ـ( أيال مع   ـ ل طالـل النفـا   ـذل    ا تع10من هذا القانون بعشرة ) 14مادة بال
  ل.الاط    لى  دة معلومات لد  نفس ال يكأو   الأمر بالحصول

ــ    ــى ومــع  ل ــر  ل ــد ســبق تقــديم ا مــن ال،  ــة ق ــت المعلومــة المطلوك   ا اان
ال يكل المعني بعنوان سري  ف ن   تع ن  لى هذا الأخ ر بعـد   ـ ل طالـل المعلومـة 

  أو ل حــول اإتاحــة الجفئيــةل ــعبالموضــو  استشــارة ال، ــر للحصــول  لــى رأيــ  الم  
ا( 30) ن وو لــ  فــي أاــل أقصــاه ث ث ــ  يــة للمعلومــةلالك مــن تــارمب تلقــي طلــل   ومــً

ــا ا ــم الوصــول  بمقتلــى  لنف ــر م  خطــاب مصــحوب بعل ــل لفم ــًومكــون رأي ال،  ا لل يك
 المعني.
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ا( 15 توال  لى ال، ـر تقـديم رده فـي أاـل خمسـة  شـر )  مـن تـارمب   ومـً
ومعتبـر  ـدل الـرد فـي الآاـال المـذاورة  موافقـة ضـمنية مـن  ة ي مطلل الاستشـار قتل

  .(1)ال، ر
  أو   ا اان لمطلـل النفـا   لـى المعلومـة تـأث ر  لـى حيـاة  ـل  ر أن  غ 

  اا اتا ي ــً لــى حرمتــ   ف تعــ ن  لــى ال يكــل المعنــي الحــرص  لــى الــرد بمــا  تــرك أثــرً 
( ســا ة مــن تــارمب 48وكصــفة فورمــة  لــى أن لا  تجــاو   لــ  أاــل ثمــان وأركعــ ن )

مــن هــذا  14ثالثــة مــن المــادة ا لأحكــال الفقــرة التقــديم المطلــل وتعل ــل الــرفلا وفقــً 
 .(2)القانون 
نصـ    تم ـف القـانون التونسـي مـن خـ ل ومتل  من خ ل العرت السا ق 

 لى مدة معقولة للـرد   ضـافة  لـى  قامتـ  تفرقـة منطقيـة  ـ ن المعلومـات المواـودة 
تتعلــق بأ ــلاص اخــرمن  واــذل  المعلومــات المتعلقــة بلــمان   أو فــي نفــس المكــان
 .حرمت   أو الحياة حق اإنسان في

ا بـــأن ومجـــل أن تكـــون أوقـــات الاســـتجابة قصـــ رة قـــدر اإمكـــان أفلـــل   لمـــً
ــة فــي أســر  وقــت ممكــن  وممكــن مــد المــدة   أو الممارســات هــي الاســتجابة الفورم

ا  المحددة فى الحالات الاستثنائية  ومعتبر  دل الاستجابة خ ل الحدود الفمنيـة رفلـً
هـذا الحـق  فمـن الممكـن ا تئـار  ـدل الاسـتجابة قبـول والواقـع أنـ  لأهميـة   .ضمنيًا

ب مكانيـــة  تاحـــة المعلومـــة  ممـــا  ـــ دي  لـــى ضـــ،ط اب ـــر  لـــى اإدارات ل ســـتجابة 
 .بسر ة

العثــور  لــى الوثيقــة بســ ولة  مــن   ومتطلــل الــرد  لــى مقــدل الطلــل بســر ة
ق  ــوفر قائمــة بالوثــائاإنترنــت  خــ ل   ــداد ســجل يمكــن الوصــول  ليــ   لــى  ــئكة

باإضافة  لـى تـوارمب  .وليس فقط الوثائق التي  تم  نتاا ا التي تحتفظ   ا اإدارات 
 والتسج ل  التفص ل  أو الاست ل

تحـتفظ بالمعلومـات العامـة   أو وكالنسئة لفرنسا يجل  لى اإدارات التي تنتج
أن تحــتفظ فــي متنــاول المســتلدم ن  ــدل ل للوثــائق الرئيســية التــي تظ ــر   ــا هــذه 

 
 بالحق فل الهفال إلى المعلوم .م المتعلق 2016لسه   22قاهون التوهسل رام من ال 20 مادةال( 1)

 .إلى المعلوم بالحق فل الهفال م المتعلق 2016لسه   22قاهون التوهسل رام من ال 17 مادةال( 2)
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ل  ح ـا 1978 ول ـو  17 الصـادر فـى قانون المن  17وفق المادة    و ل لمعلوماتا
يحــدد الــدل ل  اــل وثيقــة مــن الوثــائق المدراــة  و نوان ــا الــدق ق  وغرضــ ا  وتــارمب 

  .وتارمب وغرت تحد ثات ا نشائ ا  و روط   ادة استلدام ا  ن أمكن  
 
ا
 طلب: ال رفض  الجهة الحائزة للمعلومة  قرار  تسبيب    -ا ثاني

  فمعرفـة السـبل (1)التسب ل بصفة  امة هـو أحـد مظـاهر الشـفافية اإدارمـة 
ت د   لى الرضا  المجتمعى  من خ ل قنا ة الأفراد بمبررات القرار  والتسـب ل لا ل 

يشـترط  ن اان  رفلا الج ة الحائفة للمعلومة طلل الراغـل ف  ـا  ومـن حقـ   ح ـا 
 انون الق ـــمـــن  25المـــادة ح و لـــ  بمواـــل فـــي رفـــلا اإدارة للطلـــل أن يكـــون مبـــررًا

مـن  6/1-124المـادة ل المتعلـق بالوثـائق اإدارمـة  و 1978  ول ـو 17 الفرنسي رقـم
 ــرط التسـب ل  و لــ  وفــق مكتوكــة مــن وااـل الوتعفـى القــرارات غ ـر  قـانون الب ئــة 

 . ل   كسالسياق  يلم يقتل   مال1979 ول و  11من قانون  5المادة 
غمــوت الطلــل وصــعوكة الوصـــول  -1ومجــو  رفــلا الطلــل لســبب ن همـــا:

 -2 ــذل الج ــة اإدارمــة أقصــى مــا فــى وســع ا   لــى الــرغم مــن  للمســتند المطلــوب
بشــكل واضــ   مثــل الطلــل المنــتظم بقصــد  رقلــة  نــدما يكــون الطلــل غ ــر معقــول 

والطلل المتكرر لـنفس المسـتند فـي فتـرة  منيـة قصـ رة اـدًا مـن اانـل   مل اإدارة 
 .(2)مقدل الطلل نفس 

ا ثا 
ا
 التظلم من رفض طلب الحصول على المعلومة:   -لث

مـن أاـل الوصـول  لـى الوثـائق  CADAلجنـة ل 1978أنشأت فرنسـا  ـال  
هــي ســلطة  دارمــة  ل  ــا  و  الصــحي  للحــق فــي الوصــول للــمان التطب ــق  و اإدارمــة
 5000حـوالي خـ ل اللمـس سـنوات الماضـية  CADAح وقد فحصت لجنة مستقلة

 ا.حالة سنومً 
  CADA لجنـة  لـىلتظلم مـن  ـدل تعـاون حـائف المعلومـة فـي فرنسـا ومتم ا

 
-1999محمد عبد الواحد الجميلى، من السةري  إلةى الشةفافي  الإدارية ، دار الهاضة  العربية ،  .( د1)

 .177م، ص2000

)2(  Perrine C., vers un droit d'acces a l'information publique, les avancees 

recentes des normes et des pratiques, unesco 2014,p.20.  
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ل 1978 ول ـو  17 الصـادر فـى قـانون المـن  20لمـادة الفقرة الثالثـة مـن اكما نصت 
أولًا مـن  CADA لـى  المتعلق بالاط    لى الوثائق اإدارمـة  لـى ضـرورة اللجـو 

 .أال اللجو  للقلا 
بمتابعــة الممارســة  تلــت نــاك واالــة وكالنســئة للولايــات المتحــدة لــم تكــن ه 

دراليـة مكتـل  واـان لـد  اـل واالـة ف حتى وقت قرمـل السليمة للحق فى المعلومات 
مكتــل  ل2007المعدلــة فــي  ــال  FOIAوأنشــأت   يســا د فــي تســومة النفا ــات
 دارة  داخــل الأر ــيح الــوطني الأمرمكــي  (OGIS) خــدمات المعلومــات الحكوميــة

ــج ت ال ــات والسـ ــةالمحفوهـ ــد وطنيـ ــدأ ح وقـ ــا ـ ــبتمبر   مل ـ ــي سـ ــل   ل2009فـ وتتمثـ
  ومســا دة رسجتقــديم توصــيات للكــون مت ــا فــي ضــمان حســن تطب ــق القــانون  و م

ــذ القــانون  و  ــى تنف  ــ ن مقــدمي الطلئــات والواــالات مــن القــائم ن  ل حــل النفا ــات  
 .الجفئي لطلل الحصول  لى وثيقةكلى  أو في حالة الرفلا ال خ ل الوساطة

متئعـة هـذه السياسـة  (1)مـن التشـرمعاتالكث ـر  ارت  لى نفس الـدربوقد س 
وهي  نشا  ه ئات مستقلة يع د  ل  ا  ذل   متئعة في تشك ل ا التنـو  الـذي يمكن ـا 

مـن مشـرو  قـانون  تاحـة  9من أدا  دورها  لى الوا  المنشود  ح ا تن  المادة 
ل  لــى أنــ :" 2012رمة  ــال البيانــات والمعلومــات الم عــد مــن و ارة الاتصــالات المص ــ

 
فةل  اا”مؤسس  بياهات دبل" وتم تحديد اصتصاصةاتم بإمارة دبل2016لسه   2القاهون رام هشى ( أ1)

تاةدف  حيةث،م2016لسةه   2من ااهون تهظيم هشر وتبادل البياهات فةل إمةارة دبةل راةم  6المادة 

المؤسس  إلى تعزيز ادرات الإمارة فةل مجةال هشةر وتبةادل البياهةات والمسةاهم  فةل بهةاء ااعةدة 

وكلل  الإشراف والتهظيم والتهسيق ،  وبياهات تستفيد مهاا كاف  الجاات الحكومي  والصاص معرفي   

 فيما بين الجاات الحكومي  لضمان تطبيق أحكام هلا القاهون.

بةةالحق فةةل الهفةةال إلةةى  م المتعلةةق2016لسةةه   22قةةاهون التوهسةةل راةةم مةةن ال 29وتةةهص المةةادة  

عهد رفضه القرار المتصةل بصصةوص مطلبةه، الةتظلّم لةدى يمكن لطالب الهفال  على أهه:" المعلوم 

ا التل تلل الإعةلام بةالقرار. ويتعةين علةى 20رئيس الايكل المعهل فل أجل أاصاه العشرين ) ( يوم 

( أيةام 10فل أارب الآجال الممكه  على أن لا يتجاوز لل  أجةلا  أاصةاه عشةرة ) درئيس الايكل الر

 من تاريخ إيدا  مطلب التظلّم.

كما يمكن لطالب الهفال الطعن  ا.ي  عتبر عدم رد رئيس الايكل المعهل صلال هلا الأجل، رفضا ضمهوي 

مةن  37مباشرة فل ارار الايكل المعهل لدى هيئ  الهفال إلى المعلوم  المهصةوص علياةا بالفصةل 

  هلا القاهون.
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ــال المجلــس ــل  ي  ــأن حــق الــتظلم أم اخــ ل خمســة  شــر  (1)لك ــً مــن تــارمب   وم
 ـدل  تاحـة  -1 لـي:    ن  بالقرار الصـادر فـي طلئـ  فـي  ـأن أي ممـا  أو الرفلا

 ــدل م  مــة وســ لة  -3  رفــلا التصــحي  -2  المعلومــات المطلوكــة  أو البيانــات
حجــل  -5  الم،ــالاة فــي تقــد ر الرســول -4  رد الج ــةالمحــددة   ــ ةالمــد  أو اإتاحــة

ــل التعـــد ل  -6  أاـــفا  من ـــا  أو المعلومـــات المطلوكـــة  أو بعـــلا البيانـــات  أو كـ
المعلومــــات   أو بعــــلا البيانــــات  أو الت،  ــــر فــــي اــــل  أو باإضــــافة  أو بالحــــذح
 معلومات ملالفة لما هو مطلوب.  أو  تاحة  يانات -7  المطلوكة

تظلم أمر لا ل لانعقاد المسئولية الجنائية  ن  دل الرد  فقـد  ـتم وكذل  ف ن ال
 تاحة المعلومة للمتظلم  ناً   لى تظلم    لى أساس أن  دل الرد اـان بحسـن نيـة 

 .غالئًا
والواقـع أن  نشــا  ه ئـة مســتقلة  ــتم اللجـو   ل  ــا للــتظلم مـن تصــرح الج ــة 

لـى تقل ـل النفقـات  وتقلـل مـن حجـم ح لأن ا تسا د  أمر ل  أهم ت الحائفة للمعلومة 
  أو رئــيس الــو را   أو وهــذه ال  ئــات قــد تكــون تابعــة للبرلمــان .العمــل فــي المحــاكم

  .مستقلة تمامًا
 -1ومجـل اسـتيفا   ـدد مـن الشـروط لتتمتـع هـذه ال  ئـات بالاسـتق ل من ـا:

 ـا  وتحد د مدة ولا ـت م مقـدمًا لتجنـل اإن -2  سياسي تدخل دون  أ لائ ا تع  ن
وأن تعتمــد م فانيـات م مــن قبــل البرلمـان للــمان الاســتق ل  -3التعسـفي لواائــات م  

أن  تـــوافر لأ لـــائ ا و  -4 ـــن اســـتق ل ت ا فـــي تع ـــ ن موهف  ـــا   المـــالي  فلـــً  
 .(2)الموارد الئشرمة والمادية الكافية للوفا  بم ام م

ــى  ــول  لـ ــمان الوصـ ــل  لـــى ضـ ــتقلة تعمـ ــاك ه ئـــات مسـ ــون هنـ و نـــدما لا تكـ

 
عةةد مةةن  11( تةةهص المةةادة 1) وزارة الاتصةةالات مةةن مشةةرو  اةةاهون إتاحةة  البياهةةات والمعلومةةات الم 

يهشةى مجلةس أعلةى لتهظةيم الإفصةاح وتةداول وتصةحيح البياهةات ”م على أن:2012المصري  عام 

المجلس الأعلى للبياهات والمعلومات" وتكون للمجلةس الشصصةي  الاعتبارية  ”والمعلومات يسمى

بجميف العام ، ويحدد مقره الرئيسل بقرار من رئيس الجماوري ، وللمجلس إهشاء فرو  ومكاتب 

 أهحاء جماوري  مصر العربي .

)2(  Perrine C., vers un droit d'acces a l'information publique, les avancees 

recentes des normes et des pratiques, unesco 2014,p.69.  
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 سـلبىالقـرار الالمعلومات  فـ ن اللجـو   لـى المحكمـة هـو السـب ل الوح ـد للطعـن فـي 
 .للإدارة بعدل  تاحة المعلومة

 المطلب الثانى 
 ريمة الركن المعنوى لج 

 واجب إتاحتها ال   الرسمية   حجب المعلومات 
 تمهيد وتقسيم: 

الجرممة ليست ايانًا ماديًا خالصًا  يكفى لعقاب مرتكب ا  تيـان الـران المـاد   
وحــده  وإنمــا يجــل فــوق  لــ  أن  تــوافر خطــأ معنــو   نســل  ليــ   فالقا ــدة أنــ  "لا 

ى الــذي تقــول  ليــ  ارممــة  ــدون خطــأ"  وهــذا العنصــر الأخ ــر يعتبــر الأســاس الأد  ــ
ــالى ــي   الجرممــة. وكالت ــائج الت ــت النت ــ  ا انتفــى اللطــأ انتفــت المســئولية م مــا اان ف
فقد  تم اتيان الران الماد  للجرممة  ومع  ل   تـوافر حسـن  .(1)تمللا  ن ا الفعل

 وفيما  لى  يان  ل : .النية لد  مرتكئ  مما   ثر  لى مسئول ت 
 الفرع الأول 

 ى صورة الركن المعنو 
 في جريمة حجب المعلومات الواجب إتاحتها 

ــى ارممــة حجــل المعلومــات الوااــل  تاحت ــا صــورة  ــو  ف ــران المعن  تلــذ ال
القصــد الجنــائى العمــد  العــال  ومقــول  لــى  نصــرمن همــا: العلــم  واإرادة  أ   لــم 

يجـــل معلومـــات بالعناصـــر الماديـــة المكونـــة للجرممـــة  مثـــل محـــل الجرممـــة واونـــ  
لصاحل الشأن  أمـا   ا اانـت مـن المعلومـات التـى   أو للجميع طلب ا   يحق تاحت ا

لأن  لــ  خطــأ فــى  حيحظــر  تاحت ــا  فــ  يســأل  ــن  لــ   حتــى ولــو اــان لا يعلــم
 .  اما  لفل اتجاه اإرادة  لى السلوك والنتيجة اإارامية معًااإباحة

 
 . 27، صم1988د. أحمد عوض بلال، الإثم الجهائى، دار الهاض  العربي ، ( 1)
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 ثانى الفرع ال 
 أثر حسن النية على الركن المعنوى 

 .كل  ب تاحة المعلومات الرسمية أن القانون  واـل  ليـ  حجب ـاقد يعتقد الم  
 ف ل يمكن  قاب  هنا؟ 
مــن قــانون العقوكــات المصـري باإاابــة  لــى هــذا التســا ل  63تكفلـت المــادة 

 بقول ا  ن :" لا ارممة   ا وقع الفعل من موه  أم ر  فى الأحوال الآتية:
  ن رئـيس وابـت  ليـ  طا تـ   ا ارتكل الفعل تنف ذًا لأمر صادر  لي  م ـ -1 

 ا تقد أن ا واائة  لي .أو 
مـا ا تقـد   أو تنف ـذًا لمـا أمـرت بـ  القـوان ن   ا حسنت ن ت  وارتكـل فعـً   -2

 أن  ارا ه من اختصاص .
و لــي اــل حــال يجــل  لــي الموهــ  أن  ثبــت أنــ  لــم  رتكــل الفعــل  لا بعــد  

ا  لـي أســئاب التثب ـت والتحـري  وأنـ  اــان يعتقـد مشـرو  ت   وأن ا  تقـاده اــان مبنيـً
 معقولة".

ولما اانت المادة سابقة الذار تتعلق بالموه  الأم ـري حسـن النيـةح ولـم     
مـن مشـرو  قـانون حرمـة تـداول المعلومـات الم عـد  34المـادة تتطرق  لى غ ره  ف ن 

 لــ  للجميــع بقول ــا ل قــررت 2012مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني فــي فبرا ــر 
فــرت أضــرار وهيفيــة  لــى أي   أو انائيــة  أو تم اتلــا   اــرا ات مدنيــةلا   ــ”نــ : 

قيامــ  بــأدا  أي   أو أدائــ   أو  ــل  قــال  تصــرح مــا  نيــة حســنة أثنــا  ممارســت 
   .(1)الواائات المتعلقة   ذا القانون   أو من السلطات

ومعني  ل  أن المشر  قد اعل للنية الحسنة دورًا اب رًا  فحسـن النيـة يعنـي  
  ح ـا وقـع الشـل  فـى حالـة تفا  القصد الجنائي وهذه الجرائم لا تقع  لا  مديةان

 
 ن مشةةرو  القةةاهون المتعلةةق بةةالحق فةةل المعلومةة  المقةةدم مةةن وزارة العةةدلمةة  35تةةهص المةةادة  (1)

 على أن:”تهتفةى المسةئولي  الجهائية  والإدارية  بالهسةب  إلةى كةل مةن اةام مةن مفوضةى المصري 

بتقديم المعلومات، أو إتاحتاا فى غير الأحوال المقةررة فةى هةلا القةاهون،  -بحسن هي  -المعلومات

 ".على أسباب معقول ا  يعتقد بصح  الإجراء اللى اام به وكان اعتقاده مبهي  ولل  متى ثبت أهه كان  
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 .غلط فى الوقائع الم د   لى اإباحة
المسـاواة العـدل وملعل حسن النية دورًا بار اً في تحق ق العدالة  فلـيس مـن  

صـــاحل الــنفس الشـــرمرة  الراغئـــة فــي الســـو   وصـــاحل الــنفس الط ئـــة التـــي   ــ ن
ا  لـــى ارتكبــت الجرم مــة وهــيمن  ل  ــا ا تقــاد تحق ــق المصــلحة  واــان  لــ  مبنيــً

أسئاب معقولة  فقصد الفا ل أمر معتبر  ند تقـد ر العقوكـة  و نـد  صـ م الجـانيح 
   .ف ص ح   تطلل الوقوح  لى معرفة البوا ا التي دفعت   لى ارتكاب الجرممة

العمـل القـانونيح ومنئ،ي التفرقة   ن حسن النية في العمـل غ ـر القـانوني  و  
فــالأول  تــوافر بالا تقــاد بمشــرو ية العمــل المرتكــل    نمــا  تــوافر الثــاني متــى اــان 

  .(1) هدح الموه  تحق ق ال،اية العامة التي يست دف ا المشر 
ال،ايــة التــي  توخاهــا  الفعـلومعيـار حســن النيــة هـو أن يســت دح القــائم ب    

ل  لا   ـدح  لـي ر ايـة المصـلحة التـي ح فـ  ا اـان الش ـ(2)المشر  من  باحة الفعل
ت ياها المشـر ح ف نـ  يكـون سـي  النيـة  و لـ  بصـرح النظـر  ـن البوا ـا الدافعـة 
ــر  ــة  أمــا الئا ــا غ  ــوافر حســن الني ــي ت ــل  ل ــى الجرممــة  والئا ــا الشــرمح دل   ل
الشــرمح ف ــو دل ــل  لــي ســو  النيــةح فتحق ــق مصــلحة المجتمــع دل ــل حســن النيــة  

. ومتطلـل  لـ  العلـم بالمصـلحة التـي   ـدح المشـر   لـي (3)الانتقالالتش  ر و  يسلو 
 

م، 2000-1999محمةةد عيةةد الغريةةب، شةةرح اةةاهون العقوبةةات القسةةم العةةام، بةةدون دار هشةةر،  .( د1)

 .365، 364ص

متى تحقق القصد الجهائل فل جرائم القلف والسب فةلا محةل تؤكد محكم  الهقض المصري  أهه:"  (2)

إلى موظف، ا فل مسىل  الهي ، أو صح  واائف القلف إلا فل صورة ما يكون الطعن موجا  للصوض 

أو من فل حكمه، ففى هله الصورة إلا أفلح المتام فل إاها  المحكم  بسلام  هيته فل الطعةن بةىن 

كان يبغى به الدفا  عن مصةلح  عامة ، واسةتطا  مةف للة  أن يثبةت حقيقة  كةل فعةل أسةهده إلةى 

ه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إلا تبين أن اصده من الطعةن إهمةا هةو المجهى علي

فالعقاب واجب ولو كان فل استطاعته أن يثبت حقيق  كل فعل أسهده إلى   ،مجرد التشاير والتجريح

المجهى عليه، وإل كان البين من الحكم المطعةون فيةه أن الطةاعهين لةم يفلحةا فةل إاهةا  المحكمة  

هيتاما فل الطعن ولم يستطعا التدليل على حقيق  الوااع  التى أسهدها إلى المجهى علياما، بسلام  

ق،  75لسةه    12152هقةض جهةائل، طعةن راةم افإن مهعاهمةا فةل هةلا الشةىن لا يكةون لةه محةل

، 1، الجةزء56، مجموعة  أحكةام الةهقض، المجلةد راةم 96م، القاعدة رام 2005هوفمبر  24جلس 

  .630ص

ق، المجموع  الأولى، 46س م، 1995/ 2/ 8 جلس ق،  59لسه    1512الطعن رام  جهائل،  هقض   (3)

 .349ص
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 .(1)حما ت ا من الفعلح لأن الج ل يجعل من الصعل اتجاه اإدارة  ل  ا
ومشترط أن تكون الأسئاب التى دفعت مرتكل الفعل أسـئاب معقولـة  ومللـع 
ــى حــدة  وفــق طبيعــة  ــق هــروح اــل حالــة  ل ــ  للســلطة التقد رمــة للقاضــى  وف  ل

 .الشل   ومقدار خبرت   وثقافت 
يلاح لذل  ضرورة أن  ثبت أنـ  قـال بالفعـل بعـد التثبـت والتحـر   وتبـ ن لـ  
أن فعلـ  مشــرو  مــن الناحيــة القانونيــة  ومقــع  ـل   ثئــات حســن النيــة  لــى  ــاتق 

 .من  دفع   ا
 لــى  ــدل مشــرو ية العمــل المرتكــل  لا  ــ ثر  حســن النيــةأن  ومــر  الــئعلا

فى ح ن  هـل أخـرون  لـى   (2)ل م ثمًا  ولكن تمتنع مسئولية الجانيح ا يظل الفع
أن تــوافر حســن النيــة  بــي  الفعــلح لأن موانــع المســئولية افتقــاد للقــدرة  لــى الف ــم  
ــار  فالشــل  هنــا اامــل الف ــم  وحــر وملتــار  امــا أن الــن  يقــرر  ــدل  والاختي

مـن قـانون انـوب أفرمقيـا  89تن  المـادة   ح ا (3)المسئولية الجنائية  أو المدنية
ل والمتعلـــق  تشــجيع الحصـــول  لـــى المعلومــات  لـــى أنـــ :”لا 2000الصــادر  ـــال 

ــة  أو المدنيــة لأي  ــل   ــن أي  مــل فــي هــذا  ــاد المســئولية الجنائي يجــو  انعق
 .القانون أداه بحسن نية"

ومعتبر حسن النية سبئًا نافيًا للمسئولية والعقاب  حتـى لـو اختلطـت ب، رهـا مـن  
ــيس بالرغئــة  ال  ــة الأساســية  ول ــالعبرة بالرغئ ــال  أو  رضــا   ــ وةح ف ــل: الانتق ــا مث نواي

 .( 4) الفر ية  أو الثانومة  وتتمتع المحكمة بسلطة تقد رمة في اكتشاح الئا ا الأغلل 

 
( د. علل حسةن عبةد الله الشةرفل، الباعةث وأثةره فةل المسةئولي  الجهائية  دراسة  مقارهة  بىحكةام 1)

ا د. الالالل عبةد الله أحمةد، 192، ص 1986الشريع  الإسلامي ، رسال  دكتوراه، جامع  الأزهر، 

جريم فكرة التعسف بوصفه وسيل  لحماي  المجهل عليه فل مجال استعمال الحةق دراسة  مقارهة  ت

 . 245م، ص1990بالفكر الجهائل الإسلامل، الطبع  الأولل، دار الهاض  العربي ، 

-1982مىمون محمد سلام ، ااهون العقوبات، القسم العام، الطبع  الثالث ، دار الفكةر العربةل،  .( د2)

 .214صم، 1983

عبةةد الةةرءوف محمةةد ماةةدى، شةةرح القواعةةد العامةة  لقةةاهون العقوبةةات، دار الهاضةة  العربيةة ،  .( د3)

  .696م، ص2004

، مجموعة  149م، القاعةدة راةم 1965هةوفمبر  2ق، جلس  35لسه   33هقض جهائل، طعن رام ( 4)

  .787، ص3، الجزء16أحكام الهقض، المجلد رام 
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انتفـا  الـران المعنـو  ومعد من أ ر  مظاهر حسـن النيـة  التـي  ترتـل  ل  ـا 
 دل الرد  لـى صـاحل المعلومـة الـذي  ت ا ات الواال  تاححجل المعلوم فى ارممة

يسى  الطللح فليس مطلوكًا من اإدارات الرد  لى الطلئات الس ئة التي تقـدل بقصـد 
ومقـدار الطلئـات  وتكرارهـا      اقة  مل الج ة التي تحو ها  ومظ ـر  لـ  مـن حجـم

وقصد  لحاق اللرر باإدارة  وحصول مقدل الطلـل  لـى المعلومـة مـن وقـت قرمـل  
الفرنسـى  قـانون المـن  2اإدارة ليست ملفمـة بـالرد  ح ـا تـن  المـادة  وهنا نجد أن
دارة ليســت ملفمــة بالاســتجابة إا ":صــراحة  لــى أنل 1978 ول ــو  17 الصــادر فــى

ا مــع   أو للطلئـات الســ ئة  لاســيما مـع اثــرة العــدد التكــرار الممـن ج للطلــلح خصوصــً
ن ـا ت ـدح بشـكل واضـ   لـى  رقلـة سـ ر قصر المدة السابقة للطلئـات السـابقة  لكو 

 ."اللدمة العامة
الفعـــل الم لــل بـــالحق فـــي  إباحــةوإ ا  ا تئــار حســـن النيــة ســـبئًا لانتفـــا   

ســـو   -المعلومـــةح فـــ ن الأمـــر يســـتقيم  تشـــد د العقـــاب حـــال تـــوافر قصـــد اإضـــرار
مـن مشـرو   42بالمصلحة المحمية  وصـاحل الشـأن  وأكـدت  لـ  المـادة  -(1)النية

ل 2012نون  تاحة البيانات والمعلومات الم عـد مـن و ارة الاتصـالات المصـرمة  ـال قا
خـــر  يعاقـــل أبقول ـــا  نـــ :" مـــع  ـــدل اإخـــ ل بأيـــة  قوكـــة أ ـــد وردت فـــي قـــانون 

 دبـالحئس مــدة لا تقــل  ــن سـتة أ ــ ر وك،رامــة لا تقــل  ـن مائــة ألــ  انيــ  ولا تفم ــ
سـ ل   أو ت ن اـل مـن اسـتلدالب حـد  هـات ن العقـوك  أو  لى خمسـمائة ألـ  انيـ 

  أو معلومــات  لصــية فــي غ ــر ال،ــرت الملصصــة لــ   أو اســتلدال أي  يانــات
ــات  أو أفصــ   ــن ــ  فــي غ ــر الأحــوال   أو أتــام  يان معلومــات  لصــية  و لــ  ال

 وتتعدد العقوكة  تعدد الأ لاص المعن  ن.    المرخ    ا في هذا القانون 
ــتلدا  ــرت اســ ــة ب،ــ ــت الجرممــ ــات وإ ا ارتكبــ ــة والمعلومــ ــات اللاصــ ل البيانــ

الشلصــية للإضــرار بالشــل  تكــون العقوكــة هــي الحــئس مــدة لا تقــل  ــن ســنة 
 

ا سةبب ا ( لا يعتبر سوء الهي ، أو 1) توافر القصد الصاص فقط هو سبب التشديد، ولكن يعتبر العود أيضة 

عةد مةن وزارة  44للتشديد، حيث تهص المادة  من مشةرو  اةاهون إتاحة  البياهةات والمعلومةات الم 

م على أن:" فل حال  العود تضةاعف العقوبة  مةرة واحةدة وتكةون 2012الاتصالات المصري  عام 

وبيتين، وتقضى المحكم  بالعزل من الوظيفي ، وهشر الحكم بالإداهة  عقوبتل الحبس والغرام  وج

ويلتةزم الجاةاز كةلل  بإتاحة  صةورة الحكةم علةى  ،فل جريدتين يوميتين على هفق  المحكوم عليةه

 مواع  الالكتروهل.
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ــ  انيــ  ــ  انيــ  ولا تجــاو  ســئعمائة أل ــى مــائتي أل ــي لا تقــل  ل   أو وال،رامــة الت
 ب حد  هات ن العقوكت ن.

 المبحث الثانى 
 لجريمة   العقوبة المقررة 

 تها الواجب إتاح   الرسمية   حجب المعلومات 
ــن  المـــــادة  ــرو  قـــــانون  تاحـــــة البيانـــــات  7-3-2-1 / 41تـــ مـــــن مشـــ

مع  ـدل ” لـى أنـ : (1)ل2012والمعلومات الم عد من و ارة الاتصالات المصرمة  ـال 
اإخ ل بأية  قوكة أ د وردت في أي قانون أخر  يعاقل بالحئس لمـدة لا تقـل  ـن 

  خمسـ ن ألـ  انيـ    ر وك،رامة لا تقل  ن خمسة  شر ألـ  انيـ  ولا تفمـد  ـن
 أكثر من الأفعال الآتية:    أو ب حد  هات ن العقوكت ن ال من ارتكل فعلأو 

  تاحة البيانات المطلوكة  لى غ ر النحو المتفق  لي   داية.   -1
ــال مــن  -2 ــة أي ا  بعــد ملــى ثماني الامتنــا   دون مبــرر  حــال اونــ  ملتصــً

 من .    نذاره  لى  د محلر  ن تقديم البيانات المطلوكة
المعلومـــات المطلوكـــة بعـــد   أو التراخـــي دون مبـــرر  فـــي تقـــديم البيانـــات -3

 
ة  13راةةم ) اليمهى قاهون من ال (59مادة )، وتعااب ال(1) ةىن حةق الحصةول علةى 2012( لسهةة م بشة

ولا تزيد عن سه ، أو بغرام  مالي  لا تقل عن مائ   بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث  أشار  ماتالمعلو

 61المةادة  عااةبت، كمةا وصمسين ألف ريال كل مةن أعطةى معلومةات بغةرض تضةليل مقةدم الطلةب

بالحبس مدة لا تقل عن سهتين، أو بغرامة  مالية  لا تقةل عةن صمسةمائ  ألةف ريال كةل مةن صةالف 

(: يجب على الجا  وضف أدل  11)تهص المادةو .( من هلا القاهون11أحكام المادة )وبشكل متعمد  

معلومةات إدارية  حةول آلية  عمةل  -أمعلوماتي  وهشر تقارير سهوي  تتضمن على الأاةل مةا يلةل: 

الجا  تتضمن الأهداف والأهشط  والبرامج والحسابات الصتامية ، والمعلومةات المتعلقة  بمجةالات 

تحديد الكيفي  والأماكن التةل  -بمي  وهتائج أدائاا لواجباتاا الدستوري  والقاهوهي . أهشطتاا الرس

يحصل المواطهون فياا على المعلومات ويقدمون إلياا الطلبات ويطلعون على الوثائق ويسةتلمون 

فارس بكل أهوا  المعلومات التل تلةزم الجاة   -جويستصرجون الهسخ ويحصلون على القرارات. 

ا حول طلبات الحصول على المعلومات التل تم تلقياا والتل تم  -دبحفظاا وصياهتاا. ا ااهوهي   تقرير 

تلبيتاا والتل تم رفضاا وأسباب الرفض وطلبات الةتظلم المقدمة  وهتائجاةا والإجةراءات المتعلقة  

الموضوعات  دليل بقوائم -هبلل ، ومتوسط عدد الأيام التل تمّ صلالاا الرّد على طلبات المعلومات. 

أع معلومات إضةافي  أصةرى يةرى  -والتل يجب أن تقوم الجاات بهشرها ومواعيد وطرق هشرها. 

  المفوض ضرورة هشرها وفق ا لأغراض هلا القاهون.



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 الميعاد الوارد في   عار الرد.  
 معلومة مطلوكة  دون وا  حق.  أو الحول دون الحصول  لى  يان -7

ــاب  لـــى   ــرر العقـ ــدما قـ ــرو   نـ ــن   أن هـــذا المشـ ــ  الـ ــن  لـ ــ  مـ ومتلـ
ــي المعلومــة   ــالحق ف ــة ب ــل حــدها الممارســات الملل ــي لا يق ــة الحــئس الت ــرر  قوك ق

الأدنى  ن   ر مع  دل وضع حد أقصى ل ا  وكالتـالي يكـون حـدها الأقصـى ثـ ث 
سنوات وفق القوا ـد العامـة  امـا أنـ  قـرر  قوكـة ال،رامـة المحـددة بحـد  ا  وأ طـى 
للقاضـي  مكانيــة الاختيــار  ـ ن الحــئس وال،رامــة  باإضــافة  لـى مســاوات   ــ ن اميــع 

الجسـامة مثـل: التراخــي  مـنسـاو   ــ ن صـور  لـى قـدر بســيط  حجـل  امـاالصـور 
المعلومات المطلوكة بعد الميعاد الـوارد فـي   ـعار   أو دون مبرر  في تقديم البيانات

معلومــة   أو الحــول دون الحصــول  لــى  يــان الــرد  والأفعــال  ــد دة الجســامة مثــل
صـــدور قـــانون  تعلـــق ح لـــذا  تعـــ ن  لـــى المشـــر  حـــال (1)مطلوكـــة  دون واـــ  حـــق

 .بالحصول  لى المعلومات أن يفرق في العقوكة حسل خطورة الأفعال المرتكئة

التحـــرملا  لـــى ارتكـــاب   أو الاتفـــاق  أو كمـــا يعاقـــل الشـــرم  بالمســـا دة 
ارممة من الجرائم المنصوص  ل  ا في هذا القانون  حال وقو  الجرممـة  نـاً   لـى 

 .(2)فاق   نفس العقوكة المقررة ل االات  أو المسا دة  أو هذا التحرملا
للمسئول  ن اإدارة الفعلية للشـل  المعنـوي  ات العقوكـة   وقرر المشرو  

 ـن    أو ولكنـ  لـم يقـرر  قوكـة للشـل  المعنـوي  اتـ  .المقررة للشـل  العـادي

 
مةن مشةرو  اةاهون حرية  تةداول  33تةهص المةادة أارت لل  بعض مشةروعات القةواهين، حيةث  (1)

عد من ابل مهظمات المجتمف م علةى أن:”يعااةب بالغرامة  2012فبرايةر فةل المدهل  المعلومات الم 

التل لا تقل عن صمس  آلاف جهيه ولا تزيد عةن عشةرين ألةف جهيةه كةل مةن يرتكةب أحةد الجةرائم 

الآتي : إعاا  الإفصاح عن المعلومات مصالف ا بلل  أحكام هلا القاهون. إعاا  ايام الجااز الحكومل، 

المةادة كمةا تةهص اهون. التةدصل فةل عمةل مفةوض المعلومةات. أو الصاص بالتزاماته وفق ا لالا الق

”يعااب بالحبس لمدة ثلاث سهوات كل من اام بإضرار، أو إتةلاف السةجلات، على أن: ( مكرر33)

 أو سراتاا.

عد من وزارة الاتصالات المصري  عام  45( المادة  2) من مشرو  ااهون إتاح  البياهات والمعلومات الم 

 م.2012



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  وهو أمر محل نظر(1) لى تلامن  في تحمل ا
ل بشـأن حـق 2012لسـنة ( 13رقـم )اليمنـي  قـانون من ال( 58مادة )تن  الو 

ــى المعلومــات ــد  ــن ســنة أن: الحصــول  ل ــالحئس مــدة لا تفم ــل ب ب،رامــة   أو يعاق
مالية لا تقل  ـن مائـة وخمسـ ن ألـ  رمـال اـل مـن حجـل معلومـات واائـة اإطـ   

 "وكشكل متعمد بموال أحكال هذا القانون.
ــادة  ــانون التونســى 57وتــن  الم ــم  مــن الق ــق 2016لســنة  22رق  ل والمتعل

ــى المعلومــة ــا   ل ــالحق فــي النف ــى أن:"  ب ــة ل مــن خمســمائة  ) غرامــة(يعاقــل بلطي
د تعط ــل النفــا   لــى م ــ( د نــار اــل مــن  تع5000( د نــارا الــى خمســة آلاح )500)

 المعلومة بال ياكل اللاضعة لأحكال هذا القانون.
 منحت بعلا التشرمعات الأا فة اإدارمة سلطة فرت اـفا ات  لـى مرتكبـىو 
 CADAجنـة لل  ح ا أ طى المشر  الفرنسى خ ل بالحق فى المعلوماتارائم اإ

 مـا  ـ ن مائـة وخمسـون ألـ   ـورو  لـى ث ثمائـة ألـ   ـورو الفرنسـية فـرت غرامـة
 لارتكاب الجرممة خ ل خمس سنوات من ارتكاب الجرممة الأولى

ومجـــل  نـــد توقيـــع اـــفا ات  دارمـــة  ات طبيعـــة انائيـــة أن تلتـــفل بلـــوابط  
ــادة )المحاكمـ ــ ــي المـ ــي وردت فـ ــة التـ ــوق 4ة العادلـ ــة لحقـ ــة الأوروكيـ ــن الاتفاقيـ ( مـ

اإنســـان بقول ـــا: "لكـــل  ـــل  الحـــق فـــي أن  ـــتم الفصـــل فـــي قلـــ ت  ب نصـــاح  
و  نية  وخ ل مـدة معقولـة   واسـطة محكمـة مسـتقلة ومحا ـدة   نشـئ ا القـانون  

أي ات ـال   أو يـةوتلت  بالفصل في المنا  ات اللاصـة بـالحقوق والالتفامـات المدن
 .(2) وا   لي  في موضو  انائي

 
عةةد مةةن وزارة الاتصةةالات  46ادة ( تةةهص المةة 1) مةةن مشةةرو  اةةاهون إتاحةة  البياهةةات والمعلومةةات الم 

م على أهه:" يعااب المسئول عن الإدارة الفعلي  للشصص الاعتبارع بالعقوب  2012المصري  عام 

 .( عالي "46( إلى )41هفساا إلا ثبت علمه بىع مما ورد فل المواد من )

(2) «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un dé lai raisonnable, par un tribunal 

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des conteste 

à lions sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé 

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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وتواد نصوص خاصة متعلقة بحجل معلومات  ات طبيعة مع نـة  هنـا يجـل 
 لسـنة 28 رقـم الأولى من القانون  المادة  لي  نصتتطب ق الن  اللاص  من ا ما 

  لى أن: والتعداد اإحصا فى  أن ل  1982
فــى  ــأن ل 1960لســنة  35قــم يســتبدل  ــن  المــادة الرابعــة مــن القــانون ر  
 تى:والتعداد الن  الأ اإحصا 

يعاقــل بــالحئس مــدة لا تقــل  ــن  ــ ر ولا تفمــد  لــى ســتة أ ــ ر وك،رامــة لا 
باحـــــــد  هـــــــات ن   أو تقـــــــل  ـــــــن مائـــــــة انيـــــــة ولا تجـــــــاو  خمســـــــمائة انيـــــــة

  أو دلا  بالبيانـات المطلوكـةال من امتنـع  ـن اإ - 5  .……………:العقوكت ن
 .  ر صحيحة مع  لم   ذل أدلى  بيانات غ 

ا مــن لــم يقــدل الببيــان خــ ل أســبو  مــن الميعــاد المحــدد مــالم ومعتبــر ممتنع ــً 
 .   ثبت أن التأخ ر فى تقديم البيانات اان بسبل خار   ن  رادت 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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 الفصل الثانى 
 المسئولية الجنائية 

 عن إتاحة معلومات رسمية مغلوطة 
 تمهيد وتقسيم: 

تقل أهمية  ـن واودهـاح فـ ن التلـل ل يعتبـر لما اانت صحة المعلومات لا  
ح ف  يكفي أن تتوافر المعلومة  وإنما لا ـد (1)أحد صور المساس بالحق في المعلومة

أن تكــون واضــحة  وصــحيحة  ودقيقــةح فالدقــة تحــدث تــوا ن فرمــد مــن نو ــ   تــي  
  (2)القدرة  لى اتلا  القـرار    نمـا تـ دي المعلومـات اللاطئـة  لـى الحرمـان مـن  لـ 

ومــن أوضــ  الأمثلــة مــا اــان يصــدره الاتحــاد الســوف تي مــن معلومــات خاطئــة حــول 
 .(3)اقتصاده  وصنا ت   وقوت  العسكرمة  ورفاهية أفراده

ومجد تجرمم التلل ل أساس  في  دد مـن النصـوص القانونيـة سـوا  أكانـت  
 مــن الدســتور المصــري الصــادر  ــال 68قانونيــة  ح ــا تــن  المــادة   أل دســتورمة
ات والوثائق الرسمية ملـ  للشـعل  اإحصا المعلومات والبيانات و ”:ل  لى أن2014

واإفصام  ن ا من مصادرها الملتلفة  حق تكفل  الدولة لكل مواطن  وتلتـفل الدولـة 
ــا  ــول  ل  ـ ــوابط الحصـ ــانون ضـ ــنظم القـ ــفافية  ومـ ــواطن ن بشـ ــا للمـ ــا وإتاحت ـ  توف رهـ

ظ ا  والتظلم مـن رفـلا   طائ ـا  امـا يحـدد وإتاحت ا وسرمت ا  وقوا د   دا  ا وحف
 .".…  طا  معلومات م،لوطة  مدًا  أو  قوكة حجل المعلومات

 يعاقـل”:أن  لـى قـانون العقوكـات المصـري  مـن 188 وتن  المادة المادة 
 

ا مصداا ا لقوله تعةالى:" 1) ونَ أنَْ ( هات الشريع  الإسلامي  عن التضليل، وجعلته فعلا  ملموم  أفََتطَْمَعة 

ف وهَ  ِ ث مَّ ي حَرِّ مْ يَسْمَع ونَ كَلامَ اللََّّ ونَ   ي ؤْمِه وا لَك مْ وَادَْ كَانَ فرَِيقٌ مِهْا  مْ يَعْلَمة  وه  وَهة  ا عَقَلة  دِ مةَ نْ بَعةْ ه  مةِ

ا فةَتحََ  مْ بِمةَ ث وهَا  دِّ ضَ اةَال وا أتَ حةَ مْ إِلةَى بَعةْ ا  اللََّّ  عَلةَيْك مْ  وَإلِاَ لَق وا الَّلِينَ آمَه وا اَال وا آمَهَّا وَإلِاَ صَلا بَعْضة 

وك مْ بِهِ عِهْدَ رَبِّك مْ أفََلا تعَْقِل ونَ   أَ  ونَ وَمَا ي عْلِه ونَ لِي حَاجُّ َ يَعْلَم  مَا ي سِرُّ ونَ أنََّ اللََّّ : 75" الأيات وَلا يَعْلَم 
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(2) Camille Cornand, Frank heinemann, optimal degree of public 

information dissemination, cesifo working paper no. 1353 category 6: 

monetary policy and international finance december 2004 , pp., 1:15.  

(3) Don Fallis, information ethics for 21st century libraryprofessionals. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 تفمــد  ــن انيــ   ولا آلاح خمســة  ــن تقــل لا وك،رامــة ســنة تجــاو  لا مــدة بــالحئس
 ب حــد  قصــد بسـو  نشــر مــن اـل العقــوكت ن  نهــات  ب حـد أو   انيــ  ألــ   شـرمن
ا  أو اا بـة   ـا ات  أو  يانـات  أو أخئـارًا المتقدل  ارها الطرق    أو مصـطنعة أوراقـً
  ثــارةأو   الســلم تكــد ر  لــ  مــن  ــأن اــان   ا ال، ــر   لــى اــذبًا منســوكة  أو مــفورة
 .العامة" بالمصلحة اللرر  لحاقأو   الناس   ن الفف 

من مشرو  قانون  تاحـة البيانـات والمعلومـات الم عـد مـن  41تن  المادة و  
ل  لى أن:" مع  دل اإخـ ل بأيـة  قوكـة أ ـد 2012و ارة الاتصالات المصرمة  ال 

تقـل  ـن  خر  يعاقل بالحئس لمدة لا تقل  ن   ر وك،رامة لااوردت في أي قانون 
 ن العقـوكت ن ب حد  هات  أو ن أل  اني  خمسة  شر أل  اني  ولا تفمد  ن خمس

 أكثر من الأفعال الآتية:  أو كل من ارتكل فعً  

  ... -2 تاحة البيانـات المطلوكـة  لـى غ ـر النحـو المتفـق  ليـ   دايـة   -1
 ناقصة.  أو مكذوكة  أو م،لوطة معلومات   أو  تاحة  يانات -5  .. -4  .. -3

و   أاا بــة معلومــات فــي مصــر نشــر اللاصــة كمــا حظــرت بعــلا القــوان ن 
 ولائحتــ  ل 2006 لســنة 67 رقــم المســت ل  المصــري  حمايــة مثــل قــانون  ملــللة 
 المـادةو   (1)ل2006 لسـنة 886 رقـم والصـنا ة التجـارة و مـر بقرار الصادرة التنف ذية

 
ا سةلوك ا يعةد”علةى أهه: لقاهون حماي  المسةتال  التهفيلي  اللائح  من 16 ( تهص المادة1)  كةل صادعة 

 لةدع مضةلل، أو حقيقةل غيةر اهطبةا  صلق إلى يؤدع نالمعل، أو المورد جاهب من فعل، أو امتها 

 لات مةن 17 المةادة عليةه هصةت مةا وهةو لات غلط،، أو صلط فل واوعه إلى يؤدعأو  المستال ،

 طبيع  :كالب  وهل للإدلاء بمعلومات محلا  تعد  اد التل  للعهاصر  والتوضيح  التفصيل  ببعض  اللائح 

كميتاةا، ، أو السةلع  هةله مهاا تتكون التل العهاصرأو ، الجوهري  صفاتاا، أو تركيباا، أو السلع 

، أو صلاحيتاا تاريخ، أو إهتاجاا  تاريخ، أو صهعاا  طريق ، أو حجماا، أو وزهاا، أو السلع   مصدر

 الصدمة  الصدمة ، هةو  تقةديم، أو السةلع  إهتاج الاستعمال، جا  هلا محالير، أو شروط استعمالاا

الفوائةد أو  هوعيتاةا، علةى اهصبت سواء الجوهري ا وصفاتاا ااستصداما ومحالير تقديماا ومكان

 والةثمن والضةمان البيةف بعةد ما صدم  لل  فل بما التعااد وإجراءات استصداماا، شروط وراء من

، أو البياهةات، أو التجارية  الجةودة، العلامةات علامةات، أو الشةاادات، أو سداده، الجةوائز وكيفي 

 .استصدامه من المتواع  تائجواله المهتج الشعارات، صصائص

ا مورد  عشر  الثامه   المادة  ألزمت  كما   حالتاا، عن الكافي  المعلومات بتقديم المستعمل  السلع  أيض 

 إلى يؤدع لا هحو على ولل  استعمالاا، ابل للإصلاح حاجتاا ومدى فياا،  عيوب  مدى وجود  وعن

 متطلبةات ويحقةق غلط،، أو صلط فل هيواعأو  المستال ، لدى حقيقل، أو مضلل غير اهطبا  صلق

 .والسلام  الصح 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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 .(1)ل1992 لسنة 95 رقم المال المصري  رأس من قانون سوق  63
 ل2005ديســـمبر  30الصـــادر فـــي الفرنســـي  قـــانون مـــن ال 36ا للمـــادة وفقـــً و 
فــ ن المعلومــات التــي تنشــرها الســلطة   رمــة الوصــول  لــى الوثــائق اإدارمــةبشــأن ح

تـارمب  نشـائ ا  مبـ ن   و اإدارمة  يجل أن تكون محددة ومعروفة  وواضـحة ال ـدح
  وتـــارمب لا  أل   ـــا معمـــولاً و مـــا   ا اـــان إ ـــادة اســـتلدام ا   ال  مـــة والظـــروح

 . وال،رت من  ا تحد ث

ــتلفل ال  ــةومسـ ــات م،لوطـ ــة معلومـ ــة  تاحـ ــرت لجرممـ ــل ل -تعـ ــان -التلـ    يـ
 وفيما  لي  يان  ل : .والعقوكة المقررة ل ا  أراان ا

 
 

بةالحبس المعةدل  م 1992 لسةه  95 راةم المال المصةرع رأس سوق من ااهون 63 المادة ( عاابت1)

مدة لا تزيد على على صمس سهوات وبغرام  لا تقل عن صمسين ألف جهيه، أو ما حققةه المصةالف 

( عشرين مليون جهيه، أو مثلةى 20ولا تزيد على ) من هفف مؤثم، أو توااه من صسائر أياما أكبر،

ما حققه المصالف من هفف مؤثم، أو توااه من صسائر أياما أكبر، أو بإحةدى هةاتين العقةوبتين كةل 

 من:

 ا له فى لل . ا من الأهشط  الصاضع  لأحكام هلا القاهون دون أن يكون مرصص  باشر هشاط   – 1 

الي  من صلال الاكتتاب العام، أو الطرح العام، أو الصةاص، أو ا مالي ، أو أدوات مطرح أوراا   – 2 

 ا له. تلقى عهاا أموالا  بىى صورة، بالمصالف  لأحكام هلا القاهون، أو القرارات الصادرة تهفيل  

ا فى هشرات الاكتتاب، أو أوراق التىسيس، أو الترصيص، أو غير لل  من التقارير، أثبت عمد   – 3 

علاهةةات المتعلقةة  بالشةةرك  بياهةةات غيةةر صةةحيح ، أو مصالفةة  لأحكةةام هةةلا أو الوثةةائق، أو الإ

 القاهون، أو غير فى هله البياهات بعد اعتمادها من الايئ . 

ا بياهات غير صحيح  عن الأوراق المالي  التى تتلقى الاكتتاب فياا جا  مةرصص أصدر عمد   – 4 

 باا بتلقى الاكتتابات. 

ا واةائف غيةر صةحيح ، أو عةرض تقةارير علةى و أثبت فياا عمد  زور فى سجلات الشرك ، أ – 5 

 الجمعي  العام  للشرك  تتضمن بياهات كالب . 

عمل على ايد سعر غير حقيقى، أو عملي  صوري ، أو حةاول بطريةق التةدليس التةىثير علةى  – 6 

 أسعار السوق. 

 القاهون ولائحته التهفيلي .  ا، أو أدوات مالي  بالمصالف  لأحكام هلاايد فى البورص  أوراا   – 7 

 تعمد عدم تهفيل تعاداته الصاص  بحقوق صغار المساهمين، أو بحمل  الصكو .  – 8 

 تعمد مصالف  معايير التقييم المالى الصادرة عن الايئ .  – 9 

 ا، أو عرضاا للتداول على صلاف الأحكام المقررة فى هلا القاهون. أصدر صكوك   – 10 

 ( من هلا القاهون. 18 –مكررا  14م المادة )صالف أحكا – 11 

 اام بتقييم الأصول، أو مهافعاا بطريق التدليس.  – 12 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 المبحث الأول 
 أركان جريمة 

 إتاحة معلومات رسمية مغلوطة 
  تمهيد وتقسيم: 

يجــد تجــرمم  تاحــة المعلومــات الملــللة أساســ  فــي التــفال حــائفي المعلومــة  
  فالتلـل ل ومة صونًا لمصال   راها المشر  اد رة بالحمايةباإتاحة الصحيحة للمعل

ر بسـر ة    والتطـور التكنولـواي  فالمعلومـة تنتش ـنتشـارالأميةيشكل خطرًا  ظيمًاح لا
   ضافة  لـى أن التلـل ل  ث ـر الر ـل  واللـوح  والقلـق  (1)ومعلم ا القاصي والداني

صـــدق أفـــراد المجتمـــع أي التشـــكي  فـــي اـــل  ـــي   فـــ  ي  أو والكراهيــة  والتشـــ  ر
 حتى ولو اان صحيحًا بعد  ل .   ي 

م،لوطـة )التلـل ل( لمـا  ترتـل  ليـ  مـن رسـمية ومطلق  لى نشر معلومات  
تشوم  وت،  ر للحقيقة  وتلل ل الرأي العال  الأمر الذي  ترتل  لي  أضـرار اسـيمة 

ا   ا اانــت معلومــات تتعلــق بالشــأن العــال وكــذل  ف ــو .(2)بالنســئة للمجتمــعح خصوصــً
 .يلتل   ن الحجل

 الفرق بين حجب المعلومات المطلوبة والتضليل:   -
ــد يكــون المعلومــات  تلتلــ  ارممــة التلــل ل  ــن الحجــل فــي أن محل ــا ق

المعلومات المحظـور  فشـا ها  لـى   أو العامة التي تنشرها الج ة الحائفة ل ا تلقائيًا
ت ــا  امــا أن الحجــل يكــون  كــس الحجــل لا يقــع  لا  ــن المعلومــات الوااــل  تاح

ا ــً ــي معرفت ــا  ســوا  أكــان الي ــع المعلومــة  ــن صــاحل الحــق ف ا دون   أل بمن ــً افئي
التطرق  لى ملمون ا   لى  كس التلل ل الذي  تعلـق بملـمون المعلومـة  ات ـاح 

ا  ولكنــ    أو فيلـيح  ل  ـا يحــذح من ـا  والحـذح الــذي ي، ـر الملـمون لــيس حجئـً
  تطرق  لى ملمون المعلومة ف و حجل. تلل ل  أما الحذح الذي لا

 
(1) Daniel J. Solove, A tale of two bloggers: free speechand privacy in the 

blogosphere, Washington university law review, 2006, Vol. 84, p. 1195. 

الطبعة  الثاهية ،  ( د. جمال الدين العطيفل، حري  الصحاف  وفق تشريعات جماوري  مصر العربية ،2)

 .160م، ص1974بدون دار هشر، 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=901120##
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ــق الجرممتــان  ــا مــنوتتف وكالتــاليح فمجــرد حجــل  .(1)لطــرالاــرائم  فــى أن م
  نشرها خاطئة بقصد التلل ل  تقـع الجرممـة ااملـة  أو المعلومة  سوا  بعدل نشرها

مما يعني  دل تصور الشرو  ف  ا  و دل  ثـارة الئحـا حـول   قـة السـببية  ومأخـذ 
 تاحـــة  وفيمـــا  لـــى  يـــان أراـــان ارممـــة .عنـــوي ف  ـــا صـــورة القصـــد العـــالالـــران الم

 :معلومات رسمية م،لوطة
 المطلب الأول 
 الركن المادى 

 فى جريمة إتاحة معلومات رسمية مغلوطة 
 تمهيد وتقسيم: 

  تقـديم ا خاطئـة لصـاحل الشـأن  أو  تم التلل ل من خ  ل نشر المعلومات
مصطنعة تنافي الحقيقة والواقـع  أمـا النشـر ف نـ  تسليم و ائ ا  من خ ل أوراق أو 

. ولمـا اـان قـد تـم التعـرت للطلـل سـابقًا  فـ ن السـلوك اإارامـي (2) رد  لى فحواها
  ل ــذه الجرممــة  ــتم مــن خــ ل النشــر اللــاطم للمعلومــات  نــد اإفصــام الاســتئاقى

 :وفيما  لى  يان  ل  .ومتلذ التلل ل صورًا  د دة

 
هيةة  للسةةلو  تةةؤثر أهميةة  المصةةلح  التةةل يريةةد المشةةر  حمايتاةةا وصةةوهاا علةةى الطبيعةة  القاهو (1)

الإجرامل اللع يشكل عدواه ا علياا، فكلما اتسمت هله المصلح  بالأهمي  هجد المشر  يتصفف من 

الشروط اللازم  لتحقق المسئولي  والعقاب عهه، وبالهظر إلى غالبية  الجةرائم المصلة  بةالحق فةل 

يكةون الضةرر  تتحقق بمجرد اتيان الهشةاط دون دون أن -سلو  -المعلوم  يتضح أهاا جرائم صطر

ركه ا فيااا د.أحمد شوال أبو صطوة، جةرائم التعةريض للصطةر العةام دراسة  مقارهة ، دار الهاضة  

. والقول بلل  لا يعهى أن هله الجرائم صالي  من أع أثر يحدث فةل العةالم 14م، ص1999العربي ، 

هص الةلع الصارجل، ولكن المقصود أهاا صالي  من هتيج ، أو أثر مهصوص عليةه صةراح  فةل الة 

ا فل الجريم ا فالمشر  لم يتطلب فل الهصوص التل تعرف هلا الهو   يجرم الفعل باعتباره عهصر 

ا، وبهةاء  علةى للة  فعلةى  ا، أم مسةتمر  من الجرائم سوى سلو  معين ايجابي ا كةان، أم سةلبي ا، واتية 

صرف الهظر عن أي  القاضل أن يتحقق من توافر السلو  فقط اللع تكتمل الجريم  مادي ا بااترافه ب

آثار تترتب عليةها د. محمةد عمةر مصةطفى، الهتيجة  وعهاصةر الجريمة ، مجلة  العلةوم القاهوهية  

 .315م، السه  السابع ، ص1965والااتصادي ، جامع  عين شمس، العدد الثاهل يوليه 

القسةةم الصةةاص"، دار الهاضةة  العربيةة ، ”( د. أحمةةد فتحةةل سةةرور، الوسةةيط فةةل اةةاهون العقوبات2)

 . 1، هام 55، ص31م، بهد1979
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 الفرع الأول 
 اح الخاطئ للمعلومات الرسمية الإفص 

 ــتم النشــر مــن الج ــات الحــائفة للمعلومــات  حتــى ولــو لــم يطلب ــا صــاحل 
ا  ل  ـا  والنشـر هـو التطب ـق الأمثـل للحـق فـي المعلومـة   الشأن  ومعتبر  ل  التفامـً
ا لقا ـدة أن  ح ا تقول الج ة حـائفة المعلومـة  نشـرها  لـى الكافـة  وم عـد  لـ  تطبيقـً

   لأفراد المجتمع  وتمشيًا مع التطور الذي لحق هذه الفكرةح فأصـئحتالمعلومات مل
وأن مــن يحو هــا  نمــا يحو هــا نيابــة  ــن امــو   .ا ل ــاولــيس طلئ ــً  لمعلومــةا ل رضــً 

الأفراد  ف ي حق للأفرادح فالحقوق لا يشترط للتمتع   ا طلب اح لذا يعتبـر النشـر هـو 
 اإدارات لـى أسـاس أن م مـة  لـ الـئعلا  ـرفلا  فـ ن  .ولـيس الاسـتثنا   القا دة

  .(1)من ل  الحق ف  ا  أو تحد د   ونشرها دون طللليس تجميع المعلومات ال  مة
ا  ليــ ح لــذا  والواقـع أن نشــر حـائف المعلومــة ل ــا دون طلـل أمــر يشــكل التفامـً

ا مــن أســئاب اإباحــة فــي اــرائم يعتبــر اشــ  المعلومــات للدمــة الصــال  العــال ســبئً 
ة مقبولة في الدفا  حتـى لـو اانـت المعلومـات التـي نشـرت قـد امعـت النشر  وطرمق

حكـومي يسـرب    موهـ أمـن  بطرق غ ر مشـرو ة  امـا يعتبـر هـذا الـدفا  مقبـولاً 
 .(2) تالمعلوما
ــا  سياســة حقيقيــة للشــفافيةو  ــفال الســلطات العامــة باتئ واتلــا  المئــادرة   الت

هـو نقطـة  تـى فـي غيـاب الطلـل ح لنشر المعلومات بانتظال  ن أنشطت ا وتمومل ا 
 .فى أغلل قوان ن  تاحة المعلومات أساسية

مـن الكث ر  بمجرد  نتاا ا ومحقق النشر المنتظم لفئات مع نة من المعلومات 
 ـن طرمـق تقل ـل  ـدد الطلئـات  من م مة اإدارات المطلوكـة  التلفيح: من ا المفايا

  لــى نفــس الطلئــات  ــدة مــراتمنع ــا مــن الاضــطرار  لــى الــرد  و  المــراد معالجت ــا 
 

(1) Alasdair Roberts, a great and revolutionary law ? The first four years of 

india's right to information act, p.13. available on: http://www.Right2 

info.org/resources/publications/india-four-years-of-rti-laws site visited 

on: 1-9-2016. 

(2) Harlan Yu, david g. Robinson, the new ambiguity of”open government”, 

59 ucla l. rev. disc. 178 (2012), pp., 180:208. 
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 .وكالتالي افا ة هذه اإدارات  حسن اإدارة الداخلية للمعلوماتو 
وتشجع اتفاقية مجلس أوروكـا سياسـات النشـر الاسـتئاقية الـواردة فـي المـادة 

و نــد الاقتلــا  التدا  ر  تتلــذ الســلطات العامــة مــن تلقــا  نفســ ا ”العا ــرة من ا:
ة التـــي تحـــتفظ   ـــا مـــن أاـــل تعفمـــف  ـــفافية اإدارة ال  مـــة لتـــوف ر الوثـــائق العام ـــ

وتشـــجيع المشـــاراة المســـتن رة مـــن الجم ـــور فـــي الأمـــور  ات الأهميـــة   وفعال ت ـــا
 العامة"

يجل أن تمكــن ”ومــن  التقرمــر التوضــيحي ل تفاقيــة  لــى أن هــذه السياســة
 والانلــراط فــي  المــواطن ن مــن تكــومن آرائ ــم اللاصــة حــول الســلطات التــي تحكم ــم

 . ملية صنع القرار
وهنا  لى الرغم من أن   تم الالتفال باإفصام من خ ل النشـر الاسـتئاقى  أو 

  ممـا يشـكل  خـ لًا بـالحق فـى الرد  لى الطلل  وإنما يكون ب تاحة معلومات خاطئة
 .المعلومات

 الفرع الأول 
 صور الإفصاح 

 الخاطئ للمعلومات الرسمية 
ح أهم ــايعتبــر اإ ــ ل ث ــر مــن الوســائل  يعتمــد اإفصــام اللــاطم  لــى الك  

ــية والثقافيــــة  ــا السياســ ــكل حياتنــ ــا رنا  ومشــ ــ  مشــ ــارنا  ومواــ ــر أبصــ ــ   ب ــ لكونــ
والاقتصــادية بمــا يحقــق مصــال  القــائم ن  ليــ   ف ــو محــرك الحلــارات  ومســـ ر 
التارمب  ومقدل تقارمر  ـن الأحـداث الحياتيـة ال وميـة  وتشـمل هـذه الوهيفـة الأخئـار 

والشـ ون اللارايـة  والطقـس  والحـوادث  والحـرب والتجـارة    والسياسـية  الحكومية
 .(1)والعمل  والتعليم

أهم أهداح اإ  ل  ومـن ثـم ف ـى  الرغئة فى اإثارة والجا  ية من ولما اانت

 
( د. عبد الجواد عبد الجابر عبدالجواد، حق الهاس فل المعرف ، مجل  جامع  الهجاح للأبحاث”العلوم 1)

 . 421م، ص2003، 2، العدد 17المجلد  ،الإهساهي "
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ــكل د ــً تشـ ــل لل اافعـ ــاث و   (1)لتلـ ــف أبحـ ــد  هـــل مراـ ــوقـ ــرمك  ن 75أن    ـ ــن الأمـ ٪ مـ
من تو  ت   وإخئـاره  يشعرون بأن واالات الأنئا  ت تم أكبر بجذب ام ور أكثر  دلاً 

ا  بالحقيقـة  وهـو الأمـر الـذي دفـع وسـائل اإ ـ ل  لـى محاولـة الظ ـور بالحيـاد خوفـً
 .(2)م ورمن استففا  الج

بعـلا  من خـ ل انتقـا التلل ل بالانتقائية  من ا: اث رة  صورًااللل ل  ومتلذ
وإغفال الحقيقـة الأخـر  المرتئطـة   الترا ف  لى حقيقةو الأخر    المعلومات وتجاهل

وترت ــل الحقــائق  بح ــا تعطــي معــاني   التلــل ل بالت  ــل بالمعلومــات  واــذل    ــا
  بالتشــوم التلــل ل و  .ا بشــكل معــ ن  يلــال  الواقــعوانطئا ـات مع نــة  ومــتم تفســ ره

ــا  ــ رهابح ـ ــا وتفسـ ــي ف م ـ ــتطيع المتلقـ ــل ل   و لا يسـ ــل بالتلـ ــة والت ومـ ــا بالمئال،ـ مـ
 .الحقيقي للمعلومة ملمون ال تفق مع  لا

اإفصــام الفائــد  ــن الحااــة للمعلومــاتح فلــيس اإفصــام  كمــا يعتبــر تلــل ً  
علومـات  ولكـن لا ـد أن يكـون هـذا اإفصـام الفائد هو معيار حسـن أدا  منظومـة الم

: وم قصـد بـ  ت،  ـر ملـمون    واذل  يعـد تحـومر المعلومـة تلـل ً  صحيحًا ومنطقيًا
المف ــول من ــا بعــده  ــن  ي   أو المقصــودوفحــو  المعلومــة بح ــا يلتلــ  المعنــى 

   .قبل
لـم  والواقع أن اميع هذه التصرفات لا  تم العقـاب  ل  ـا  وصـ  التلـل ل مـا

ــة مــن   ــ ــر نشــر المعلومــات اللاطئ ــر ل طــ    ل  ــا  ومعتب تم  تاحــة المعلومــة لل، 
  ولا (3)أخطـــر صـــور الســـلوك اإارامـــيح لكونـــ  يحقـــق الوصـــول الفـــوري للمعلومـــة

 يشترط أن  رد  لى المعلومة بأكمل ا  فيكفي أن يقع  لى اف  من ا.  
 فشـا  السـر  مئا ـرًا   لـى  كـس  تاحة المعلومـةومتطلل التلل ل أن يكون 

بعلـ    أو بطرمق غ ر مئا ر  لى  فشـا  السـر الـ   أو يقع بكل فعل   دي مئا رة

 
)1(  Marion B., Evelyne Cohen et Christian D., Dossier pour Le Temps des 

Médias. Revue historique (numéro 29, parution en octobre 2017),p.3. 

(2) Jeremy Burkey, Unfairly Balanced: Unbiased News Coverage and 

Information Loss, Rand Corporation, October 2009, pp23: 35. 

مقارهة ، مركةز  دراسة  المعلومةات وتةداول إتاحة  أحمد، آليات ورضوى جمال، ومه  ( ماريهاعادل،3)

 .7م، ص2013دعم لتقهي  المعلومات،



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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  اما  تحقق التلل ل أيلًا حتى لو اـان الشـل  (2)  مثل رمو  خاصة(1) لى ال، ر
 المًا بالمعلومة الصحيحةح لأن الحمايـة مقـررة للواقعـة  ات ـا  امـا أن الجرممـة هـى 

 .وليس مستقبل ا  ارممة الحائف للمعلومة

اإتاحـة لشـل  واحـد سـوا    أو وتقع هذه الجرممة حتـى لـو اـان اإفشـا  
  أو  ن طرمق    غ   لى آخـرمن فـي مجلـس خـاص  أو لا  أل أكان طالئًا للمعلومة

ا (3)اان  بر وسائل اإ  لح فالمشر  لم يحدد وسـ لة مع نـة للإفشـا   أو نحوه   وأيـً
   .المعلومة كانت الل،ة التي أتيحت   ا

ومتطلــل انعقــاد المســئولية الجنائيــة  ــن التلــل ل منطقيــة المعلومــة  فــ  ا  
كانت المعلومة غ ر منطقية  ف  تنعقد المسئولية الجنائيـة امـن تطلـل منـ  معلومـة 

وصـول دراـة الحـرارة لتحـت  :مع نة  ن المنـام  فيعطـي معلومـة غ ـر منطقيـة مثـل
ــد حــار خــ ل فصــل الصــيح   ــى  ل ــا يشــترط احتمــال صــحة المعلومــة الصــفر ف ح 

 اللاطئة.
 المطلب الثاني 
   الركن المعنوى 

 فى جريمة إتاحة معلومات رسمية مغلوطة 
لمــا اانــت ارممــة  تاحــة معلومــات م،لوطــة مــن اــرائم الســلوك  فــ ن القصــد 
الجنائي  تلذ صورة العمد  ومقول القصد الجنائي ف  ـا  لـى العلـم واإرادة  أي العلـم 

 ئـــارات   أو علومــة  واون ــا خاطئــةح لأنــ  قــد يلــيح الشــل  صــورًابطبيعــة الم
 لـى الـرغم  يعتقـد أن ـا لـن ت، ـر مـن ملـمون ا   أو معتقدًا أن ـا موضـحة للمعلومـة

ــرًا فــي الملــمونح فــ  ا اــان اــاهً  مــن   ــذل  انتفــى  أن ــا فــي الحقيقــة أحــدثت ت،  
ة المعلومـة الصـحيحةح فـ ن القصد الجنائي  أما   ا ا تقد خطأ أن  ليس م كلفًا ب تاح ـ

 
القسم الصةاص"، الجةرائم المضةل  بالمصةلح  ”( د. أحمد فتحل سرور، الوسيط فل ااهون العقوبات1)

 .463م، ص2016العام ، دار الهاض  العربي ، 

د. فتوح الشاللل، الحماي  الإجرائي  مةن الغة  التجةارع فةل الهظةام السةعودع، دراسة  مقارهة ، ( 2)

 . 171م، ص 1992الإدارة العام  للبحوث بالسعودي ، الرياض، 

د. مجدى محمود محب حافظ، الحماي  الجهائي  لأسةرار الدولة ، الطبعة  الأولةى، بةدون دار هشةر، ( 3)

 . 281صم، 1991



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 لــ  لا  نفــي القصــد الجنــائي  لــى أســاس أن  لــ  يعتبــر خطــأ فــي القــانون لا يعــذر 
 .  أما   ا اان يعتقد أن المعلومة صحيحة ف  ي سأل لانتفا  القصد الجنائي(1)ب 

ر ونـة مثـل قـول معلومـات غ ـر   أو ولا تقع الجرممة   ا اانت نتيجة  همال 
إ ــ ل دون التثبــت مــن صــحت ا  ودون قصــد التلــل ل  وإنمــا دقيقــة  بــر وســائل ا

مدنيًا وتأد بيًا  ولا تتطلل هذه الجرممة تـوافر قصـد خـاص ف  ـا وهـو الشل  ي سأل 
ح ف ـي تقـع بمجـرد ايقا  ال، ر في غلط  حتى لو اان الئا ـا  لـى  لـ   ـرمفًا مـثً  

يم فهـا  مـة هـو مـاو دل تطلل القصد اللاص في هـذه الجرم . تاحة معلومات خاطئة
مـــن قـــانون العقوكـــات المصـــري  188 ـــن الجرممـــة المنصـــوص  ل  ـــا فـــي المـــادة 

 والأخئـار المعلومـات  ـأن مـن يكـون أن   ح ـا تتطلـل (2)المتعلقـة  نشـر الشـائعات

 لـم وإن حتـى بالمصـلحة العامـة  اإضـرارأو   الفـف   ثـارةأو   السـلم تكـد ر المنشـورة

قبـل المشـر  للحـد  مـن توسـعًا يعتبـر مـا وهـو اإضـرار    أواإثـارة  أو التكـد ر يحـدث
 .  من أثار الشائعات اللارة  لى المجتمع

ــان مــن خــ ل   ــان فــي أن مــا  تحقق ورغــم  لــ  الاخــت ح  غ ــر أن مــا  تفق
  الحاضـر  أو   ومعاقل  ل  ما  حتى لـو اانـا متعلقـ ن  وقـائع فـي الماضـي(3)النشر

متعلقة بالماضي القول بأن مياه ن ـر الن ـل خـ ل ال معلومات  مثال ال(4)المستقبلأو 
المتعلقـة بالحاضـر  معلومـات نا  السد العالي تم تلوث ـا بمـواد  نـا  ملـرة  ومثـال ال

المســـتقبلية هـــي أن الدولـــة قـــد تتعـــرت  معلومـــات ل،ـــا  مجانيـــة التعلـــيم  ومثـــال ال
 للإف س بعد خمس سنوات لارتفا  مقدار الد ن العال.

  أو أخئــار  لــى فــي وحــدة محل مــا  ح ــا  نصــل النشــرا  تفق ــكمــا أن مــا 

 
القسةم الصةاص" الجةرائم المضةرة بالمصةلح  ”( د. أحمد فتحل سرور، الوسيط فل ااهون العقوبات1)

 .464العام ، مرجف سابق، ص

( الشائعات: هل الأاوال والأحاديث والروايات التل يتهاالاا أفراد المجتمف دون التىكد مةن صةحتااا 2)

، الطبع  الأولةى، دار الهاضة  العربية ، وسائل الإعلام والحق فل الصصوصي د. محمد الشااوع، 

 .141، صم2010

( د. إبراهيم أحمد أبو عراوب، الإشاعات فل عصر المعلومات، مهشةورات أكاديمية  هةايف العربية  3)

 .93م، ص2003للعلوم الأمهي ، الرياض، 

ليةة  ( د. عبةد الماةةيمن بكةر، القصةةد الجهةائل فةةل القةةاهون المصةرع والمقةةارن، رسةال  دكتةةوراه، ك4)

 .350م، ص1959الحقوق، جامع  القاهرة، 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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 كذبًا  لـى منسوكة  أو مفورة  أو مصطنعة أوراق  لى  أو كا بة   ا ات  أو  يانات

 .افئيأو   كلي بشكل سوا  الحقيقة تلال أن ا  بأن ا:"كا بة" ال، ر  والمقصود
 المبحث الثانى 
 العقوبة المقررة 

 وطة لجريمة إتاحة معلومات رسمية مغل 
مــن مشــرو  قــانون  تاحــة البيانــات والمعلومــات الم عــد مــن  41تــن  المــادة 

ل  لى أن:" مع  دل اإخـ ل بأيـة  قوكـة أ ـد 2012و ارة الاتصالات المصرمة  ال 
تقـل  ـن  خر  يعاقل بالحئس لمدة لا تقل  ن   ر وك،رامة لااوردت في أي قانون 

ب حد  هات ن العقـوكت ن   أو ي ن أل  ان خمسة  شر أل  اني  ولا تفمد  ن خمس
 تاحـة البيانـات المطلوكـة  لـى  -1 أكثـر مـن الأفعـال الآتيـة:  أو كل من ارتكل فعـً  

ــة   ــ   دايــ ــق  ليــ ــو المتفــ ــر النحــ ــة  -5  ….. -4  ….. -3  …... -2غ ــ  تاحــ
 ناقصة.  أو مكذوكة  أو م،لوطة معلومات   أو  يانات

ــة 13ـم ) رق ـــمــن القــانون اليمنــى  (59مــادة )وتــن  ال ل بشـــأن 2012( لسنــ
ولا  : يعاقل بـالحئس مـدة لا تقـل  ـن ث ثـة أ ـ رأن  حق الحصول  لى المعلومات

ب،رامة مالية لا تقل  ن مائة وخمسـ ن ألـ  رمـال اـل مـن أ طـى   أو تفمد  ن سنة
   معلومات ب،رت تلل ل مقدل الطلل
الســل ثــل بجــرائم أخــر  م -نشــر أخئــار اا بــة -وقــد تــرتئط ارممــة التلــل ل

مــن قــانون العقوكــات المصــري  لــى  32تــن  المــادة والقــذح  واإهانــة  والت د ــد  و 
  ا اون الفعـل الواحـد اـرائم متعـددة واـل ا تئـار الجرممـة التـي  قوكت ـا أ ـد ”أن :

 .والحكم بعقوكت ا دون غ رها
وإ ا وقعـت  ـدة اـرائم ل،ــرت واحـد واانـت مرتئطــة  ئعلـ ا بح ـا لا تقبــل  

   .ال ا ارممة واحدة والحكم بالعقوكة المقررة لأ د تل  الجرائم" دها  التجفئة وال

 قوكــات مصــري  لــى القــذح بــالحئس الــذي لا  تجــاو   33وتعاقــل المــادة  
العقـوكت ن    نمـا تعاقـل  ب حد  هـات ن  أو سنت ن وك،رامة لا تقل  ن  شرمن ان ً ا

  أو  قوكات  لى  فشا  الأسرار بالحئس مـدة لا تفمـد  لـى سـتة أ ـ ر 310المادة 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 ب،رامة لا تجاو  خمسمائة اني .
ــررةأمــا بالنســئة لجرممــة الســل   ــة المق ــة مــن العقوك جرممــة ل فعقوكت ــا قرمئ

لا تفمـد  فشا  الأسـرارح لأن  قوكـة السـل هـي الحـئس مـدة لا تتجـاو  سـنة وغرامـة 
  قوكات مصري. 36ب حد  هات ن العقوكت ن المادة   أو  لى مائتي اني 

وتواــد نصــوص خاصــة متعلقــة ب تاحــة  يانــات خاطئــة  ات طبيعــة مع نــة   
 رقـم الأولى مـن القـانون  المادة  لي  نصتهنا يجل تطب ق الن  اللاص  من ا ما 

  لى أن: والتعداد اإحصا فى  أن ل  1982 لسنة 28
فى  أن ل 1960لسنة  35بدل  ن  المادة الرابعة من القانون رقم يست 

يعاقل بالحئس مدة لا تقل  ن   ر ولا تفمـد  لـى  تى:والتعداد الن  الأ اإحصا 
باحــد    أو ســتة أ ــ ر وك،رامــة لا تقــل  ــن مائــة انيــة ولا تجــاو  خمســمائة انيــة

ــائج   أو تعـــدادات  أو اـــل مـــن نشـــر  حصـــا ات - 4  .……:هـــات ن العقـــوكت ن نتـ
 .  استفتا  غ ر صحيحة مع  لم   ذل 

المعدلــة  العامــة  ــان التعبئــة ل فــى 1960لســنة  87 رقــم 35مــادة وتــن  ال
يعاقـل  لـى افشـا  البيانـات والمعلومـات ل  لـى أن:" 1999 لسـنة 12 بالقـانون رقـم

اللاصــة بالتعبئــة بــالحئس وك،رامــة لاتقــل  ــن ألفــ ن وخمســمائة انيــ  ولاتفمــد  لــى 
ــوكت نآلا خمســة ــ   أو باحــد  هــات ن العق ــدة   ح اني ــا ا وقعــت الجرممــة خــ ل م ف

 .  السجن  أو السجن المشددالتعبئة تكون العقوكة 
-411المـادة وقد  تطلل المشر  قصدًا خاصًا فـى ارممـة التلـل ل  امـا فـى 

 100000مــن قــانون العقوكــات الفرنســي بالســجن لمــدة ســئع ســنوات وغرامــة  10
  أو  ــراة  أو ن نشــر معلومــات اا بــة لمصــلحة دولــة أانبيــة ــورو اــل مــن اــل م ــ
 سكرمة  ومكـون مـن  ـأن ا تقـوملا المصـال  الأساسـية   أو منظمة أانبية  مدنية

 .للأمة
ــادةو  ــن 188 المـ ــري  مـ ــات المصـ ــانون العقوكـ ــل  قـ ــى تعاقـ ــالحئسالتـ ــدة بـ  مـ

  أل ــ  شــرمن  ــن تفمــد انيــ   ولا آلاح خمســة  ــن تقــل لا وك،رامــة ســنة تجــاو  لا
المتقـدل  الطـرق  ب حـد  قصـد بسـو  نشـر من ال العقوكت ن  هات ن ب حد أو   اني 

ــارًا  ارهـــا ا  أو اا بـــة   ـــا ات  أو  يانـــات  أو أخئـ   أو مـــفورة  أو مصـــطنعة أوراقـــً
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  ــ ن الفــف   ثــارةأو   الســلم تكــد ر  لــ  مــن  ــأن اــان   ا ال، ــر   لــى اــذبًا منســوكة
 .”عامةال بالمصلحة اللرر  لحاقأو   الناس

ــا تعاقــل المــادة   مكــررًا مــن العقوكــات المصــري  بــالحئس وك،رامــة  102كم
ــرًا لا ــدًا أخب ــ  اــل مــن أ ا   م ــائتي اني ا ولا تجــاو  م   أو تقــل  ــن خمســ ن ان  ــً

ــات ــال  أو  يان ــ  تكــد ر الأمــن الع ــة   ا اــان مــن  ــأن  ل  لقــا    أو   ــعا ات اا ب
 العامة. لحاق اللرر بالمصلحة   أو الر ل   ن الناس

وتكون العقوكة السجن وغرامة لا تقل  ـن مائـة انيـ  ولا تجـاو  خمسـمائة  
مـن قـانون الأحكـال  130اني    ا وقعت الجرممة في  من الحرب  اما تعاقل المادة 

ل  لــى 1970لســنة  14ل والمســتبدلة بالقــانون رقــم 1966لســنة  25العســكرمة رقــم 
صوص  لي  في هذا القـانون اـل  ـل  بجفا  أقل من  من  أو يعاقل باإ دال”أن:

  أو نشــره  أو خاضــع لقــانون الأحكــال العســكرمة ارتكــل أحــد الجــرائم الآتيــة:   ا تــ 
ترد ـده فـي  مـن   أو نشـره  أو خدمة الم دان بأية وس لة  أو ترد ده في  من الحرب

 ــائعات ب،ــرت  ثــارة   أو  يانــات  أو خدمــة الم ــدان بأيــة وســ لة أخئــارًا  أو الحــرب
  أو  يقــا  الفشــل  ــ ن القــوات    ا اــان مــن  ــأن تلــ  الأخئــار  أو الر ــل  أو الفــف 

 الشائعات أن ت دي  لى تحق ق  ل  ال،رت".  أو البيانات
يعاقل بالسـجن اـل مـن أ ا   مـدًا فـي ”)ا(  لى أن: 80كما تن  المادة  

 لـى د ايـة  مـد   أو م،رضـة  أو   ـعا ات اا بـة  أو  يانات  أو  من الحرب أخئارًا
ــدفا   ــن  ــة لل ــ   لحــاق اللــرر بالاســتعدادات الحركي ــ  ال ــرة واــان مــن  ــأن  ل مث 

ــب د ــلحة  أو الـ ــوات المسـ ــة للقـ ــات الحركيـ ــاس  أو بالعمليـ ــ ن النـ ــف   ـ ــارة الفـ   أو  ثـ
  ضعاح الجلد في الأمة.

وتكون العقوكة السجن المشدد   ا ارتكبت الجرممة نتيجـة التلـا ر مـع دولـة  
ن العقوكة السـجن الم كـد   ا ارتكبـت الجرممـة نتيجـة التلـا ر مـع دولـة أانبية. وتكو

 معادية.
 ــن ســتة  يعاقــل بــالحئس مــدة لا تقــل”)د(  لــى أن: 80كمــا تــن  المــادة  

 500انيـ  ولا تجـاو   100أ  ر ولا تفمد  لـى خمـس سـنوات وك،رامـة لا تقـل  ـن 
  أو اللــار  أخئــارًاب حــد  هــات ن العقــوكت ن اــل مصــري أ ا   مــدًا فــي   أو انيــ 
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  ــا ات اا بــة حــول الأوضــا  الداخليــة للــب د. واــان مــن  ــأن  لــ    أو  يانــات
با ــر بأيــة طرمقــة اانــت   أو ه بت ــا وا تئارهــا  أو  ضــعاح الثقــة الماليــة بالدولــة

 نشاطًا من  أن  اإضرار بالمصال  القومية للب د.
 لحرب.وتكون العقوكة السجن   ا وقعت الجرممة في  من ا 
ومعاقــل المشــر  فــي هــذه الجــرائم  لــى مجــرد تحقــق الســلوك   ا اــان مــن  

 أن  ت د د المصلحة المحميـة بـاللطر  أمـا   ا تحققـت النتيجـة فـ ن المشـر  يشـدد 
 العقاب.
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 الفصل الثالث 
 المسئولية الجنائية 

 عن إتلاف المعلومات الرسمية 
 تمهيد وتقسيم:    

  ااملة وصحيحة سـوا  مـن الناحيـة الماديـة تطلل  تاحة المعلومات واودها 
ح ف نــ  قــد بالحجــل  أو التلــل ل الشــل مــن أن يقــول  المعنومــة  وكالتــالي فبــدلاً أو 

يقــول ب ت ف ــاح فالمحافظــة  لــى البيانــات والســج ت أمــر م ــم لممارســة الحــق فــي 
ــات الوضــع الســ م  ــر المعوق ــر مــن أكب ــا يعتب ــةالمعلومــةح ح       لا لو ــا  المعلوم

رح الئعلا غالئًا ما هي المعلومات التي لد  م  وحتـى   ا اـانوا يعرفـون فـ ن م لا يع
يستطيعون تحد د مكـان السـج ت التـي  رمـدون اح فالحفـا   لـى المعلومـة أمـر هـال 

  .حفظ  أو إتاحت اح لأن  لا يمكن الاط    لى المعلومة دون توث ق
مـــن  68المـــادة   ومجــد تجـــرمم  تــ ح المعلومـــات الرســـمية أساســ  فـــي ن ــ

المعلومــات والبيانــات " : لــى أن اــد التــى ت ل2014 المصــري الصــادر  ــال دســتورال
ات والوثــــائق الرســــمية ملــــ  للشــــعل  واإفصــــام  ن ــــا مــــن مصــــادرها اإحصــــا و 

الملتلفة  حق تكفل  الدولة لكل مـواطن  وتلتـفل الدولـة  توف رهـا وإتاحت ـا للمـواطن ن 
ط الحصول  ل  ا وإتاحت ا وسـرمت ا  وقوا ـد   ـدا  ا بشفافية  ومنظم القانون ضواب

  طـا    أو وحفظ ا  والتظلم من رفلا   طائ ا  اما يحدد  قوكة حجل المعلومـات
وتلتـــفل م سســـات الدولـــة ب  ـــدا  الوثـــائق الرســـمية بعـــد  .معلومـــات م،لوطـــة  مـــدًا

  مـن اللـيا وحما ت ـا وتأم ن ـا  الانت ا  من فترة العمل   ا  ـدار الوثـائق القوميـة 
 ."التل   وترميم ا ورقمنت ا  بجميع الوسائل والأدوات الحد ثة  وفقًا للقانون أو 

ــادة  ــن ال 57وتـــن  المـ ــانون مـ ــمقـ ــنة  22 التونســـى رقـ تعلـــق ل الم2016لسـ
ــى المعلومــة ــا   ل ــالحق فــي النف ــى أن:"  ب ــة ل مــن خمســمائة  ) غرامــة(يعاقــل بلطي

د تعط ــل النفــا   لــى م ــر اــل مــن  تع( د نــا5000ا الــى خمســة آلاح )( د نــارً 500)
 المعلومة بال ياكل اللاضعة لأحكال هذا القانون.

من المجلة الجفائية ال من  تعمد  تـ ح  163ومعاقل بالعقاب الوارد بالفصل 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

694 

   حمل  ل  آخر  لى ارتكاب  ل .  أو معلومة بصفة غ ر قانونية
اب اـل مـن  تلـ  من المجلة الجفائية التونسية:"  لى  ق 163وتن  المادة 

ا ــً ــواردة فــي المــادة   أو كتئ ــات ال وهــي: الســجن لمــدة  ــال  162ملطوطــات  بالعقوك
 .د نارًا 120وكلطية )غرامة( قدرها 

من مشرو  قانون  تاحة البيانات والمعلومات الم عـد مـن  7/  7وتن  المادة 
  لتـــفل الملـــاطبون بأحكـــال هـــذا”ل  لـــى أن:2012و ارة الاتصـــالات المصـــرمة  ـــال 

القــــانون فــــي  ــــأن  اــــرا ات اإفصــــام والتــــداول  ــــن البيانــــات والمعلومــــات بمــــا 
 لتأم ن البيانات والمعلومات بحو ت م". ةاتلا  اإارا ات والتدا  ر ال  م.… لي:"

ومقتلــى  يــان ارممــة  تــ ح المعلومــات الرســمية توضــي  أراان ــا  والعقوكــة 
   وفيما  لى  يان  ل : .المقررة ل ا

 ول المبحث الأ 
 أركان جريمة إتلاف المعلومات الرسمية 

 تمهيد وتقسيم: 
ا للإتــ ح  واــذل  قــانون الحصــول  لــى لــم تلــع قــوان ن   المعلومــات تعرمفــً

ــانون  ــا مــن ق ــاب الثال ــا  شــر مــن الكت ــاب الثال ــد اــا  الئ ــات المصــري  فلق العقوك
 368 لــى  354التلرمــل والتع  ــل واإتــ ح" فــي المــواد مــن ”العقوكــات تحــت  نوان

ا  بـالحئس  المصـري  مـن قـانون العقوكـات 152المـادة . وتعاقـل لـ ولم تتلمن تعرمفـً
ب خفائ ا بقصد حجـل   أو قال بسرقت ا  أو الوثائق  أو كل من قال ب ت ح السج ت

تقــول وهــذه الجرممـة مثــل غ رهــا مــن الجــرائم  .(1)المعلومـات  ــن صــاحل الحــق ف  ــا
 وفيما  لى  يان  ل : .   لى ران ن هما: الران الماد   والمعنو 

 
:”وأما مةن سةرق، أو اصةتلس، أو أتلةف على أهةهمن ااهون العقوبات المصرع  152المادة تهص ( 1)

 151المةادة  هةل مما لكر فل المادة السابق  فيعااب بالحبس" والمادة السابق  المشةار إلياةاا شيئ  

وراق، أو سهدات، أو سةجلات، أو دفةاتر متعلقة  تهص على:”إلا سرات أالتل من ااهون العقوبات 

بالحكوم ، أو أوراق مرافع  اضائي ، أو اصتلست، أو أتلفت وكاهت محفوظ  فل المصازن العمومي  

المعدة لاا، أو مسلم  إلى شصص مىمور بحفظاا يعااب مةن كاهةت فةل عادتةه بسةبب إهمالةه فةل 

 . "  لا تزيد على ثلاثمائ  جهيهحفظاا بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث  شاور، أو بغرام



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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 المطلب الأول 
 الركن المادى 

 فى جريمة إتلاف المعلومات الرسمية 
 تقسيم: 
لمـا اانــت هـذه الجرممــة مـن اــرائم اللـرر  فــ ن الـران المــاد  ف  ـا  تحقــق  

 وفيما  لى  يان  ل : . توافر  ناصره الث ث: السلوك  والنتيجة  و  قة السببية
 الفرع الأول 
 مى السلوك الإجرا 

 فى جريمة إتلاف المعلومات الرسمية 
تجعلـ  غ ـر صـال   يجا يـة  أو سـلبية هو تلرمل المـال بأيـة طرمقـة اإت ح 

ل الاستفادة ب   ولا يشـترط أن  ـتم اإتـ ح الكلـي للشـي   ح ـا   أو تعطل ستعمال
أن من  أن  اعـل الشـي  غ ـر صـال  طالما   تقع الجرممة باإت ح الجفئي للشي 

 لـى و ـا  المعلومـة فيكـون اإتـ ح وقد  رد  تعط ل   ن أدا  دوره أو   الل ستعم
 . لى المعلومة  ات ا فيكون معنومًا  أو ماديًا

 إتلاف وعاء المعلومة:   -أولا 
   ــــرد اإتــــ ح المــــادي  لــــى و ــــا  المعلومــــة مثــــل: الســــج ت والــــدفاتر 

 لى المعلومـات  ومعتبـر  ال،رفة التي تلفن ف  ا الأا فة التي تحتوي   و الأسطواناتو 
فـــي ا ـــة يســـتح ل  لـــى الأرت  أو  لقائـــ    أو اســـره  أو تمفمـــق الســـند وتقطيعـــ 

تعط ــــل تشــــ، ل الج ــــا  المتلــــمن   أو  تعــــذر ايجــــاده ثانيــــة  أو الوصــــول  ل  ــــا
 المعلومات  ت فًا بالمعنى المقصود.

ا  وتعتبر الأر فة أحد وسائل الحفا   لى المعلومات من خـ ل صـون و ائ  ـ
الأر ــفة الج ــدة ” لــى أنل  2003ومشــ ر التقرمــر الســنوي لمفــوت المعلومــات لعــال 

ــى المعلومــات ــانون الوصــول  ل والمكــون المراــفي  هــي  ــرط أساســي لنجــام  دارة ق
 .للحكم الر  د."



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 لـى حـد اب ـر  لـى اـودة  الحـق فـى الوصـول  لـى المعلومـاتتعتمد فعالية و  
ــات ــائق والبيانـ ا دارة الوثـ ــً ــذا  قئـــة   وغالئـ ــا يكـــون هـ ــة  حمـ ــره م مـ لأن اإدارات تعتبـ

  ومم ــــل موهفــــو اللدمــــة المدنيــــة  و  ولا تعــــرح مــــا هــــي تلــــ  الأ ـــيا   ثانومـــة
ــا  ــة العلي ــارالمســتومات اإدارم ــى ا تئ ــان  ل ــي  نتجون ــا  فــي بعــلا الأحي ــائق الت الوث

ا  أو  مــا  ــن طرمــق تــدم ره  تللصــون من ــا بحرمــة فــي ن ايــة م ــام م تلصــ م  ف
 .مع م ا ن طرمق أخذه

إاــرا ات اإدارمــة او مــادة   الاســتلدال الواســع النطــاق ل لكترونيــاتكمــا أن 
ن  دارة والبرمجيـــاتح لأتقــادل المعــدات  بســبل المعلومــات فمــدان مــن خطــر فقــدان 

 .(1)السج ت الج دة هي أساس  دارة مفتوحة
 معتبر تصنيح المعلومات افً ا من مف ول واسـع يسـمى حوامـة المعلومـات و 

ل نفس  امجمو ة من ال ياكل والسياسات واإارا ات والعمليات واللـوابط والذي يقد
حوامـة المعلومـات   وتتطلل المتعددة التلصصات التي  تم تنف ذها إدارة المعلومات

  قيمـة المعلومـات تحد ـد :التوا ن   ن اثن ن من الأهداح المتئا نـة المحتملـةتحق ق 
 .(2)وتقل ل الملاطر المحتملة للمعلومات

مـا دال مـا وقـع وتقع ارممة اإتـ ح تامـة لـو وقعـت  لـى اـف  مـن الوثيقـة  
لـ   ـد  ولا  ـ ثر فـي  من  أن  أن يجعل العقد غ ر صال  لل،رت الذي مـن أالـ  أ  

أن يكــون صــاحل العقــد قــد امــع أاــفا ه ولصــق بعلــ ا  ــئعلاح ف مكانيــة معالجــة 
خـر  أ  حتـى لـو اانـت المعلومـات مواـودة فـي مكـان (3)التل  لا  نفي وقو  الجرممة

  وحتـى وإن اـان قا ـل للإصـ م  خـرأوحتى ولو اانت الكترونية محفوهة في ا ا  
قــ   فالتلرمــل يعنــى أن الشــم وهــذا مــا يم ــف اإتــ ح  ــن التلرمــل لــد  بعــلا الف

أصئ  غ ر صال  ل ستعمال  أو اإصـ م فـى حـ ن أن اإتـ ح يعنـى  ـدل  مكانيـة 

 
)1(  Laura Neuman and Richard Calland, Making the Access to Information 

Law Work. The Challenge of Implementation, 2007, p. 13. 

)2(  Karim H., Mohamed S., la classification de l’information au sein de 

l’entreprise livre blanc  enjeux et démarche pragmatique, ausim – lmps – 

livre blanc: classification de l’information, 2016,p.3. 

 .103، ص63، ق21م، المجموع  الرسمي  س20/1/1920( هقض جهائل، جلس  3)



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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  والواقـع أن الاتـ ح يســتو ل (1)اسـتعمال الشـم  ولكـن  لــ  لا يعنـى  ـدل  صــ ح 
   .معنى التلرمل

غ ــر أنــ   تعــ ن تشــد د العقــاب حــال التلرمــل  وحــال  ــدل توافرنســلة  د لــة 
 .معلومات  أو يصعل الوصول  ل  ا مرة أخر  تحو  ال

مـــن قـــانون العقوكـــات  365واإتـــ ح المـــاد  قـــد يطبـــق  ليـــ  نـــ  المـــادة 
ا بــأ  طرمقــة اانــت أتلــ   مــدً   أو اــل مــن أحــرق  لــى أن:" المصــر   والتــى تــن  

نحوها مـن أوراق المصـال    أو السج ت  أو الملابط الأصلية  أو ا من الدفاتر  ئً 
غ ــــر  لــــ  مــــن   أو الصــــ رفية  أو الأوراق التجارمــــة  أو الكمبيــــالاتو   أالأم رمــــة

الســندات التــى  تســبل  ــن  ت ف ــا ضــرر لل، ــر يعاقــل بــالحئس وك،رامــة لا تتجــاو  
 " ب حد  هات ن العقوكت ن فقط  أو خمسمائة اني  مصر  

ا 
ا
 إتلاف مضمون المعلومة:   -ثاني

 دخــال   أو ل مســح ايقــع اإتــ ح  لــى ملــمون المعلومــة  ات ــا مــن خــ  
ــالي  ــى هــذا الو ــا   وكالت ــا   ل ــدل قرا ت ــا بشــكل مناســل مــع الئق ــرامج  ل  ــا لع  

لـم يعـد مـن الممكـن أن تـ دي المعلومـة طالمـا  يصعل ف م ملمون اح فاإت ح يقـع
 .(2)وهيفت ا  حتى ولو اان  ل  ب ت ح البرنامج الذي  تي  قرا ت ا

  فقـد يقـع بطـرق ت ح ملمون المعلومةولا يشترط وس لة مع نة يقع   ا   
 ضـافة معلومـات   أو المستند  أو  دة أهم ا:   الة المعلومات المواودة في الوثيقة

  اإضافة اإضرار بالمصلحة التي يعمـل المسـتند  أو اد دة ومكون من  أن الحذح
 الوثيقة  لى حما ت ا.  أو 

  المـادي  و القيمـة أن المال محل اإتـ ح هـو الشـي (3)ومر  بعلا الفق  
:" لعتا  عقنقا من قانون  لعقوناانا لعريا    361المادة  المالية  ومن ثم ف ن ن 

 
م، 1986محمود هجيب حسةهى، شةرح اةاهون العقوبةات القسةم الصةاص، دار الهاضة  العربية ،  .( د1)

 .148ص

م، 1997( د. على عبدالقادر القاوجل، الحماي  الجهائية  لبةرامج الحاسةب الآلةل، بةدون دار هشةر، 2)

 .48ص

( د. جميل عبدالباال، القاهون الجهائل والتكهولوجيا الحديث ، الطبع  الأولةى، دار الهاضة  العربية ، 3)

 .159: 156م، ص1992
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اعل ــا غ ــر   أو يمتلك ــا منقولــة لا  أو ثا تــة أتلــ   مــدًا أمــوالاً   أو كــل مــن خــرب
تفمــد  لــى ســتة   طل ــا بأيــة طرمقــة يعاقــل بــالحئس مــدة لا  أو صــالحة ل ســتعمال

 365المـادة و "  ب حـد  هـات ن العقـوكت ن  أو   ث ثمائـة انيـ أ  ر وك،رامة لا تجاو 
أتلـ   مـدًا بــأي   أو اـل مـن أحــرق يعاقل ” لـى أنــ :التــي تـن  قـانون  ات المـن 

نحوهــا مــن   أو الســج ت  أو الملــابط الأصــلية  أو طرمقــة اانــت  ــ ئًا مــن الــدفاتر
غ ـر   أو الصـ رفية  أو الأوراق التجارمة  أو الكمبيالات  أو أوراق المصال  الأم رمة

 لـ  مـن السـندات التـي  تسـبل  ـن  ت ف ـا ضـرر لل، ـر يعاقـل بـالحئس وك،رامــة لا 
لا تطبـق  لا  لـى ب حد  هات ن العقوكت ن فقـط".   أو تتجاو  خمسمائة اني  مصري 

  أو الأ ـــيا  الماديـــة فقـــط مثـــل: ا ـــا  الحاســـل املآلـــي الـــذي  تلـــمن المعلومـــات
التى يحتوم ـا دون أن يمتـد  لـى  مكانيـة تطبيقـ  حـال  تـ ح  الف  ة  أو الاسطوانة

  وإن اـان ل ـا قيمـة اقتصـاديةح المعلومات دون و ائ ا انط قًا من أن ـا ليسـت مـالاً 
ــً   التلرمـــل هـــو الشـــي  المـــادي  و القيمـــة   أو للإتـــ ح فالمـــال الـــذي يكـــون محـ

 المالية.
ق نصـــوص المـــواد ورغـــم وااهـــة الـــرأي الســـا ق  ف نـــ  لا مـــانع مـــن تطب  ـــ 

الســابقة مــن قــانون العقوكــات المصــري  لــى المحتــو  المعلومــاتي للو ــا ح لأنــ  لا 
قيمة تذار للمستندات غالئًا دون المعلومات والبيانات التـي تحوم ـاح فـاإت ح يعنـي 

 ومنفعة الشي  بالنسئة لمالك .  انتقاص لقيمة  أو   دال

فــ ن  ة أمـر فــي غايـة الصــعوكة ولا ـ  أن  ثئــات اإتـ ح المعنــوي للمعلوم ــ 
دون تجرممـ   لـى أسـاس أن التجـرمم أمـر موضـو ي    ل  لا  نئ،ي أن يكون حائً  

  دل تجرمم فعل مع ن لصعوكة  ثئات . واإثئات أمر  ارائي  اما أن  ليس مقبولاً 
ب  لـى  تلـمن العقـا تشـرمعًاوإ ا   ل  ن  ـل بالمشـر  المصـري أن يصـدر  

حتـى ولـو لــم  ـتم  تـ ح و ائ ـا أي أن يكـون للإتــ ح علومـات   تـ ح البيانـات والم
 .(1) ل،ائ ا  أو حذف ا معنوي حتى  تم حماية المعلومات  ندب عد مادي  وأخر 

 
ى الإتةلاف المعهةوع للمعلومةات بجميةف صةوره من ااهون العقوبات الكهدع عل 387( عاابت المادة 1)

بقولاا:" يعد مرتكب ا لجريم  كل من اام عمد ا بة: إتةلاف، أو تعةديل البياهةات، تجريةد البياهةات مةن 

معهاها وجعلاا غير صالح ، أعاق، أو عطل الاستصدام المشرو  للبياهات، أعاق، أو عطل شصص 

 .من ممارس  حقه المشرو  فل استصدام البياهات"
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وقد  اقل المشر  المصري  لى  ت ح الكيانات المنطقية والمعنومة للنظـال  
نون تنظـيم /ب مـن قـا23المعلوماتي في بعلا القوان ن اللاصة  ح ا تـن  المـادة 

مع  ـدل اإخـ ل بأيـة ”ل  لى أن :2004لسنة  15التوقيع الالكتروني المصري رقم 
فــي أي قــانون آخــر يعاقــل   أو  قوكــة أ ــد منصــوص  ل  ــا فــي قــانون العقوكــات

ب حـد    أو بالحئس وك،رامة لا تقل  ن  شرة آلاح اني  ولا تجاو  مائة أل  اني 
ا  أو  . )ب( أتل ـــ..هــات ن العقـــوكت ن اـــل مــن. محـــررًا   أو وســـيطًا  أو   ـــل توقيعــً

بـأي   أو مرو التح ـ  أو التعد ل  أو  ور   ئًا من  ل  بطرمق الاصطنا   أو الكترونيًا
 طرمق آخر".

ــرامج  ــة اب ــات منطقي ــ ح ايان ــذل  يمكــن أن يكــون محــل اإت أنظمــة   أو وك
وقـد يكـون   د  امـات  أو المعلومات والمحررات المنسوخة  لـى  ـرائط  أو المعالجة

الأدوات المستلدمة في  نشا  التوقيع الالكترونـي  مثـل:   أو كيانات مادية االأا فة
الأ ــرطة  والاســطوانات  والأقــراص المم،نطــة  وغ رهــا مــن المكونــات الماديــة ســوا  

  أو مجرد أو ية خالية  بشـرط أن  ـ دي اإتـ ح  أو  رامج  أو أكانت تحوي  يانات
ــ ل التلرمـــل ــادية  لـــى اإقـ ــا الاقتصـ ــا  أو مـــن قيمت ـ ــى تعط ل ـ ــ دي  لـ ــدل   أو  ـ  ـ

تعـد ل ا لا   أو محـو البيانـات  أو تعط ل تش، ل النظالح لأن (1)ص ح ت ا ل ستعمال
 .(2)يقل خطورة  ن الت  ل في البرامج من أال الحصول  لى فائدة مادية للجاني

اإفـ ت  ومقع اإت ح ب،ـلا النظـر  ـن با ثـ   فقـد يكـون غـرت اإتـ ح 
ح فيقــول بــ ت ح هــذه أو للــتلل  من ــا لتــوف ر أمــاكن لســج ت أخــر  مــن العقــاب  

 .(3)هنا يقع السلوك اإارامي ب،لا النظر  ن با ث  أو السج ت المعلومة 
ا  ومتعلــق  وقــد يشــكل فعــل اإتــ ح تفومــرًا  و لــ   نــدما يكــون اإتــ ح افئيــً

تمفمـق   أو قطـع  أو   الة  أو ت،  ر محوومعتبر تفومرًا بالبملمون المعلومة  ات ا  

 
( د. أيمن رمضان، الحماي  الجهائي  للتوايف الإلكتروهل، رسال  دكتوراه، كلي  الحقوق، جامع  عين 1)

 .186م، ص2010شمس، 

د. جميل عبدالباال الصةغير، الإهترهةت والقةاهون الجهةائل الأحكةام الموضةوعي  للجةرائم المتعلقة  ( 2)

 .185م، ص2001بالاهترهت، دار الهاض  العربي ، 

، مجموعة  12ق، القاعةدة راةم 67لسه   5780م، طعن رام 2000يهاير  24جهائى، جلس   ( هقض3)

 80، الجزء الأول، ص51أحكام الهقض، المجلد 
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اف  من الوثيقة مادال  ل    دي  لى  حداث الت،  ر المقصود فـي ملـمون  ومعنـاه  
  (1)ح ا  ترتـل  ليـ  تشـوم  المسـتند ومـن ثـم  ـدل اسـتعمال   لـى الواـ  المنشـود

ادة ف ن  ل  يعد  ت ح وتطبـق  ليـ  الم ـ  أما   ا  مد الجاني  لى   دال المحرر ال 
ومـــتم تشـــد د العقوكـــة حـــال ارتكـــاب ارممـــة  لــــى   (2)مـــن قـــانون العقوكـــات 365

 المعلومات الرسمية.
 الفرع الثانى 

 النتيجة الإجرامية 
 فى جريمة إتلاف المعلومات الرسمية 

تعد ارممة اإت ح مـن الجـرائم الماديـة التـى تتطلـل تحقـق نتيجـة تتمثـل فـى 
لو اانت المعلومة مواودة فى و ا  أخـر  ولا حتى   (3) ت ح المعلومات  أو و ائ ا

بسـيطًا  وإن اـان مـن الممكـن أن   خـذ   أو حقـق اسـيمًات  م هنا مقدار اللـرر الم
 ل  فى الا تئـار  نـد تقـد ر العقـاب  امـا لا يشـترط أن  ترتـل  لـى اإتـ ح منفعـة 

ا.(4) لى الفا ل  لـ  فـوق وملـفل     ل تتحقق حتى لو ترتل  لى  ل  ضـرر لـ  أيلـً
  أمـا   ا اـان الفعـل فـى صـورة أن تكون النتيجة قد تحققت بسـبل السـلوك اإارامـى

 تم بمجرد حدوث الفعل ب،لا النظر  ـن نتيجتـ   حتـى لـو لـم ف ن    المحو والتع  ل
تطلـل ت،  ـر ف ن ا تتفومر   أما   ا  كل الفعل ارممة  ترتل  لى الفعل حدوث ضرر

ح لأن اللـرر  نصـر (5)ضرر نـاتج  ـن الت،  ـرفى الحقيقة  اما أن ا تتطلل حدوث 

 
الجةرائم المضةرة بالمصةلح   د. أحمد فتحل سرور، الوسيط فل ااهون العقوبات "القسةم الصةاص"(1)

 .852، صم2016العام  الطبع  السادس ، دار الهاض  العربي ، 

م، 2000-1999محمد عيد الغريةب، شةرح اةاهون العقوبةات القسةم الصةاص، بةدون دار هشةر،  .د (2)

 .202ص

علاء محمود يسن حراز، الحماي  الجهائي  للمعلومات المعالج  آلي ا، دراس  مقاره  بين القاهون  .( د3)

م، 2015جامعةة  عةةين شةةمس،  -الوضةةعى والشةةريع  الإسةةلامي ، رسةةال  دكتةةوراه، كليةة  الحقةةوق

  .1037ص

، مجموعة  94م، القاعدة رام 1966ابريل  26ق، جلس   35لسه   1963( هقض جهائل، طعن رام 4)

 .491، ص2، الجزء17أحكام الهقض، المجلد رام

أشرف توفيق شمس الدين، الحماي  الجهائي  للمستهد الإلكتروهى، دراس  مقارهة ، دار الهاضة   .( د5)

 .123م، ص2006العربي ،
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ــى مصــلحة  ــى المصــلحة العامــة  أو  ل ــان  نصــل  ل ــر ســوا  ا ــى التفوم اــوهر  ف
  ومجـل أن (1) ل  من الأ لاص  أو اـان اللـرر فـى الحـال  أو محتمـل الوقـو 
 .(2)تظ ر المحكمة فى حكم ا توافر  نصر اللرر  وإلا اان حكم ا مع ئًا

 المطلب الثانى 
 المعنوى الركن  

 فى جريمة إتلاف المعلومات الرسمية 
الأصل فى الجرائم أن ا  مدية  ولا يعاقل  لـى اللطـأ غ ـر العمـد   لا  ـن  
خــاص  ح ــا يمثــل  لــ  تشــددًا مــن قبــل المشــر   ومــن ثــم  تعــ ن أن تنصــرح  رادة 

ا أن أنـ  يحــو    أو الفا ـل  لـى  تــ ح المعلومـات الرســمية و ائ ـا  وأن يكـون  المــً
مــة رســمية  وكصــفت  التــى تلفمــ  بالحفــا   ل  ــا  ومــن ثــم لا تقــع الجرممــة  ن معلو 

ســو  تقــد ر مــن قبــل الملتــفل بالحفــا    أو نقــ  خبــرة  أو كــان اللــرر نتيجــة ا ــل
 .(3) ل  ا

اخت ســـ ا أن يكـــون   أو ولا يشـــترط لقيـــال ارممـــة  تـــ ح الأوراق الحكوميـــة
فظ اح لأن مـراد الشـار  مـن العقـاب أن  مأمور بح  أو الجاني  المًا بشل  الحافظ

 لــى هــذه الجرممــة هــو حمايــة هــذه الأوراق فــي  ات ــا  وهــي مود ــة فــي الملــا ن 
 .(4)  ن  دي الأم ن المأمور بحفظ ا  أو العمومية

ــ   حــداث  ــائى   ا ا ــل المــت م أن مــن  ــأن فعل ــالى  نتفــى القصــد الجن وكالت
 .(5)لفعل  أو اللرراللرر  أو لم  توقع   أو لم تتج   رادت   لى ا

 
، مجموعة  123م، القاعةدة راةم1968مايو  27ق، جلس   38لسه   696ض جهائل، طعن رام ( هق1)

 ..615، ص2، الجزء19أحكام الهقض، المجلد رام

، مجموع  188م، القاعدة رام  1974ديسمبر   16ق، جلس    44لسه     617(هقض جهائل، طعن رام 2)

 .866، ص1، الجزء25أحكام الهقض، المجلد رام

يم مرسى وزير، شرح ااهون العقوبات القسم الصةاص، الجةزء الأول" جةرائم الرشةوة عبد العظ .( د3)

 .401م، ص2001والعدوان على المال العام"، دار الهاض  العربي ، 

، مجموعة  36، القاعةدة راةمم1961/ 2/ 14جلسة  ق،  30لسةه   1478طعن رام  ( هقض جهائل،4)

 .218، الجزء الأول، ص36أحكام الهقض، المجلد

م، 1986محمود هجيب حسةهى، شةرح اةاهون العقوبةات القسةم الصةاص، دار الهاضة  العربية ،  .( د5)

 .137ص
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 مديـة  تحقـق اإتـ ح ارممـة ارممـة  وأكدت محمكـة الـنقلا المصـرمة أن:"
نــ  بالصــورة التــى القصــد الجنــائي ف  ــا متــى تعمــد الجــاني ارتكــاب الفعــل المن ــى  

 لمــ  بأنــ  يحدثــ    أو التلرمــل و إتجــاه  رادتــ   لــى  حــداث اإتــ ححــددها القــانون و 
  أو أن يكـون فيمـا أورده حدث الحكـم  نـ  اسـتق لاً هو ما يقتلى أن  ت  و ب، ر حق

 .(1)هروح ما يكفى للدلالة  لى قيام من وقائع و 

ــاصو  ــائي خـ ــد انـ ــة اإتـــ ح قصـ ــد ح ـــا   لـــيس لجرممـ ــرد تعمـ ــق بمجـ تتحقـ
 .(2)اإت ح
ا  خــ ل  ــراة الصــيانة بالتفامات ــا و ــدل قيام ــا بالصــيانة    ولا يعتبــر  ت فــً

  غ ـر أنــ  (3) ح المعلومـات التـي تحتوم ــا هـذه الأا ــفةالأمـر الـذي  ترتــل  ليـ   ت ــ
تنعقد مسئول ت   ن ارممة  همال  في صيانة واستلدال الأمـوال العامـة  المنصـوص 

  ا تـوافرت  ــروط مكـررًا )ب( مــن قـانون العقوكـات المصـري  116المـادة  ل  ـا فـي 
ي مـال مـن اسـتلدال أ  أو كل مـن أهمـل فـي صـيانة” لى أن:تطبيق ا  والتى تن  

ــ  ــ   لي اســتلدام  فــي اختصاصــ     أو تــدخل صــيانت   أو الأمــوال العامــة مع ــود ب
سـ مة الأ ـلاص لللطـر    أو و ل   لى نحـو يعطـل الانتفـا  بـ  ومعـرت سـ مت 

ب حـد  هـات ن   أو تجـاو  سـنة وك،رامـة لا تجـاو  مائـة انيـ  يعاقل بالحئس مدة لا
 العقوكت ن.

رط أن يكـون مرتكب ـا الأ د  وهذه الجرممة لا يشـتوهنا يعاقل بعقوكة الفعل  
من غ ره الذي    د  ليـ  بصـيانت ا  ـرمطة أن   أو ح ا قد ترتكل من   موهفًا  امًا

يكون مع ودًا  لي  بالمـال  نـاً   لـى سـبل قـانوني  امـا أن ـا تقـع ب حـد  النتيجتـ ن 
تعـرملا سـ مة المـال وهـي   القانونيـة  أو المادية وهي تعط ل الانتفا  بالمال العـال

 س مة الأ لاص لللطر.  أو العال
 ترتــل  ــن العمــل  ف كــذل  لا ي ســأل  مــال النظــال المعلومــاتي  نــد  ضــرا  م 

 
مجموع  أحكام الهقض، القاعدة  م،2001/ 12/ 19 جلس ق،  62لسه   20183رام جهائى، طعن ( 1)

 .973ص  ، الجزء الأول،52، المجلد188رام 

 .140ص ، 140م، القاعدة رام1933/ 2/ 27 جلس  ،ق3لسه   1110رام طعن  ( هقض جهائى،2)

د. أحمد حسام تمام، الحماي  الجهائي  لتكهولوجيا الاتصالات، دراس  مقاره ، دار الهاض  العربي ، ( 3)

 .372م، ص2002
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وقـاموا    ت ح المعلومات  ولكن م يسألون   ا تعسـفوا فـي اسـتعمال حق ـم لى  ل  
 .(1)بأ مال تلرمل وإت ح

و ائ ـا  وهـو  ـذل    أو  ات ـاون ايةً  تل  أن اإتـ ح  ـرد  لـى المعلومـة  
يلتل   ن الحجل  والتلل لح فئالنسئة للحجل لا  رد  لا  لى المعلومـات الرسـمية 

ــس ــى  كـ ــة   لـ ــن اإتاحـ ــتثناة مـ ــيس المسـ ــة  ولـ ــع  العامـ ــى اميـ ــرد  لـ ــ ح  ـ اإتـ
  وهــو  تفــق فــى  لــ  مــع المحظــور  تاحت ــا  أو المعلومــات  ســوا  الوااــل  تاحت ــا

 .التلل ل

 لـى  كـس  -اللطـر -جل والتلل ل من اـرائم السـلوك المجـردالحكما أن  
 .اإت ح من ارائم اللرر

 المبحث الثانى 
 العقوبة المقررة 

 لجريمة إتلاف المعلومات الرسمية 
من مشرو  قانون  تاحـة البيانـات والمعلومـات الم عـد مـن  41تن  المادة    

خـ ل بأيـة  قوكـة أ ـد مع  ـدل اإ”ل  لى أن:2012و ارة الاتصالات المصرمة  ال 
تقـل  ـن  خر  يعاقل بالحئس لمدة لا تقل  ن   ر وك،رامة لااوردت في أي قانون 

ب حد  هات ن العقـوكت ن   أو ن أل  اني  خمسة  شر أل  اني  ولا تفمد  ن خمس
ــل ــل فعـ ــن ارتكـ ــل مـ ــة:  أو كـ ــال الآتيـ ــن الأفعـ ــر مـ   .… -3…..  -2 …  -1 أكثـ

ي للســــج ت والــــدفاتر اللاصــــة بالبيانــــات اإتــــ ح العمــــد -6……   -5  ..…4
 والمعلومات لد  أحد  الج ات.

مــن قــانون العقوكــات الفرنســي  لــى  قــاب اــل مــن  9-411وتــن  المــادة  
الأا فة المسـتعملة   أو معدات البنا  سرقة أي وثيقة أو  أو  ت ح  أو يقول  تدم ر

ا  وغرامـــة  15لمعالجـــة المعلومـــات بالســـجن  ــً و نـــدما ترتكـــل  ـــورو  225000 امـ
 ات   أو منظمــة أانبيــة  أو  ــراة  أو الجرممــة   ــدح خدمــة مصــال  دولــة أانبيــة

 . ورو 300000ملكية أانبية  تكون العقوكة السجن  شرون  امًا وغرامة 
 

 .62( د. عمرو إبراهيم الوااد، الحماي  الجهائي  للمعلوماتي ، بدون دار هشر، بدون سه  هشر، ص1)
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مـــن قـــانون العقوكـــات  365واإتـــ ح المـــاد  قـــد يطبـــق  ليـــ  نـــ  المـــادة 
ا بــأ  طرمقــة اانــت  مــدً أتلــ    أو اــل مــن أحــرق  لــى أن:" المصــر   والتــى تــن  

نحوها مـن أوراق المصـال    أو السج ت  أو الملابط الأصلية  أو ا من الدفاتر  ئً 
غ ــــر  لــــ  مــــن   أو الصــــ رفية  أو الأوراق التجارمــــة  أو الكمبيــــالات  أو الأم رمــــة

الســندات التــى  تســبل  ــن  ت ف ــا ضــرر لل، ــر يعاقــل بــالحئس وك،رامــة لا تتجــاو  
 " ب حد  هات ن العقوكت ن فقط  أو ر  خمسمائة اني  مص

مشــرو  القــانون المتعلــق بمكافحــة  مــن مشــرو  قــانون  18كمــا تــن  المــادة 
ل  لـى أن:" 2016ارائم تقنية المعلومات المقدل من و ارة الاتصالات المصـرمة  ـال 

ــ  ولا  ــ  اني ــة أل ــل  ــن مائ ــالحئس مــدة لا تقــل  ــن ســنت ن وك،رامــة لا تق يعاقــل ب
  أو  طـل  أو ال مـن أتلـ  ب حد  هات ن العقوكت نأو   أل  اني تجاو  خمسمائة 

ــار ــدل مسـ ــً   أو  ـ ــى اليـ ــً   أو األ،ـ ــاتاافئيـ ــرامج والبيانـ ــق  البـ ــ  حـ ــدون واـ   أو    ـ
المللقـة  لـى أ  نظـال معلومـاتى   أو المولـدة  أو المعالجـة  أو المعلومات الملفنة
 ممة .ستلدمت فى الجر ااانت الوس لة التى  اوما فى حكم   أيً 

ــادة  ــن  المـ ــى أن:"  21وتـ ــا ق  لـ ــانون السـ ــن  ات مشـــرو  القـ ـــل مـ يعاقـــ
بالحبــــــس مــــــدة لا تقـــــــل  ــــــن ســنت ن وك،رامــة لا تقــل  ــن خمســ ن ألــ  انيــ  ولا 

دخـل   أو اـل مـن دخـل  مـدًا  ب حد  هات ن العقـوكت ن  أو تجاو  مائت ن أل  اني 
تجاو  حدود الحق الملول ل  من ح ـا   أو بلطأ غ ر  مدي وكقي  دون وا  حق

ــان ــدخول  أو الفمـ ــتو  الـ ــرق   أو مسـ ــً   أختـ ــدً ا  أو موقعـ ــً  ا رمـ ــابً ا  أو  لكترونيـ  احسـ
أحــد الأ ــلاص   أو لحســاب الدولــة  أو  ــدار بمعرفــة امعلوماتيــً  انظامــً ا  أو خاصــً 

 يلص ا .  أو مملوك ل ا  أو الا تئارمة  العامة

  الحصـول  ـدون واـ  حـق لبيانـات  أو تف  ا اـان الـدخول بقصـد الا تـرا  
معلومــات حكوميــة  تكــون العقوكــة الســجن وال،رامــة التــي لا تقــل  ــن مائــة ألــ  أو 

 اني  ولا تجاو  خمسمائة أل  اني .

  ا ترتــل  لــى أي مــن الأفعــال الســابقة  تــ ح تلــ    وفــى اميــع الأحــوال   
النظــــــال   أو اصالحســــــاب اللـــ ـــ  أو  لــــــ  الموقــــــع  أو المعلومــــــات  أو البيانــــــات

ت،  ــر   أو ت،  رهــا  أو تشــوم  ا  أو تــدم رها  أو البرمــد اإلكترونــى  أو المعلومــاتى
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 ل،ائ ـا   أو   ـادة نشـرها  أو تعد ل مسـارها  أو تسج ل ا  أو نسل ا  أو تصاميم ا
وال،رامـة التـى لا تقـل  ـن   تكـون العقوكـة السـجن  بأ  وس لة اانتا  افئيً ا  أو كليً 

   ولا تجاو  خمسة م   ن اني .مل ون اني

ـل بالحـئس مـدة لا تقـل  ـن سـتة اقيعمن  أيلًا  لى أن:"  22وتن  المادة 
  أو أ ــ ر وك،رامــة لا تقــل  ــن مائــة ألــ  انيــ  ولا تجــاو  خمســمائة ألــ  انيــ 

مـا مـن  ـان     لـى  ـئكة معلوماتيـة اب حد  هات ن العقوكت ن  ال مـن أدخـل متعمـدً 
  أو التشـوم   ل  ـا  أو الحد مـن افـا ة  مل ـا  أو تعط ل اأو    يقاف ا  ن العمل

أاــر   ــدون واــ  حــق معالجــة  لكترونيــة للبيانــات   أو ا تــرات  مل ــا  أو   اقت ــا
 اللاصة   ا.  

أحـد الأ ـلاص   أو ف  ا وقعت الجرممة  لـى  ـئكة معلوماتيـة تلـ  الدولـة
ــة العامــة ــدار بمعرفت ــا  أو الا تئارم ــة الســجن المشــدد ت  تمتلك ــا  أو ت كــون العقوك

 وك،رامة لا تقل  ن خمسمائة أل  اني  ولا تجاو  مل ون اني  .
مــن مشــرو  القــانون الســا ق الظــروح المشــددة ل ــذه  35وقــد   نــت المــادة 

  ا وقعت أ  ارممة  من الجرائم المنصوص  ل  ا فى هـذا القـانون الجرائم بقول ا:" 
اإضـرار   أو ملا س مة المجتمع وأمن  لللطـرتعر   أو ب،رت اإخ ل بالنظال العال

 رقلـة ممارسـة السـلطات   أو منـع  أو بمرافها الاقتصـادي  أو بالأمن القومى للب د
ــال الدســتور  أو العامــة لأ مال ــا ــل أحك ــوان ن  أو تعط  ــوائ   أو الق اإضــرار   أو الل

 تكون العقوكة السجن المشدد.لوحدة الوطنية والس ل اإاتما ى  با
وقـد تتــوافر أراـان ارممــة اإضــرار العمـدي بــالأموال والمصـال  الحكوميــة مــن 

مكـررًا مـن قـانون العقوكـات المصـري  116اانل الموه  العـال  ح ـا تـن  المـادة 
 تصـل   أو كل موه  أضر  مـدًا بـأموال ومصـال  الج ـة التـي يعمـل   ـا” لى أن:

د   ـا  لـى تلـ  الج ـة يعاقـل مصالح م المع ـو   أو بأموال ال، ر  أو   ا بحكم  مل 
بالسجن المشدد ف  ا اان اللرر الذي ترتل  لى فعل  غ ر اسيم اـا  الحكـم  ليـ  

 بالسجن".
 امـة  ح ـا  أموال ـا أمـوالاً تعـد  ولا يشترط أن تكون الج ة من الج ات التـي

اللــاص   أو  ــراة مــن  ــراات القطــا  العــال  أو يســتوي أن تكــون ا ــة حكوميــة
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ح تحقق نتيجة وهيفت   ولـيس  نـاً   لـى   قاتـ  الشلصـية  حتـى الم م أن اإت 
 د   ا  لى الج ة التـي يعمـل   ـا و     ولو اانت هذه الأموال والمصال  خاصة بأفراد

 .(1)من في حكم   أو الموه  العال
باإضرار العمدي ل ا طابع  ال احتيـاطي  ح ـا  المتعلق 116ون  المادة  

ــ  ــى فعل ــق  ل ــالم يطب ــق م ــل تطب ــل: التلرم ــ ح  أو اللــاص نــ  أخــر مث   أو اإت
ــي المــادة  ــوارد ف ــن   117اإحــراق ال ــى ال ا للــن  اللــاص  ل ــ  ترايحــً مكــررا  و ل

 (2)العال

اـل موهـ   ـال من قـانون العقوكـات المصـر   لـى أن:"  117وتن  المادة 
ــ   أو خــرب ــدً   أو أتل ــار  م ــةوضــع الن ــوال ثا ت ــى أم   أو أوراق  أو منقولــة  أو ا ف

ا لل، ـر متـى اـان مع ـودً يعمل   ا  أو  تصل   ا بحكـم  ملـ   أو  غ رها للج ة التى
  المشدد  أو   يعاقل بالسجن الم كد  ا  لى تل  الج ة

وتكون العقوكة السـجن الم كـد   ا ارتكبـت  حـد  هـذه الجـرائم بقصـد تسـ  ل  
  كــررام 113  113  112ارتكــاب ارممــة مــن الجــرائم المنصــوص  ل  ــا فــى المــواد 

 .دات اأإخفا  أو 
  أو ومحكــم  لــى الجــانى فــى اميــع الأحــوال  ــدفع قيمــة الأمــوال التــى خرك ــا 

 .أحرق ا  أو تلف ا
والواقــع أنــ  يفلــل أن  ــتم العقــاب  لــى  لــ  الفعــل  وصــ  اللطــأ امــا فــى 

مكـرر أ مـن قـانون العقوكـات  116ارممة اإضرار بالمـال العـال  ح ـا تـن  المـادة 
  أو ال موه   ال تسبل بلطئ  فى  لحاق ضرر اسـيم بـأموالن:" المصر   لى أ

  أو بــأموال ال، ــر  أو  تصــل   ــا بحكــم وهيفتــ   أو مصــال  الج ــة التــى يعمــل   ــا
ا  ــن  همــال فــى أدا  مصــالح م المع ــود   ــا  لــى تلــ  الج ــة بــأن اــان  لــ  نا ــئً 

يعاقـل بـالحئس    ـن  سـا ة اسـتعمال السـلطة  أو  ن  خ ل  واائات ا  أو وهيفت 
 .ب حد  هات ن العقوكت ن  أو وك،رامة لا تجاو  خمسمائة اني 

 
 .165القسم الصاص"، مرجف سابق، ص”الأحكام العام  فل ااهون العقوبات  د. محمد عيد الغريب، (1)
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 .398والعدوان على المال العام، مرجف سابق، ص 
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ــد  لــى ســت ســنوات   ــة الحــئس مــدة لا تقــل  ــن ســنة ولا تفم وتكــون العقوك
  وغرامة لا تجاو  أل  اني    ا ترتل  لى الجرممة أضـرار بمراـف الـب د الاقتصـاد 

 .بمصلحة قومية ل اأو 

اــل مــن أهمــل فــى ات القــانون  لــى أن:" مكــرر ب مــن   116وتــن  المــادة 
  تـدخل صـيانت   أو استلدال أ  مال مـن الأمـوال العامـة مع ـود بـ   ليـ   أو صيانة

  يعـرت سـ مت   أو استلدام  فى اختصاص  و ل   لى نحو يعطل الانتفا  بـ أو 
س مة الأ ـلاص لللطـر يعاقـل بـالحئس مـدة لا تجـاو  سـنة وك،رامـة لا تجـاو  أو 

 .ب حد  هات ن العقوكت ن  أو اني خمسمائة 
وتكون العقوكة الحئس مـدة لا تقـل  ـن سـنة ولا تفمـد  لـى سـت سـنوات   ا  

  أو حــادث آخــر نشــأت  نــ  وفــاة  ــل   أو ترتـل  لــى هــذا اإهمــال وقــو  حرمــق
 . صابة أكثر من ث ثة أ لاص  أو أكثر

سـابقة فـى  مـن   ا وقعت الجرممـة المب نـة بـالفقرة ال  وتكون العقوكة السجن 
 .حرب  لى وس لة من وسائل اإنتا  الملصصة للمج ود الحركى

د العقـاب  نـدما يكـون الاتـ ح بقصـد ارتكـاب ارممـة  أو  خفـا  أدلت ـا  يشـد
 .أو الفرار من العقاب

ــذل   ــد أخــذت   ــم  75المــادة وق ــانون رق ــق 1994لســنة  143مــن الق ل المتعل
اـل مـن    ح ا  اقبتحة الأحوال المدنيةبحماية البيانات والمعلومات اللاصة بمصل

اـفً ا من ـا  واـان  لـ    أو أتل  الشئكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية  أو  طل
 ــدل مرا اتــ  للقــوان ن واللــوائ  والأنظمــة ومشــدد   أو ر ونتــ   أو نا ــئًا  ــن  همالــ 

 العقاب في حالة ما   ا وقع الفعل بطرمق العمد".
ــن    أن المشــر   اقــل اــل مــن يعتــدي  لــى الشــئكة ومظ ــر مــن  لــ  ال

ا  أو الناقلــة لمعلومــات الأحــوال المدنيــة  تعط ل ــا ا ســوا  أكــان   أو  ت ف ــا اليــً افئيــً
 بطرمق اللطأ.    أل هذا الا تدا   مدًا

وقـد يشــكل اإتــ ح المعنـوي الســلوك اإارامــي لجرممـة التفومــر  ح ــا تــن  
كــل صــاحل وهيفــة  موميــة ” لــى أن: مــن قــانون العقوكــات المصــري  211المــادة 
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  أو محاضـر  أو تقـارمر  أو ارتكل في أثنا  تأديـة وهيفتـ  تفومـرًا فـي أحكـال صـادرة
غ رهـا مـن السـندات والأوراق الأم رمـة  سـوا  اـان   أو دفاتر  أو سج ت  أو وثائق

  أو الأختــــال  أو  ت،  ـــر المحـــررات  أو أختـــال مـــفورة  أو  لـــ   وضـــع  ملـــا ات
صـور أ ـلاص آخـرمن مـفورة   أو  وضـع أسـما   أو  فمادة المـات  أو  اتالاملا

 السجن".  أو يعاقل بالسجن المشدد

مسـتند فلكـى يعـد الفعـل تفومـرًا  لا ـد   أو وهذا الت،  ر لا د أن  رد  لى وثيقـة
أن يكون الكذب مكتـوب  وأن  نصـل الكـذب  لـى الحقيقـة التـى يعبـر  ن ـا المحـرر 

حقيقة التى يحم  ا القـانون بالعقـاب  لـى التفومـر هـى الحقيقـة موضو  التفومر. وال
ا لمظ ــره القــانونى  ولــيس الحقيقــة المط لقــة  الظــاهرة التــى يعبــر  ن ــا المحــرر وفقــً
  أو وللمسـتندات صــور متعــددة تلتلــ  بــاخت ح نشــاط الدولــة  فقــد تكــون تشــرمعية

ة  نـاً   لـى  قـرارات  دارمة  وغ رهـا التـى تصـدر مـن الم سسـات الرسـمي  أو قلائية
 .(1) و  الشأن

ــادة   ــق المـ ــر   211ووفـ ــات المصـ ــانون العقوكـ ــن قـ ــمون مـ ــ ن ملـ  مادة ”فـ
 دخال الت،  ر بعد تحرمـره   ـدح اإ  ـال  لي  ثم   كلمات" يفترت واود المحرر  ات 

بــأن المحــرر اــان لــ  منــذ تحرمــره الملــمون الــذي ه ــر بــ   أمــا الت،  ــر الــذي يقــع 
 .(2)لا المادي   رر ف و من قب ل التفومر المعنو أثنا  اتابة المح

كل  ـل  لـيس مـن أركـاب ”من  ات القانون  لى أن: 212وتن  المادة  
الوهائ  العموميـة ارتكـل تفومـرًا ممـا هـو مبـ ن فـي المـادة السـابقة يعاقـل بالسـجن 

 بالسجن مدة أكثرها  شر سن ن".  أو المشدد
ــادة   ــل مــن اســتعمل الأور  214وتعاقــل الم ــث ث ا ــواد ال ــي الم اق المــفورة ف

بالسجن مـن ثـ ث سـن ن   أو المشدد  أو السابقة وهو يعلم  تفومرها بالسجن الم كد
  لى  شر".

اســتعمال يقــع فــي   أو كــل تفومــر”مكــررًا  لــى  قاب: 214وتــن  المــادة  
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ــاهمة ــراات المسـ ــد  الشـ ــرر إحـ ــة  أو محـ ــات التعاونيـ ــد  الجمعيـ ــات   أو  حـ النقابـ
ا اطئقً المنشأة  الجمعيـات المعتبـرة   أو  حـد  الم سسـات  أو للأوضا  المقررة قانونـً

 قانونًا  ات نفع  ال تكون  قوكت  السجن مدة لا تفمد  لى خمس سن ن.
  أو وتكون العقوكة السـجن مـدة لا تفمـد  لـى  شـر سـن ن   ا وقـع التفومـر 

ي الفقــرة الجمعيــات المنصــوص  ل  ــا ف ــ  أو الاســتعمال فــي محــرر إحــد  الشــراات
إحــد    أو منشـأة أخــر    ا اــان للدولــة  أو منظمــة  أو لأيــة م سســة  أو السـابقة

 ال  ئات العامة نص ل في مال ا أية صفة اانت".
ــل المــادة   اــل  ــل  ارتكــل تفومــرًا فــي محــررات أحــد النــاس  215وتعاق

ا اسـتعمل ورقـة مـفورة وهـو  ـالم  تفومره ـ  أو  واسطة  حـد  الطـرق السـا ق  يان ـا
 يعاقل بالحئس مع الش،ل".

من قانون العقوكات المصر   لـى تفومـر نـو  معـ ن مـن  206وتعاقل المادة 
المحــررات التــى تصــدر مــن الحكومــة  وأوراق المرتئــات  أو البنــوك  أو الســراكى  أو 

يعاقــل  غ رهــا مــن الســندات الصــادرة مــن الحكومــة وفرو  ــا  ح ــا تــن   لــى أن:"
ا مــن الأ ــيا  الآتيــة ســوا   ور  ــ ئً   أو اــل مــن قلــد الســجن  أو بالســجن المشــدد

أدخل ـا فـى الـب د   أو  واسـطة غ ـره واـذا اـل مـن اسـتعمل هـذه الأ ـيا   أو  نفس 
  :  تفومرها وهذه الأ يا  هـى  أو المصرمة مع  لم   تقل دها

خــاتم  .قــرار صــادر مــن الحكومــة  أو مرســول  أو قــانون   أو أمــر ام ــور   
  مـــات   أو تم،ـــات  أو أختـــال .ختمـــ   أو ا  رئـــيس الجم ورمـــة مل ـــ  أو الدولـــة

  مة أحـد مـوهفى   أو  ملا   أو ختم . حد  ا ات الحكومة  أو  حد  المصال 
سـندات أخـر  صـادرة مـن خفمنـة   أو سـراكى  أو  ونـات  أو أوراق مرتئات .الحكومة
 .الفلة  أو تم،ات الذهل .فرو  ا  أو الحكومة

تكنولـواى  وانعكـاس  لـ   لـى المعـام ت القانونيـة  ا تـرح ونظرًا للتطـور ال
المشـــر  المصـــر  بحجيـــة المســـتند الالكترونـــى فـــى اإثئـــات  ا، ـــره مـــن المحـــررات 

لســنة  15مــن القــانون رقــم  15والمســتندات الرســمية والعرفيــة  و لــ  فــى المــادة 
ا فــى ل المتعلــق بــالتوقيع الالكترونــى متــى اســتوفى الشــروط المنصــوص  ل   ــ2004

 .هذا القانون وفقًا لللوابط الفنية والتقنية التى تحددها لائحت  التنف ذية
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الصورة المنسـوخة  لـى من  ات القانون السا ق  لى أن:"  16وت اد المادة 
الـورق مــن المحــرر الالكترونــى الرســمى حجــة  لـى الكافــة بالقــدر الــذ  تكــون ف  ــا 

ر الالكترونـــى الرســـمى والتوقيـــع و لـــ  مـــا دال المحـــر   مطابقـــة لأصـــل هـــذا المحـــرر
 "الالكترونى مواود ن  لى الد امة الالكترونية

مـن الصـورة المنسـوخة وكناً   لى  ل  ف ن اميع أحكال التفومر تنطبق  لـى 
ــى  ــرح المــادة الأول ــة  وتع ــم المحــررات الالكتروني ــانون رق ل 2004لســنة  15مــن الق

ــى  ــالتوقيع الالكترونـ ــىالمتعلـــق بـ ــرر الالكترونـ ــ :" المحـ ــالة  ي بأنـ ــمن رسـ ــات تتلـ انـ
ا  وســ لة افئي ــً  أو اتســتقبل الي ــً  أو ترســل  أو تلــفن معلومــات تنشــأ  أو تــدمج  أو 

 .بأية وس لة أخر  مشا  ة  أو ضوئية  أو رقمية  أو الكترونية
ــادة  ــم  23وتعاقــل الم ــى المصــر  رق ــع الالكترون ــانون التوقي لســنة  15مــن ق

مع  دل اإخ ل باية  قوكة أ ـد منصـوص ا:" ل  لى التفومر واإت ح بقول 2004
يعاقــل بــالحئس وك،رامــة لاتقــل   فــى أ  قــانون آخــر  أو  ل  ـا فــى قــانون العقوكــات

ب حــد  هـات ن العقـوكت ن اــل   أو  ـن  شـرة آلاح انيـ  ولا تجــاو  مائـة ألـ  انيـ 
 من :

ــة   ــرخي  بمفاول ــى ت ــى دون الحصــول  ل )أ( أصــدر  ــ ادة تصــد ق  لكترون
 .ن ال  ئةالنشاط م
ا  ور  ــ ئً   أو اا  لكتروني ــًمحــررً   أو اوســيطً   أو ا  ــل توقيع ــً  أو )ب( أتلــ  

 .بأ  طرمق آخر  أو التحومر  أو التعد ل  أو من  ل  بطرمق الاصطنا 
ا مــع مــفورً   أو اا مع ئ ــًا  لكتروني ــًمحــررً   أو اوســيطً   أو ا) ( اســتعمل توقيع ــً 

 . لم   ذل 
 .( من هذا القانون 21)  (19لمادت ن ))د( خال  أيا من أحكال ا 
  أو وسـيط  أو )هـ( توصل بأية وس لة  لـى الحصـول ب، ـر حـق  لـى توقيـع 

 . طل   ن أدا  وهيفت   أو ا ترض   أو اخترق هذا الوسيط  أو محرر الكترونى
ال،رامــة التــى   ( مــن هــذا القــانون 13وتكــون العقوكــة  لــى ملالفــة المــادة ) 

 .ولا تجاو  خمس ن أل  اني   اني لاتقل  ن خمسة آلاح 
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وفى حالة العـود تـفاد بمقـدار المثـل العقوكـة المقـررة ل ـذه الجـرائم فـى حـد  ا  
 .الأدنى والأقصى

وفى اميع الأحـوال يحكـم  نشـر حكـم اإدانـة فـى ارمـدت ن  ـوم ت ن واسـعتى  
 .لي المفتوحة  لى نفقة المحكول   و لى  ئكات المعلومات اإلكترونية  الانتشار

من قانون التوقيـع الالكترونـى محـل نظـرح لأن  23أن المادة  (1)ومر  الئعلا
التفومر واإت ح قد يقع  لى محرر الكترونى تتوافر ل  صفة الرسـمية  وهنـا يعاقـل 
مرتكل الفعل بالحئس وال،رامة ومعد الفعل انحة  فى ح ن أن  لـو  ور محـرر ورقـى 

للجنايــة  ممــا يشــكل  خــ لًا بالمســاواة  ــ ن رســمى يعاقــل ب حــد  العقوكــات المقــررة 
ا خــرو   ــن رغئــة المشــر  فــى المســاواة  ــ ن المحــرر الالكترونــى   المت مــ ن  وأيلــً
والمحرر الورقى  اما أن التفومر فى المحرر الالكترونى يلل بالثقة  دراة أكبـر مـن 

 .التفومر فى المحرر الورقى
ورد  لــى مســتند ورقــى  أو  وقــد  اقــل المشــر  الفرنســى  لــى التفومــر ســوا   

ــة   ــررات فـــى ارممـ ــة محـ ــة بمثابـ ــات المبرمجـ ــر المعلومـ ــة  ح ـــا ا تبـ ــة الكترونيـ د امـ
مــن    1-441   ــرمطة أن يكــون ل ــا دور فــى اإثئــات  و لــ  فــى المــادة  ( 2) التفومــر 

قانون العقوكات الفرنسى التى  رفت التفومر بأن :" ال ت،  ـر للحقيقـة بسـو  نيـة  مـن  
ا اانــت الوســ لة المتئعــة فــى مســتند مكتــوب  أو أ  وســ لة   ــأن  اإضــرار بــال  ، ر  أيــً

 .أخر  للتعب ر  ن الفكر يكون هدف ا  ثئات الحق أو الحقيقة مع العواقل القانونية 
بالسجن لمـدة ثـ ث سـنوات وك،رامـة قـدرها    واستلدام  ومعاقل  لى التفومر

 . ورو 45 000
ــار الم  ــيس هنــاك مــا يحــول دون ا تئ ــة  ومــن ثــم فل ا بمثاب ــً علومــات المبرمجــة آلي

 .محررات تقع  ل  ا ارممة التفومر حال توافر  روط  ل   اما فعل المشر  الفرنسى 
الأفعــال المللــة بــالحق فــي المعلومــة  قــد يكــون معاقــل  ومتلــ  مــن  لــ  أن
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 قوكة الأ د هي الواائة التطب ـق ل  ا بعقوكات أ د في قوان ن أخر   وكذل  ف ن الع
ــا ــو  للجــرائم  و   ا اــان هن ــوافرت ك تعــدد معن ــال  وت ــدد   ا تطابقــت الأفع ــوافر التع مت

الشــروط  وكــدون  لــ  نكــون أمــال تنــا   هــاهري  ــ ن النصــوص  ولســنا بصــدد تعــدد 
 .(1)واستئعاد الن  العال  معنوي  ومحل هذا التنا    تطب ق الن  اللاص

ــ ح المعلومــات الرســم ــى ات ــل  ل ــالى يمكــن وضــع نــ  خــاص يعاق ية وكالت
يعاقــل بــالحئس مــدة لا تقــل  ــن ســنت ن وك،رامــة لا تقــل  ــن  يكــون نصــ  االتــالى:"

اـل مـن  ب حد  هـات ن العقـوكت ن  أو مائة أل  اني  ولا تجاو  خمسمائة أل  اني 
األ،ـى ال  أو  ـدل مسـار  أو  طل  أو أتل  البـرامج   ـدون واـ  حـق   اافئي ـً  أو يـً

ــات ــة  أو والبيان ــدة  أو المعالجــة  أو المعلومــات الملفن ــى أ    أو المول ــة  ل المللق
 ستلدمت فى الجرممة.  ااانت الوس لة التى  اأيً  نظال معلوماتى وما فى حكم  

انيــ  ولا تجــاو   مل ــون وال،رامــة التــى لا تقــل  ــن  تكــون العقوكــة الســجن و  
 .    ا اانت تل  المعلومات متعلقة بالدولةاني  خمسة م   ن

ــةً   بـــدو    ــالئة أن الون ايـ تشـــرمعات التـــي اتج ـــت  لـــى  قـــرار العقوكـــات السـ
فــي المعلومـة  قـد وفقـت  لـى حـد مــا  للجـرائم المللـة بـالحق  وصـف   قوكـة  للحرمـة

ح ـا   من ا يحتل المنطقة الرمادية  ـ ن المئـام والمحظـورالكث ر  أن لى الرغم من 
ا فعــالاً  ــأثرًا بف(2)للمجــرم ن يشــكل  لــ  رد ــً قــدان حــرمت م  ح لأن ــم ســيكونون أكثــر ت

ح فت،ــرمم م فقــط مــن غ ــر (3) ضــافة  لــى تأك ــد قيمــة العدالــة التــي لا يمكــن  نكارهــا
عقوكـة الفي مواا ة متلذي القرار  وهذا هـو الأسـاس لتبرمـر  المرا  أن يكون فعالاً 

ح لأن ت،ـرمم م لـن يكـون لـ  أي تـأث رح (4)لشـل  المعنـوي لممثلـى ا السالئة للحرمـة
 

مىمون محمد سلام ، ااهون العقوبات، القسم الصاص، الجرائم المضرة بالمصةلح  العامة ، دار ( د. 1)

 .278م، ص 1982-1981الفكر العربل، 

(2) Joshua, J.,: Flawed Thinking About Price Fixers, Financial Times, 2001, 

p. 8.  

(3) Simon, M,: Why Price-Fixers Should Go To Jail, Antitrust Bulletin, 

1987, pp. 917-937. 

(4) S. Hammond, Charting New Waters in International Cartel 

Prosecutions, speech at the 20th annual National Institute on White 

Collar Crime (2 March 2006), available at 

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/ 214861.htm.  

http://www.usdoj.gov/atr/%20public/%20speeches/214861.htm
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ــا  ــدفتقول الأ ــــلاص الســ ــح ــ ع ال،رامــــات المفروضــــة  لــــى مــــد رم ا معنومــــة  ــ
 قـرار  قوكـات سـالئة   امـا أن   مما يجعل الفرد يقول بالنشـاط اإارامـي(1)التنف ذ  ن

للحرمة س  دي  لى التعاون مع سلطات اللئط   ضافة  لى تأث ر ال،رامـات المرتفعـة 
 . لى م فانية الشل  المعنوي 

ف ر الآليات والوسائل التي تحد من  تـ ح تو ومتع ن بجانل العقوكات الجنائية 
المعلومــات  أو محتواهــا  وتــوف ر نســب  ضــافية مــن هــذه المعلومــات فــي مواضــع 

أو غيـاب أنظمـة أمـن المعلومـات لتبرمـر القيـال   يجـو  الـدفع بقصـور أخـر   امـا لا
  مــع ضــمان  نشــا  بفعــل غ ــر مشــرو  يكــون مــن  ــأن   لحــاق اللــرر بالمعلومــات

   ضافة  لى تشجيع الحائفمن للمعلومـات  لـى س مة وأمن المعلوماتوحدة للمان 
 . تاحت ا صحيحة  وسليمة

 
(1) E.g., P. Bucy, Indemnification of Corporate Executives Who Have Been 

Convicted of Crimes: An Assessment and Proposal, 24 Indiana Law 

Review (1991), p. 279, S. Shavell, Should Employees Be Subject to Fines 

and Imprisonment Given the Existence of Corporate Liability, 13 

International Journal of Law and Economics (1993, p. 239. 
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 خاتمة 
ــي المعلومـ ــ  ــق فـ ــة للحـ ــة الجنائيـ ــة بالحمايـ ــذه الدراسـ ــق هـ ــميةتتعلـ  ات الرسـ

اد ــدًا مــن الحقــوق والحرمــات  وقــد  با تئــاره أحــد حقــوق اإنســان التــي تشــكل اــ ً  
مـن المواث ـق الدوليـة  والتشـرمعات الوطنيـةح كث ـر ال وادت هذه الحماية أساس ا فـي

  ـن مـد  احتـرال ومكش    ممكن أفراد المجتمع من ممارسة بقية حقوقي   الكون  حقً 
 .ئعا الثقة في تصرفات الم سسات العامة واللاصةم، ره من الحقوق  و السلطات ل

ات  البيان ـ وتتلـمنوتعتبر المعلومات الرسمية هي محـل الحمايـة الجنائيـة   
  أو ح لأن ـــا فـــي حيـــا ة أحـــد أ ـــلاص القـــانون العـــالوتوصـــ  بالرســـميةوالوثـــائق  

   .اللاص الذي يس ر مرفقًا  امًا
الوااـل وقد اتلـذت هـذه الحمايـة وسـائل  ـدة هـى: تجـرمم حجـل المعلومـات 

ااإتـ ح سوا  أكـان المعلومات إت ح  تاحت ا  وإتاحة معلومات م،لوطة  و    أل ماديـً
 .معنومًا

تحقــق الحمايــة فا ل ت ــا مــن خــ ل العقوكــات الجنائيــة التــي  ــتم توقيع ــا و  
  سوا  اتلذت  كل العقوكة السالئة للحرمـة - ل  طبيعي  ا تئاري  - لى الجناة

ال،رامـــة  والواقـــع أن هـــذه الســـلوايات المجرمـــة قـــد ترتكـــل بحســـن نيـــة فـــ   ـــتم أل 
ل ارممـة أخـر  فنكـون أمـال تشـكإ ا ما انتفـى حسـن النيـة  فقـد مسا لة مرتكب  ا  و 

 .تعدد معنوي تطبق في  العقوكة الأ د
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 النتائج 
 كشف تناول هذا الموضوع عن عدد من النتائج أهمها: 

الحق فل المعلوم ، أحد الحقوق الاام  فى الوات الراهن، أارته الكثير من  -1

   .القواعد الدولي ، والتشريعات الوطهي ، فىصبح حق ا عالمي ا

جتمف بالا الحق لا يتواةف فقةط علةى وجةود تشةريف يعتةرف تمتف أفراد الم -2

به، ويهظمه، وإهمةا يؤصةل فةى الاعتبةار الرغبة  السياسةي  والمجتمعية  فةى 

ممارس  هلا الحق بشكل فعالا للا تصتلف ممارسته مةن بلةد إلةى أصةر، بةل 

   .من إدارة إلى أصرى داصل البلد الواحد

بشةتى أهواعاةا، أو مكةان  بجميةف أهةوا  المعلومةاتيتعلق محل هةلا الحةق  -3

ورودهةةا، سةةواء أكاهةةت معلومةةات عامةة ، أم صاصةة ، أم محظةةور إفشةةاءها، 

المام أن تكون فى حةوزة أحةد الأشةصاص العامة ، أو الصاصة  الةلى تسةير 

ا  .مرفق ا عام 

توسعت أغلب دول العالم الثالث فل هطاق المعلومات المستثهاة من الإتاح ،  -4

العام  التل لا تؤثر فل اتصال اةرار مةا،  واصرت لل  الحق على المعلومات

كما أهاا عاةدت إلةى لجةان، أو هيئةات، أو أشةصاص بمامة  مراابة  حسةن 

   .الممارس  السليم  للحق

إتاح  المعلومات الرسمي  يعزز من الشفافي ، والتهمي  المسةتدام ، ويعتبةر  -5

أحةةد الآليةةات الديمقراطيةة ، كمةةا أهةةه يمهةةف الإفةةلات مةةن العقةةاب مةةن صةةلال 

 .المساءل  بشتى صورها

جريم  حجب معلومات رسمي  يجب إتاحتاا من أصطر صور الاعتداء علةى  -6

الحق، وهى جريم  سلبي  من جرائم الصطةر، ويتصةل الةركن المعهةوى فياةا 

   .صورة القصد الجهائى العمدى

جريم  إتاح  معلومات رسمي  مغلوط  جريم  تةؤدى إلةى فقةدان الثقة  فةى  -7

ول  لكون المعلومات تصدر مهاا، وتعبر عهاا، وهى المؤسسات العام  والد

ا، كما أهاا جريم  عمدي   .جريم  إيجابي  من جرائم الصطر أيض 
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جريمةة  إتةةلاف معلومةةات رسةةمي ، أارتاةةا غالبيةة  التشةةريعات فةةى اةةواهين  -8

العقوبات، ومف لل  تضمهتاا التشةريعات المتعلقة  بالهفةال إلةى المعلومةاتا 

حةق دون الحفةاظ علةى محلةه، ومضةموهه وهةو لأهه لا يجوز التحةدث عةن 

المعلوم ، وهى جريم  ضرر، كمةا أهاةا اةد تشةكل السةلو  المةادى لجةرائم 

 .أصرى مثل التزوير، وهى جريم  عمدي 

اعترفت غالبي  الدول الآن بالحق فى المعلومةات الرسةمي ، إلا أهاةا تبايهةت  -9

وابطه، حيةث فى إارار جزاءات جهائي  عهةد الاعتةداء عليةه، أو مصالفة  ضة 

اكتفةةى بعضةةاا بةةالجزاءات الإداريةة ، ومةةهح سةةلط  للةة  لايئةةات، وسةةلطات 

مستقل ، ومف لل  يوجد بعضاا أار جزاءات جهائي  عهد ارتكةاب فعةل يصةل 

ا  بلل  الحق محدد ا اياه، كما توجد تشريعات أصةرى جمعةت بةين الاثهةين معة 

جهائية   الجزاءات الإداري  مةن صةلال سةلطات وجاةات مسةتقل ، وجةزاءات

 .تواف من صلال القضاء

ا مواةةف التشةةريعات فةةى الجةةزاءات الجهائيةة ، فمةةهام مةةن اةةرر  -10 تبةةاين أيضةة 

عقوبات مالي  فقط كالغرام ، ومةهام مةن أصةل بالعقوبةات السةالب  للحرية ، 

ا  ا، كمةا أن بعضةام سةاوى فةى العقوبة  أية  ومهام من جمف بةين الإثهةين معة 

مةةهام مةةن فةةرق واةةدر عقوبةةات كاهةةت بةةين جميةةف صةةور الإصةةلال بةةالحق، و

مصتلف ، محدد ا لكل صورة عقوب  مغةايرة، فالحجةب يصتلةف عةن التضةليل، 

 .وكلاهما يصتلف عن الإتلاف
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 التوصيات 

 انتهت هذه الدراسة إلى توصيات عدة لتوضع أمام الجهات المختصة وهى: 

إصدار تشريف مستقل ومتكامل يتعلق بالحق فل المعلومات الرسةمي ، يبةين  -1

ه، والأفعال المصل  به والعقوبات المقررة لاا، والاستثهاءات التةل تةرد هطاا

 ا ولل  لعدم كفاي  القواعد العام  لتحقيق هله الحماي .عليه

سياسةة  السةةري ، واسةةتبدالاا بسياسةة  العلاهيةة ، وأن تةةؤمن  عةةنالعةةزوف  -2

الجاات والأشصاص الحائزة للمعلومات الرسةمي ، أهاةا تحوزهةا هيابة  عةن 

مف مراجع  كاف  القواهين التل تحد مةن الحةق، أو تمهعةه، حيةث  ينالمواطه

يجةةب أن يكةةون الوصةةول إلةةى المعلومةةات هةةو القاعةةدة، والسةةري  هةةل 

ا، ، والاستثهاء، وأن يتم تحديث هله المعلومات، وتقةدم بلغة  واضةح  مجاهة 

أو بتكاليف بسيط ، وفى أارب وات ممكةن، وتةوفير المهصةات الإلكتروهية  

، وتةةوفير المسةةاعدة للوصةةول إلةةى ق المعلومةةات دون عوائةةقلتعظةةيم تةةدف

 .المعلوم 

التوسف فةل هطةاق هةلا الحةق، بحيةث يشةمل كافة  المعلومةات التةل تصةص  -3

الجماور، أي ا كةان مكةان تواجةدها، وألا يةتم مهةف الوصةول إلةى المعلومةات 

ا كاهةت تهفيلية ، تشةريعي ، اضةائي ا فةالحظر  التل تحوزها جاات معيهة  أية 

اح  يتعين أن يتعلقا بطبيع  المعلوم ، وليس بالجا  الحائزة لاةا، وأن والإت

يقتصر الهفال إلى المعلومات الصاص  على أصحاباا، أو طةرف ثالةث مصةول 

ااهوه ا بلل ، مف إتاح  هلا الحق للمواطهين، والأجاهب، دون اشتراط تةوافر 

   مصلح  معيه .

ن مةةن اصتصاصةةه تعةةين مسةةؤول عةةن المعلومةةات داصةةل كةةل مؤسسةة ، يكةةو -4

ضةةمان أن تفةةل الجاةة  الحةةائزة بالتزاماتاةةا وفةةق القةةاهون، والتغلةةب علةةى 

المقاوم  الإداري  والجمود، مف تجريم كل فعةل يعواةه عةن القيةام بمامتةه، 

حتى لا يستصدم القاهون لاته بوصةفه وسةيل  لحظةر الحةق مةن صةلال سةرد 

 الكثير من الاستثهاءات.

ى الحق فل المعلومة ، بوضةوح وداة ، وأن تحديد الاستثهاءات التل ترد عل -5
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المصلح  والضرر، أع أن تكون المصلح  التل سةتتحقق مةن  لتقييمتصضف 

سريتاا تفوق المصةلح  التةل سةتتحقق مةن علاهيتاةا، مةف زيةادة التوعية  

الأصلااي  والقاهوهي  بىهمي  الحفاظ علةى السةري  بالهسةب  للمعلومةات التةى 

لصاحب الشةىن فقةط، فالاهتقةال مةن السةري   يتعين حظر هشرها، أو إتاحتاا

وعةةدم حظةةر الهفةةال إلةةى ، إلةةى الحكةةم المفتةةوح لا يمكةةن أن يكةةون عشةةوائي ا

المعلومات التةل سةيترتب علةى مهعاةا الحرمةان مةن ممارسة  أى حةق مةن 

عرضاا على هيئة  صاصة  تكةون لاةا هةله الصةلاحي ،  حقوق الإهسان، مف

  حتى لو كاهت سري .

مات الواجب إتاحتاةا، سةواء بعةدم هشةرها صةلال موعةد تجريم حجب المعلو -6

معةةين لا يتجةةاوز أسةةبو  علةةى الأكثةةر مةةن تةةاريخ توافرهةةا، إن كاهةةت مةةن 

المعلومات الواجب هشرها، أو بعدم الرد على طلباةا صةلال المةدة المقةررة، 

ويتعين ألا تتجاوز أسبوع ا من تاريخ الطلب، ويومين إلا كاهت متعلق  بحةق 

، ومن ثةم تجةريم التباطةى ان، أو حال الضرورة والاستعجالمن حقوق الإهس

فى إتاح  المعلوم  دون مقتضى، حتى لو صلال المدة القاهوهي ، طالما ليس 

 .هها  ما يبرر لل ، ويعتبر عدم الرد صلال المحددة بمثاب  ابول للطلب

تشديد العقاب على جريم  حجب معلومات يجب إتاحتاا لممارسة  حةق مةن  -7

سان الأساسي ، ولم يتمكن طالباةا مةن ممارسةته بسةبب الحجةب حقوق الإه

 .لاا

اعتبار إتاحة  معلومةات رسةمي  ليسةت سةري  سةبب إباحة ، ومةن ثةم عةدم  -8

اهعقاد المسئولي  التىديبي ، أو الجهائي  عن إتاح  موظف لمعلومة  رسةمي ، 

 .مف حماي  من يدلى بمعلومات حول مصالفات ااهوهي ، أو جرائم جهائي 

من صةح  المعلومةات ابةل إتاحتاةا، حتةى لا تكةون صاطئة ، وتشةديد  التىكد -9

العقاب على التضليلا لأهه يفقد ثق  الأفةراد فةى المؤسسةات العامة ، ويةدفف 

الأفراد داصل المجتمف إلى التصرف على هحو معين مغاير للحقيق  والوااةف، 

إضاف  إلى العمل على اعتبار إتاح  معلوم  سري  علةى هحةو صةاطر ظةرف 

شدد لتعدد المصالح التةى تةم الاعتةداء علياةا، ومةا يترتةب علةى للة  مةن م
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 .اهتشار للشائعات

العقاب على إتلاف المعلومات الرسمي  سواء بالعمد، أو بالصطى مف اصتلاف  -10

ا علةةى المعلومةةات الرسةةمي ، مةةف اعتبةةار الإتةةلاف  العقوبةة  بيهامةةا، حفاظةة 

بغةرض الفةرار مةن  لمعلومات سري ، أو ليس محفوظ  فى وعةاء أصةر، أو

حفةظ الوثةائق العامة ، العقاب، وتضليل العدال ، ظرف مشدد، مةف ضةرورة 

ا  وتصصيص الموارد الكافي  للل ، ورامه  الملفات الإدارية  للمةواطهين وفقة 

 .لهظام تقهل وعصرع، يسمح بإعادة استصداماا

المساواة فى العقوبة  بةين جريمة  التزويةر الإلكتروهةى الةواردة فةى اةاهون  -11

لتوايف الالكتروهى، وجريم  التزوير التقليدي  الواردة فى اةاهون العقوبةات ا

 .المصرى

الأصةةل بالعقوبةةات السةةالب  للحريةة ، والعقوبةةات الماليةة  بوصةةفه جةةزاء عةةن  -12

الجرائم المصلة  بةالحق فةى المعلومةات الرسةمي ، مةف التفراة  بيهامةا حةال 

صل بالشة  صص الراغةب فةى العمد، والصطى، وحال حدوث ضرر عن الفعل الم 

 .المعلوم ، أم لا، مف ضرورة اهعقاد المسئولي  الجهائي  للشصص المعهوى

إلا عاد على الجاهى مهفع ، أو ربح من الجريم  حكم عليه بغرامة  إضةافي   -13

ويحكةةم فةةى جميةةف ، مسةةاوي  لضةةعف ماعةةاد عليةةه مةةن المهفعةة ، أو الةةربح

 .الأحوال بمصادرة المواد محل الجريم 

من ابل الشصص الحائز للمعلوم    -سوء الهي  -صد الإضرارااعتبار توافر  -14

شةةدد ا، لكةةى يمةةارس حةةائز المعلومةة  عملةةه بشةةفافي  وحيةةاد، وللةة   ا م  ظرفةة 

مطلوب سواء أكاهت المعلوم  يجب إتاحتاا، أم سري ، وتشديد العقاب على 

ا مةن الجةرائم المصلة  بةالحق فةى المعلومة  بغةرض الإصةلال  من يرتكةب أية 

عام، أو تعريض سلام  المجتمف وأمهه للصطر، أو الإضرار بةالأمن بالهظام ال

القةةةومى للةةةبلاد، أو بمركزهةةةا الااتصةةةادع، أو مهةةةف، أو عرالةةة  ممارسةةة  

السةةلطات العامةة  لأعمالاةةا، أو تعطيةةل أحكةةام الدسةةتور، أو القةةواهين، أو 

 اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطهي  والسلام الإجتماعى.

هله الجرائم اد صدور حكم بات، هظير مبلغ مالل لا يقةل  إارار التصالح فى -15
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 عن مثلى الحد الأدهى للغرام ، ولا يجاوز مثلى حدها الأاصى.  

 "خر دعوانا أن الحمد لله رب العالميناو "     
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 (   ( لسنة )   مشروع قانون رقم) 
   بشأن الحق فى المعلومات الرسمية 

 مواد الإصدار 
 باسم الشعب 

 ة رئيس الجمهوري 
 قرر مجلس النواب القانون الآتى نص  وقد أصدرناه

 (: 1المادة ) 
 يعمل بأحكال هذا القانون  وم ل،ى ال حكم  تعارت مع أحكام .

 (: 2المادة ) 
يصـــدر و مـــر الاتصـــالات وتكنولوايـــا المعلومـــات ال ئحـــة التنف ذيـــة ال  مـــة 

 لتنف ذ أحكال هذا القانون 
 (: 3المادة ) 

عمـل بـ  ا تئـارًا مـن ال ـول التـالى رمـدة الرسـمية  وم   نشر هـذا القـانون فـى الج
 .لتارمب نشره

 الأول   فصل ال 
 أحكام عامة 

 (: 1المادة ) 
معنـــوي فـــي أو   اـــل  ـــل  طبيعــي ق ــدح هـــذا القــانون  لـــى ضـــمان ح ــ 
ات الرسمية التى فى حو ة الكيانات والأ لاص العامـة واللاصـة التـى تسـ ر المعلوم

فــــى مواردهــــا  وتعفمــــف الشــــفافية  وتحق ــــق  التــــى تســــاهم الدولــــة  أو مرفــــق  ــــال
و دل اإف ت من العقـاب  وضـمان مشـاراة الأ ـلاص فـى صـنع القـرار    المسا لة

 .وصون الملكية الفكرمة  وحقوق الأ لاص
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 (: 2المادة ) 
ــة   فــي هــذا القــانون المعنــى المقصــود قــرمن اــل ي قصــد بالمصــطلحات التالي

 :من ا
ــمية: هـــى ال ــاتالمعلومـــات الرسـ ــة بالدولـــةوالمعلومـــات ال بيانـ ــد   أو متعلقـ أحـ

ال  ئـات المسـتقلة والأا ـفة   أو ال  ئات العامة  أو وحدات ا  أو سلطات ا  وأا فت ا
ــا مـــن الأ ـــلاص  ــا   العامـــة الا تئارمـــةالرقا يـــة  وغ رهـ ــا فـــى حكم ـ والبيانـــات  ومـ

التــى   أو تســ ر مرفــق  ــالتتعلــق بأ ــلاص القــانون اللــاص و والمعلومــات التــى 
 .اهم الدولة فى مواردهاتس

ــائق  أو المعلومــات: مجمو ــة مــن الرمــو  ــاهيم  أو الحق التعليمــات   أو المف
للمعالجــة   أو للتفســ ر والتأومــل  أو للتئــادل والاتصــال التــي تصــل  لأن تكــون محــً  

ــراد ــة  أو ســوا   واســطة الأف ــي تنتج ــا  الأنظمــة الالكتروني ل  ل  ــا ص ــتتحأو   والت
 اللاضعة لأحكال هذا القانون في  طار ممارسة نشاط ا. صالكيانات والأ لا

   ـل  طبيعـي  أو مادة خال لمعلومة تل  أي ايان  أو البيانات: ال رقم
تســاهم الدولــة بجــف    أو خاصــة تسـ ر مرفــق  ــال  أو ا تئـاري فــي ا ــات  امــةأو 

 .الد امة المثبتة  ل  ا  أو تارمل ا  أو فى م فان ت ا  أيا اان  كل ا
ــات الشلصــية: اــل معلومــةالم ــى  ــل    أو علومــات والبيان ــان  نســل  ل  ي

 .وايان  وخصوص ت   معنو   وغ ر متاحة للكافة  وتتعلق بشلص   أو طبيعى
  ووحدتــ   وأمــن الــوطن  ســتقراراو   ســتق لااــل مــا  تصــل بالأمــن القــومى: 

 .وس مة أراضي 

ــة اتالج  ـــ ــائفة للمعلومـ ــرمعية : الحـ ــةوالتنف  الســـلطات التشـ ــائية   ذيـ   والقلـ
ــو ارات ــة  والأا ــفة والم سســات  وال ــة والمحلي ووحــدات القطــا    والمصــال  المرافم

  الية من الموا نـة العامـة للدولـة  أو وال ا ة تمول بطرمقة افئية  العال والملتلط
 .تقول بم ال مرفق  الأو 

والتـــى تعمـــل  لـــى حســـن تطب ـــق   ال  ئـــة: هـــى ال  ئـــة الوطنيـــة للمعلومـــات
 قانون ال



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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التعـد ل    أو التصـومل  أو التصحي : ال  اـرا  مـن  ـأن  الت،  ـر بالتحـد ا
 معلومة.  أو لما ورد في  يان

  أو ب،ـلا النظـر  ـن  ـكل ا  معلومـات  أو السجل: محتـو   تلـمن  يانـات
 .الد امة المثبتة  ل  ا  أو تصنيف ا  أو مصدرها

 .الو مر: و مر الاتصالات وتكنولوايا المعلومات
 لفصل الثانى ا 

 إتاحة لمعلومات 
 (: 3المادة ) 

ــل  ــر اـ ــول  نشـ ــانون أن تقـ ــذا القـ ــال هـ ــعة لأحكـ ــة خاضـ ــل ا ـ ــى اـ ــ ن  لـ  تعـ
  أو بـأ  وسـ لة أخـر  المعلومات العامة مـن تلقـا  نفسـ ا  لـى موقع ـا الالكترونـى

الحصول  ل  ا بصورة واضحة ودقيقـة  ومسـتثنى   أو خ ل أسبو  من وقت انتاا ا
   .ت التى  ترتل  لى نشرها ضرر يفوق المصلحة من  دم من  ل  المعلوما

 (: 4المادة ) 
 لــى  للوصــولا ا اتا ي ــًمعنــوي أن يقــدل طلئ ــً  أو اــل  ــل  طبيعــييســتطيع 

وضـحًا الشـكل الــذ  التـى  رغـل فــى الحصـول  ل  ـا  دون  اـر الســبل  م   المعلومـة
  رغل فى  تاحة المعلومة ب 

 (: 5المادة ) 
معلومات المطلوكة وإتاحت ا للطالـل دون غ رهـا مـن فصل البيانات وال يجو   

ــوب الحصــول  ل  ــا  البيانــات والمعلومــات  ــات  أو المعلومــات المطل   ا اانــت البيان
ــات أخـــر   ــم معلومـ ــودة فـــي ســـجل يلـ ــن   مواـ ــات الأخـــر  مـ ــت المعلومـ  لا   ا اانـ

 يجل الفصل قبل اإتاحة.فالمعلومات التى يحظر  تاحت ا  
 (: 6المادة ) 

الملــاطبون بأحكــال هــذا القــانون فــي  ــأن  اــرا ات اإفصــام والتــداول  لتــفل 
  ن البيانات والمعلومات بما  لي :  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ا ل ئحـة التنف ذيـة  -1 ت  ئة الوسـائل الكف لـة  تيسـ ر اإفصـام والتـداول وفقـً
   .ل ذا القانون 
ــة البيانـــات والمعلومـــات  لـــى صـــورت ا الأصـــلية -2 بـــأي صـــورة   أو  تاحـ

ومتاحــة للكافــة مــع مرا ــاة متطلئــات  و  الاحتيااــات   الانتشــار مســتحدثة واســعة
 .  ا  مً  اللاصة الما اان  ل  ممكنً 

   .المعلومات  أو تكليح  دارة محددة باختصاص  تاحة البيانات -3

معلومـة يطلــل تصـحيح ا  لــى أن تعلـن اــل ا ــة   أو تصـحي  أي  يــان -4
   .ي للتصح ةالقوا د واإارا ات والمستندات ال  م

   .التكلفة الفعلية لللدمة المقدمة ا دل تقاضى رسول تجاو  قيمت  -5

ــى طلئــات الحصــول  لــى البيانــات -6 ــة  أو الــرد  ل   أو المعلومــات المطلوك
مــن تــارمب تقــديم الطلــل مــا لــم  وضــ  الطالــل مــا يقتلــى  أســبو تصــحيح ا خــ ل 

لة التي سـتتام   ـا ضرورة الرد في مدة أقصر من  ل   و لى أن  تلمن الرد الوس 
  أو البيانات المطلوكة وتارمب تسليم ا  ومعتبر  دل الرد خ ل المدة المـذاورة  اليـ 

   دل  تاحة البيانات خ ل الفترة المحددة في رد الج ة بمثابة قبول إتاحـة البيانـات
 لـــى حرمتـــ     أو لمعلومـــة تـــأث ر  لـــى حيـــاة  ـــل المعلومـــات.  لا   ا اـــان لأو 

 ( سـا ة مـن تـارمب تقـديم48ثمـان وأركعـ ن )ى الج ـة الحـائفة الـرد خـ ل  ل ـف تع ن 
  ا  مـدة مماثلــةومجـو  للموهـ  تمد ـد هـذه الفتــرة لمـدة واحـدة لا تفمـد  ـن الطلـل  

ــددً  ــمن  ـ ــان الطلـــل  تلـ ــرً  اكـ ــات ااب ـ ــن المعلومـ ــة أو   مـ ــى المعلومـ ــول  لـ أن الوصـ
 يستوال منطقيًّا  ستشارة ا ة أخر  

 .لتأم ن البيانات والمعلومات بحو ت م ة ات والتدا  ر ال  ماتلا  اإارا -7
 (: 7المادة ) 

ــى المعلومــات   ا  ــل للحصــول  ل ــى الحــائف للمعلومــة رفــلا أي طل يجــل  ل
  لى:   كانت تحتو 

تفاصــــ ل  ــــن الأســــلحة والتكتيكــــات الدفا يــــة واإســــتراتيجيات والقــــوات  -أ
 .دح  لى حماية الوطنالعمليات العسكرمة التي ت أو   العسكرمة السرمة



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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ــة للشـــ ون  -ب ــة الملصصـ ــة اللارايـ ــة بالسياسـ ــرمة المتعلقـ ــائل السـ المسـ
 الدفا ية والتحالفات العسكرمة.

المعلومة المتئادلة مع دولة أخر  تم الاتفاق مع ـا  لـى  بقـا  المعلومـة  - 
 من  هذه المعلومة.  أو سرمة قبل تئادل

 لى الكشـ   ـن هومـة  ت د ن المعلومات التي من  أن اإفصام  ن ا أ -د
 للمعلومات قطع ل  موهفو  نفا  القانون   دًا بالمحافظة  لى سرمت .   مصدر سر 

المعلومات اإلكترونية التي  تسـبل اإفصـام  ن ـا فـي اختـراق الشـئكات  -هـ
 .السرقة  أو المحمية والتج  فات ومعرض ا للمحو

  أو الاقتصــــــادية  أو الماليــــــة  أو المعلومــــــات  ات الطبيعــــــة التجارمــــــة -و
التقنيــة التــي  ــ دي الكشــ   ن ــا  لــى اإخــ ل   أو الأبحــاث العلميــة  أو الصــنا ية

التي ت دي  لـى أو   بالمنافسة العادلة والمشرو ةأو   بحق الم ل  والملكية الفكرمة
 . راة  أو خسارة غ ر مشرو  ن لأي  ل   أو رك 

صـام  ن ـا  تعـرملا حيـاة فـرد فـي حـال اإف عقالمعلومات التي من المتو  - 
 س مت  الجسدية لللطر.  أو ما

ــا  -م ــام  ن ـ ــأن اإفصـ ــن  ـ ــي مـ ــية  التـ ــات الشلصـ ــر الاالبيانـ ــاك غ ـ نت ـ
  أو صــلة  وااــلتللصوصــيات الفــرد  مــا لــم تكــن البيانــات الشلصــية م ىمنطق ــال

 منصل  ال يش،ل  هذا الفرد.  أو وهيفة
هــذه لومـات الــواردة فــي لا يجـو  للموهــ  الملــت  رفـلا الكشــ   ــن المعو 

 :اانت   ا المادة
 بحو ة الج ة وتعود لأكثر من ث ث ن سنة. -أ

 .من قبل متاحة للجم ور -ب

  ن انت اكات حقوق اإنسان. للكش ضرورمة  - 

ــة تمــت ال -د ــة ل  ــا موافق حكــم   أو صــدر مــن الأ ــلاص والج ــات المعني
 .ب تاحت ا قلائي واال النفا 
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 (: 8المادة ) 
ا  قـرارالأن يكـون   تعـ ن  الجفئـى للطلـل  أو الكلى بالرفلا دالر   ا اان  اتا يـً

 يلــر  السـبل  ــنألا  ومجـلومسـبئًا  ومتلـمنًا أليــات الطعـن  لـى القــرار بـالرفلا  
 :أمرمن هما

 المعلومة ليست بحو ة الج ة. -أ

ــد -ب  ــتثنا  واحــ ــاق اســ ــع فــــي نطــ ــن   أو المعلومــــة المطلوكــــة تقــ أكثــــر مــ
تـم  ذ الاسـتثنا  ال ـ فـي هـذا القـانون  لـى أن  ـتم اإ ـارة  لـى الاستثنا ات المحـددة

 .الاستناد  لي 
 (: 9المادة ) 

الكــل  ي  ــأن حــق الــتظلم أمــال ال  ئــة خــ ل خمســة  شــر  مــن تــارمب   ومــً
    ن  بالقرار الصادر في طلئ  في  أن أي مما  لي:    أو الرفلا
 أافا  من ا.  أو   المعلومات المطلوكة  أو بعلا البيانات  أو حجل ال -1

  أو بعـلا البيانـات  أو الت،  ر في ال  أو باإضافة  أو التعد ل بالحذح -2
 .المعلومات المطلوكة

 .معلومات ملالفة لما هو مطلوب  أو  تاحة  يانات -3
   .رفلا التصحي  -4

 رد الج ة.    أو المدة المحددة ل دل م  مة وس لة اإتاحة -5

 ول.  الم،الاة في تقد ر الرس -6
 (: 10المادة ) 

من أحكال قانون مجلس الدولة  يجو  لكـل  ي مصـلحة الطعـن أمـال   استثنا
محكمة القلا  اإداري  لى القرارات الصادرة في التظلمـات خـ ل خمـس  شـرة  ـول 

 شـرة  ـول  مـل مـن تـارمب تقـديم  ةانقلـا  خمس ـ  أو  مل من تارمب  لمـ  بـالقرار
 لـى تقـديم الطعــن وقـح تنف ـذ القــرار مـا لـم تــأمر  لفيـ   ولا  ترت ــ تالـتظلم دون الب ـ

   .المحكمة ب، ر  ل 
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 لفصل الثالث ا 
 الهيئة الوطنية للمعلومات 

 (: 11المادة ) 
اول وتصـحي  البيانـات والمعلومـات تنشأ ه ئة تعمل  لى ضمان اإفصام وتد

 سمى " ال  ئة الوطنية للمعلومات "  ت
الرئيســي بقــرار مــن  اد مقره ــالشلصــية الا تئارمــة العامــة  ومحــد  ــاوتكــون ل

 رئيس الجم ورمة  ولل  ئة  نشا  فرو  ومكاتل بجميع أنحا  الجم ورمة.
 (: 12المادة ) 

 تعمل ال  ئة  لى:
 .تأك د حق المواطن في الوصول  لى البيانات والمعلومات -1
   .تحق ق اإفصام -2

   .تنظيم تداول وتصحي  البيانات والمعلومات وتيس ر الحصول  ل  ا -3

وايفيـــة صـــيانة  اإحصـــا مراكـــف للتـــدرمل  لـــى التعبئـــة العامـــة و   نشـــا  -4
  .المعلومات وأر فة السج ت

 و ل  ال  بمرا اة ما  لي :  
   .صون الحق في اللصوصية والحرمات العامة -1
   .المصلحة العليا للب د والأمن القومي -2

   .تحق ق الشفافية -3

 (: 13المادة ) 
ا    ل المالى واإدار  في ممارسـة م ام ـا واختصاصـاتتتمتع ال  ئة بالاستق

 .ولا يجو  التدخل في  ئون ا  ولا يجو  ل ا قبول التبر ات
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 (: 14المادة ) 

تشــكل ال  ئــة بقــرار مــن رئــيس الجم ورمــة بعــد موافقــة مجلــس النــواب  لــى 
 النحو التالي:  

 ستة أ لا  متفرغ ن من  و  اللبرة   ر ح م الو مر الملت .   -1
 نائب ن لرئيس محكمة النقلا يلتارهم مجلس القلا  الأ لى.   -2

 .نائب ن لرئيس مجلس الدولة يلتارهم المجلس اللاص بمجلس الدولة -3

 .ممثل ن  ن اإ  م  ن والصحف  ن تلتارهم نقابة الصحف  ن -4

 محال يلتاره مجلس نقابة المحام ن -5

 الو مر الملت  ر ح   ملت  فى الوثائق اإدارمة والأر يح -6

  ر ح  الو مر الملت  ملت  فى تكنولوايا المعلومات -7

 و ارة الدفا  يلتاره و مر الدفا .ممثل  ن  -8

 و ارة الداخلية يلتاره و مر الداخلية.ممثل  ن  -9

ا لـــ  مـــن  ـــ ن الأ لـــا   و  اللبـــرة لمـــدة ثـــ ث  ومـــتم انتلـــاب رئـــيس ونائئـــً
   .سنوات  قا لة للتجد د لمرة واحدة

 (: 15لمادة ) ا 
  تجتمع ال  ئة مرة واحدة  لى الأقـل اـل  ـ ر  والمـا اقتلـت اللـرورة  لـ 

  وتصدر قرارات ـا بأغلبيـة أصـوات اومكون الااتما  صحيحًا بحلور أغلبية أ لائ 
الحاضرمن   لى ألا يقل  دد الحاضرمن  ن نص  الأ لـا   و نـد التسـاوي  ـرا  

 الجانل الذي من  الرئيس.  
تــد و لحلــور الســات ا مــن تــر  الاســتعانة   ــم دون أن يكــون ولل  ئــة أن 
 ل م صوت معدود.  
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 لفصل الرابع ا 
 العقوبات 

 (: 16المادة ) 
عاقـل بـالحئس مع  دل اإخ ل بأية  قوكة أ د وردت فـي أي قـانون أخـر  ي

غرامــة لا تقــل  ــن خمســة  شــر ألــ  انيــ  ولا تفمــد  ــن مــدة لا تقــل  ــن  ــ ر  و 
 الأفعال الآتية:   ارتكل أحدحد  هات ن العقوكت ن ال من ب   أو خمسون أل  اني 

 .   تاحة البيانات المطلوكة  لى غ ر النحو المتفق  لي   دايةً  -1
المعلومـــات المطلوكـــة بعـــد   أو التراخـــي دون مبـــرر  فـــي تقـــديم البيانـــات -2

 الميعاد الوارد في   عار الرد.  

 الامتنا   ن تنف ذ قرارات ال  ئة. -3

 ( من هذا القانون.6خال  وكشكل متعمد أحكال المادة ) ال من -4
 (: 17المادة ) 

عاقـل بـالحئس مع  دل اإخ ل بأية  قوكة أ د وردت فـي أي قـانون أخـر  ي
ــ مــدة لا تقــل  ــن ســنة  و  ــ  اني ارتكــل أحــد مــن   غرامــة لا تقــل  ــن خمســون أل

 الأفعال الآتية:  
ا  بعــد م -1 ــال مــن الامتنــا   دون مبــرر  حــال اونــ  ملتصــً ــة أي لــى ثماني

  نذاره  لى  د محلر  ن تقديم البيانات المطلوكة من .  

اإتــ ح العمــدي للســج ت والــدفاتر اللاصــة بالبيانــات والمعلومــات لــد   -2
  حد  الج ات.  

   .ناقصة  أو مكذوكة  أو م،لوطة  معلومات  أو  تاحة  يانات -3

   دون وا  حق.معلومة مطلوكة  أو الحول دون الحصول  لى  يان -4

ا للقــانون  هاشــ  معلومــات مســتثنا -5 غ ــر الأحــوال  فــي  مــن اإتاحــة وفقــً
 .  المرخ    ا قانونًا
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 (: 18المادة ) 
يعاقل بالسجن وال،رامة التى لا تقل  ن خمسون أل  انيـ     ا تـوافرت أحـد 

 الأسئاب التالية:
 العود    -أ

مـن ممارسـة حـق أخـر   ا ترتل  لى أ  من الأفعال المذاورة الحرمـان  -ب 
 من الحقوق المقررة للإنسان 

 . تاحة معلومة يحظر  تاحت ا بقصد اإضرار بالمصلحة المحمية - 

ب،ــرت   أو لــيس محفوهــة فــى و ــا  أخــر  أو اإتــ ح لمعلومــات ســرمة -د
 الفرار من العقاب  وتلل ل العدالة

ية مسـاومة كـم  ليـ  ب،رامـة  ضـافا ا  اد  لى الجانى منفعة مـن الجرممـة ح  و 
الأدوات المسـتعملة ومحكـم فـى اميـع الأحـوال بمصـادرة   منفعةمن  ما حقق للع  

ــى الجرممــة ــي ف ــة ف ــة  ونشــر الحكــم باإدان ــالعفل مــن الوهيفي   وتقلــى المحكمــة ب
وتلتـفل ال  ئـة ب تاحـة حكـول  ليـ    لى نفقـة المواسعتى الانتشار ارمدت ن  وم ت ن 

 ي.صورة الحكم  لى موقعة الالكترون
 (: 19المادة ) 

أ  ارممــة  مــن الجــرائم المنصــوص  يعاقــل بالســجن المشــدد اــل مــن ارتكــل
تعــرملا ســ مة المجتمــع   أو  ل  ــا فــى هــذا القــانون ب،ــرت اإخــ ل بالنظــال العــال

  أو منـع  أو بمرافها الاقتصـادي  أو اإضرار بالأمن القومى للب د  أو وأمن  لللطر
  القــوان ن  أو تعط ـل أحكـال الدسـتور  أو لأ مال ـا رقلـة ممارسـة السـلطات العامـة 

 اإضرار بالوحدة الوطنية والس ل اإاتما ى.  أو اللوائ أو 
 (: 20)   المادة 

يعاقـــل المســـئول  ـــن اإدارة الفعليـــة للشـــل  الا تئـــاري بالعقوكـــة المقـــررة 
 .فى هذا القانون  للفعل
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 (: 21المادة ) 
ــل مــن الشــل  بحســن ــوافرت لــذل نيــة   لا ارممــة   ا وقــع الفع أســئاب  وت

 معقولة.
 (: 22المادة ) 

اتلـــا   اـــرا ات من ـــا بالنســـئة للأفعـــال   أو لا يجـــو  رفـــع الـــد و  الجنائيـــة
 الملالفة لأحكال هذا القانون  لا بطلل اتا ي من رئيس ال  ئة.

 نــاً   لــى  19  18ت ن ولــرئيس ال  ئــة فــي غ ــر الحــالات الــواردة فــى المــاد
صال  في أي من تل  الأفعال قبل صـدور حكـم بـات ف  ـا  نظ ـر موافقة المجلس  الت

 لا يقل  ن مثلى الحد الأدنى لل،رامة  ولا يجاو  مثلى حدها الأقصى. مبل  مالي
ومترتـل  ليـ    ومعتبر التصال  بمثابة تنا ل  ـن طلـل رفـع الـد و  الجنائيـة

 انقلا  هذه الد و .
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 قائمة المراجع 
 بية: المراجع باللغة العر   -أولا 
 بترتيب أبجدى مع حفظ الألقاب   المراجع العامة:   -1

الطئعــة   "عــالد. أحمــد فتحــي ســرور  الوســيط فــي قــانون العقوكــات "القســم ال -
 .ل2015السادسة  دار الن لة العركية  

الجــرائم  د. أحمــد فتحــي ســرور  الوســيط فــي قــانون العقوكــات "القســم اللــاص" -
 .ل2016ة  دار الن لة العركية  الملرة بالمصلحة العامة الطئعة السادس

ــة  - ــة  دار الن لـ ــرا ات الجنائيـ ــانون اإاـ ــرم قـ ــان   ـ ــدالرحيم  ثمـ ــال  بـ د. آمـ
 .ل1975العركية  

د. رمفي رمـات  ـوت  الأحكـال العامـة فـي القـانون الجنـائي الأنجلـو أمرمكـي   -
 .ل2007دار الن لة العركية  

م اللــاص  الجــف   بــد العظــيم مرســي و مــر   ــرم قــانون العقوكــات  القس ــد.  -
 .ل2001الأول  ارائم الر وة والعدوان  لى المال العال  دار الن لة العركية  

ــانون العقوكـــات  دار  .د - ــد العامـــة لقـ  بـــد الـــر وح محمـــد م ـــد    ـــرم القوا ـ
 .ل2004الن لة العركية  

ــة  دار  .د - ــات  القســم العــال  الطئعــة الثالث ــانون العقوك مــأمون محمــد ســ مة  ق
 ل.1983-1982كي  الفكر العر 

د. محمــد   ــد ال،رمــل  الأحكــال العامــة فــي قــانون العقوكــات "القســم اللــاص"   -
 ل.  2010  2009 دون دار نشر 

ــدون دار نشــر   .د - ــال    ــات القســم الع ــل   ــرم قــانون العقوك ــد ال،رم محمــد   
 .ل1999-2000

محمــود نج ــل حســنى   ــرم قــانون العقوكــات القســم اللــاص  دار الن لــة  .د -
 .ل1986كية  العر 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

733 

 بترتيب أبجدى مع حفظ الألقاب   المراجع المتخصصة:   -2

ــورات  - ــات  منشـ ــر المعلومـ ــي  صـ ــا ات فـ ــوب  اإ ـ ــو  رقـ ــد أ ـ ــراهيم أحمـ د.   ـ
 .ل2003أكاديمية نايح العركية للعلول الأمنية  الرمات  

أحمد امال الد ن موسى  دروس في م فانية الدولة  مكتئـة الجـ   الجد ـدة   .د -
 .ل1996 المنصورة 

د. أحمــد حســال تمــال  الحمايــة الجنائيــة لتكنولوايــا الاتصــالات  دراســة مقارنــة   -
 .ل2002دار الن لة العركية  

ــة  دار  - ــال دراســة مقارن ــو خطــوة  اــرائم التعــرملا لللطــر الع د.أحمــد  ــوقي أ 
 .ل1999الن لة العركية  

 .ل1988د. أحمد  وت   ل  اإثم الجنائى  دار الن لة العركية   -

ــة  - ــو  "دراسـ ــل  المعنـ ــة للشـ ــئولية الجنائيـ ــل  المسـ ــد مقبـ ــد قائـ ــد محمـ د. أحمـ
 ل.2005مقارنة"  دار الن لة العركية  

أ ــرح توف ــق  ــمس الــد ن  الحمايــة الجنائيــة للمســتند اإلكترونــى  دراســة  .د -
 .ل2006مقارنة  دار الن لة العركية 

لحمايـة المجنــي  د.ال  لـي  بــد الله أحمـد  تجــرمم فكـرة التعســ   وصـف  وســ لة -
 لي  في مجال استعمال الحق دراسة مقارنة بـالفكر الجنـائي اإسـ مي  الطئعـة 

 .ل1990الأولي  دار الن لة العركية  

توكي مندل  حرمة المعلومات مس  قانوني مقـارن  اصـدارات منظمـة ال ونسـكو   -
 متام  لى الموقع التالي:

right2know.afteegypt.org/wpcontent/uploads/2016/03/free

dom_info_ar.doc 

 .ل2016/ 8/ 1تمت  مارت  في  

ــر  - ــة مصـ ــرمعات ام ورمـ ــق تشـ ــحافة وفـ ــة الصـ ــي  حرمـ ــد ن العطيفـ ــال الـ د. امـ
 .ل1974العركية  الطئعة الثانية   دون دار نشر  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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د. ام ل  بدالئاقي  القانون الجنائي والتكنولوايا الحد ثـة  الطئعـة الأولـى  دار  -
 .ل1992الن لة العركية  

د. ام ــل  بــدالئاقي الصــ، ر  اإنترنــت والقــانون الجنــائي الأحكــال الموضــو ية  -
 .ل2001للجرائم المتعلقة بالانترنت  دار الن لة العركية  

د.  لى  بدالقادر الق واي  الحماية الجنائية لبرامج الحاسل الآلـي   ـدون دار  -
 .ل1997نشر  

ة للأ ــلاص المعنومــة   ــدون دار د.  مــرو   ــراهيم الوقــاد  المســئولية الجنائي ــ -
 .ل2001نشر  

غنــــال محمــــد غنــــال  دور قــــانون العقوكــــات فــــى مكافحــــة اــــرائم الكمب ــــوتر  .د -
 .ل2013واإنترنت  دار الفكر والقانون  

د. فتـوم الشــا لي  الحمايـة اإارائيــة مــن ال،ـ  التجــاري فـي النظــال الســعودي   -
 .ل1992ية  الرمات  دراسة مقارنة  اإدارة العامة للئحوث بالسعود

ــة  - ــية  دراسـ ــات الشلصـ ــة البيانـ ــوابط معالجـ ــامي  ضـ ــد الت ـ ــام   بدالواحـ د. سـ
  الســنة الثالثــة مــارس 9مقارنــة  مجلــة اليــة القــانون الكومتيــة العالميــة  العــدد 

 .ل2015

 د.  ــرمح ســ د اامــل  المســئولية الجنائيــة للأ ــلاص المعنومــة دراســة مقارنــة  -
 .ل1997العركية   دار الن لة  الطئعة الأولى

د.  ــرمح  وســ  خــاطر  حرمــة تــداول المعلومــات  ــ ن المنــع واإباحــة  دراســة  -
 .ل2015مقارنة  دار الفكر والقانون  

أ.  ــــمس الــــد ن   ــــراهيم أحمــــد  وســــائل مواا ــــة الا تــــدا ات  لــــى الحيــــاة  -
الشلصية في مجال قلية المعلومـات فـي القـانون السـوداني والمصـري  دراسـة 

 .ل2005طئعة الأولى  دار الن لة العركية  مقارنة  ال

ــداول المعلومــات  .أ - ــات  تاحــة وت مارمنا ــادل  ومنــة امــال  ورضــو  أحمــد  آلي
 .ل2013دراسة مقارنة  مراف د م لتقنية المعلومات 



 )دراسة مقارنة(     الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية 
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د. محمــد الســع د ر ــد   اإنترنــت والجوانــل القانونيــة لــنظم المعلومــات  دار  -
 .ل2004الن لة العركية 

 اوي  وسائل اإ  ل والحق في اللصوصـية  الطئعـة الأولـى  دار د. محمد الش -
 .ل2010الن لة العركية  

محمد  بد الواحد الجم لى  مـن السـرمة  لـى الشـفافية اإدارمـة  دار الن لـة  .د -
 ل2000-1999العركية  

ــدأ  ــر ية الجــرائم والعقوكــات وحــدوده  دار الن لــة  .د - ــد ال،رمــل  مب محمــد   
 .نة نشرالعركية   دون س

أ/ محمد امال الدسوقي  الحماية الجنائية لسرمة المعلومات اإلكترونية  دراسـة  -
 ل.2015مقارنة  دار الفكر والقانون بالمنصورة  

ــة  - ــال  دار الن لـــة العركيـ ــوملا المرفـــق العـ ــد اللطيـــح  تفـ د. محمـــد محمـــد  بـ
 .ل2000 

لطئعـة الأولـى  د. مجد  محمود محل حافظ  الحماية الجنائية لأسـرار الدولـة  ا -
 ل.1991 دون دار نشر  

ــة دراســة  .د - ــة للتجــارة اإليكتروني ــة الجنائي ــيم رملــان  الحماي ــد الحل مــدحت  ب
 .ل2001مقارنة  دار الن لة العركية  

د. هشال محمد فرمـد  رستم  الحماية الجنائية لسرمة السوا ق اإاراميـة  مكتئـة  -
 ل.1995الآلات الحد ثة  

سـتم  قـانون العقوكـات وملـاطر تقنيـة المعلومـات  مكتئـة د. هشال محمد فرمـد ر  -
  ل1992الآلات الحد ثة  أس وط 

ــة  ــادل محمــد فرمــد قــورة  اــرائم الحاســل الاقتصــادية  دراســة مقارنــة  - د. نائل
 .ل2004 -2003وتطبيقية  دار الن لة العركية  القاهرة 

 الرسائل العلمية:   -3

ع اإلكترونــي  رســالة داتــوراه  اليــة د. أيمــن رملــان  الحمايــة الجنائيــة للتوقي ــ -



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 .ل2010الحقوق  اامعة   ن  مس  

سامية محمد  وس   حات   سلطة القاضـى اإداري فـى توايـ  أوامـر لج ـة  .د -
اامعــــة المنصــــورة   -اإدارة دراســــة مقارنــــة  رســــالة داتــــوراه  اليــــة الحقــــوق 

 .ل2017

ة مااســت ر   ــ را  اــاري  مسةولية المون   ن  فشــا  السر الم ني  رســال -
 .ل2014كلية الحقوق والعلوم السياسية  اامعة محمد  سكرة  

د.  بــد الم ــيمن بكــر  القصــد الجنــائي فــي القــانون المصــري والمقــارن  رســالة  -
 .ل1959داتوراه  الية الحقوق  اامعة القاهرة  

ا  دراسـة  .د -     محمود يسن حرا   الحمايـة الجنائيـة للمعلومـات المعالجـة آليـً
ة  ـــ ن القـــانون الوضـــعى والشـــرمعة اإســـ مية  رســـالة داتـــوراه  اليـــة مقارنـ ــ

 .ل2015اامعة   ن  مس   -الحقوق 

 لــي حســن  بــد الله الشــرفي  الئا ــا وأثــره فــي المســئولية الجنائيــة دراســة  د. -
 .1986مقارنة بأحكال الشرمعة اإس مية  رسالة داتوراه  اامعة الأ هر

الحصـــول  لـــى المعلومـــات فـــي ضـــو   د.  مـــر محمـــد ســـ مة العل ـــوكي  حـــق -
ل  دراســة مقارنــة  رســالة داتــوراه  اليــة 2007لســنة  47القــانون الأردنــي رقــم 

 .ل2011الحقوق  اامعة   ن  مس 

د. محمــود أحمــد طــ   مبــدأ  لصــية العقوكــات دراســة مقارنــة  رســالة داتــوراه   -
 .ل1990اامعة   ن  مس   -كلية الحقوق 

ل   الحماية القانونيـة الدوليـة للبيانـات الشلصـية مروة  من العا د ن سعد صا.د -
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